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Research Problem: There is an urgent need for grasping involuntary 
homicide and its effect on the homicide’s responsibility as a comparative 
study between Islamic jurisprudence and Egyptian law.  
 

Research Importance:  
1. This study can provide data an information necessary for other 

studies on involuntary homicide and its effect on the homicide’s 
responsibility.  

2. Lack of studies on the subject matter, despite its importance, 
specially comparative studies.  

3. The present study can benefit a wide sector, namely those working in 
the field of realizing homicidal justice, including the researcher.  

 

Research Objectives:  
1. To know about involuntary homicide in Islamic jurisprudence and 

Egyptian law.  
2. To know about the bases of involuntary homicide in Islamic 

jurisprudence and Egyptian law.  
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3. To know about the opinions of Islamic Sharia jurists on the 
punishment of involuntary homicide.  

4. To know about the punishment of involuntary homicide in Egyptian 
law.  

5. To know about convergences between the opinions of Islamic Sharia 
jurists and those of Egyptian law scholars on involuntary homicide 
and its punishment.  

6. To know about the divergences between the opinions of Islamic 
Sharia jurists and those of Egyptian law scholars on involuntary 
homicide and its punishment.  

7. To know whether manslaughter is considered an example of 
involuntary homicide.  

 

Research Questions:  
1. What is meant by involuntary homicide in Islamic jurisprudence and 

Egyptian law?  
2. What are the bases of involuntary homicide in Islamic jurisprudence 

and Egyptian law?  
3. What are the opinions of Islamic Sharia jurists on the punishment of 

involuntary homicide?  
4. What is the punishment of involuntary homicide in Egyptian law?  
5. What are convergences between the opinion of Islamic Sharia jurists 

and those of Egyptian law scholars on involuntary homicide and its 
punishment?  

6. What are divergences between the opinions of Islamic Sharia jurists 
and those of Egyptian law scholars on involuntary homicide and its 
punishment?  

7. Is manslaughter considered an example of involuntary homicide?  
 

Research Methodology: The research methodology is divided into two 
sections:  
First: Theoretical Frame: The methodology therein is descriptive, 
analytical and comparative. It is based on legislative texts from Quran and 
Sunnah, general rules of Islamic Sharia, in addition to sources and 
references of Egyptian law and other researches, studies and periodicals 
relevant to the subject matter.  
Second: Applied Frame: In which the method of content analysis is used, 
where some cases related to the subject matter, and which were settled 
legislatively in the Kingdom of Saudi Arabia, have been analyzed.  
 

Main Results:  



1. It is an origin in Islamic Sharia that actions are sanctioned due to 
intents, so the homicide’s responsibility is based on considering 
homicide first, then the homicide’s intention.  

2. Involuntary homicide in Egyptian law corresponds manslaughter in 
Islamic Sharia.  

3. Egyptian law agrees with Islamic Sharia as to stipulating an action 
and an involuntary result from the homicide in involuntary homicide.  

4. Egyptian law differs from the Islamic Sharia about dividing 
punishments, including the punishments of involuntary homicide 
(manslaughter). In Sharia there are both worldly and other worldly 
punishments, but Egyptian law just knows worldly ones.  

5. In comparison with Egyptian law, Islamic Sharia is superior – 
theoretically and practically in the field of punishments in general, 
and the punishments involuntary homicide in particular.  

6. Islamic Sharia has been prior to Egyptian and other positive laws for 
more than fourteen centuries in origin, legislation and application.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 : قال االله تعالى 
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ (( 

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا 
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ آَانَ سَمِيعاً 

)بَصِيراً
)1(

 
 صدق االله العظيم 

                                        
  . 58: الآية : النساءسورة )  1(



 شكر وتقدير
 أن  أشكر االله عز وجل الذي وفقني لإتمام هذا البحث ، وأسـأله جـل وعـلا                

 . يجعله في ميزان حسناتي وأن يجبر به عثراتي 

ثم أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير إلى كل مـن أعـانني وسـاعدني وتـابعني                

 . وشجعني طوال فترة هذه الدراسة 

وأخص بالذكر والداي واللذين كان لهما الفضل بعد االله سبحانه وتعـالى فـي               

ما ، والذي كان له وقع ودافع كبير فـي          إتمام هذه الرسالة وما لمسته من تشجيع منه       

 . إنجاز هذا البحث 

محمد فضل عبد العزيز المراد المشرف علـى هـذه          /وسعادة الأستاذ الدكتور   

 . الرسالة والذي لم يألو جهداً في توجيهي وإرشادي خلال كتابة هذه الدراسة 

افقة علـى   كما لا يفوتني أن أشكر أعضاء لجنة المناقشة واللذين تشرفوا بالمو           

ماهر بن إبراهيم السداوي وسعادة     / سعادة الأستاذ الدكتور    : مناقشة هذا البحث وهم     

 عبد االله بن محمد العمرو / الدكتور 

كما أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير إلى سعادة رئيس أكاديمية نـايف العربيـة             

الأكاديمية كافة  عبد العزيز بن صقر الغامدي وإلى منسوبي        / للعلوم الأمنية الدكتور    

من أستاذة وموظفين وعاملين ، على ما لقيته منهم أثناء الدراسة مـن خلـق رفيـع                 

 . ورحابة صدر ومن توجيه وإرشاد أكاديمي على مستوى عالِ 

محمد المـدني بوسـاق     / الأستاذ الدكتور   : وأخص بالذكر أساتذتي ، كل من       

محمد محيـي   / ، والأستاذ الدكتور    رئيس قسم العدالة الجنائية بكلية الدراسات العليا        

/    فؤاد أحمد عبد المـنعم ، والأسـتاذ الـدكتور           / الدين عوض ، والأستاذ الدكتور      

 . محمد عرفة / محمد الشنقيطي ، والأستاذ الدكتور 

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى أخوتي وأقاربي والأصدقاء جميعاً             

مساعدتي والوقوف بجانبي ، والشـكر موصـول إلـى          والذين بذلوا ما بوسعهم في      

 . أسرتي والذين تحملوا غيابي عنهم لأغلب فترات كتابة هذه الدراسة 



   . فالفضل يعود لأهل الفضل ، فجزاهم االله جميعاً عني خير الجزاء 

 الباحث           
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 مقدمة الدراسة 

 
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله سيدنا محمد وعلى آله  

.وصحبه وسلم   

لا ريب أن الجريمة قديمة قدم الإنسان على وجه هذه ا لمعمورة ، وهي  

شغلت ـ منذ ظهرت ـ فكر الفلاسفة والعلماء ورجال الدين ، لكن نظراً لعدم 

توافر أدوات البحث العلمي التي يمكن باستخدامها تفسير الظاهرة الإجرامية 

قدماء الجريمة إلى وتحديد أسبابها ودراسة جوانبها المختلفة ، فقد نسب ال

القوى الخفية والأرواح الشريرة التي تسكن جسم المجرم والتي تسخر أعضاء 

ومن ثم كانت وسيلة مكافحة الجريمة هي . هذا الجسم في اقتراف الجرائم 

الإمعان في تعذيب المجرم توصلاً إلى تعذيب الأرواح الشريرة والقضاء على 

.)2(أسباب الإجرام لديه  

ة الجريمة دراسة علمية لا يرجع تاريخها إلى عصور بيد أن دراس 

موغلة في القدم ، ذلك أن الدراسة العلمية للجريمة تفترض ظهور علوم تقدم 

للباحثين في مجال الجريمة وأسبابها وما يترتب على مادتها الأولية ، أي تقدم 

لهم معلومات أساسية عن شخصية المجرم جسداً ونفساً وعن بيئته التي 

 فيها ، وبالفعل لم تنشأ الدراسات الوضعية عن الجريمة إلا بعد التطور يعيش

الملحوظ الذي حدث في علوم الطب والنفس والاجتماع ، وما يتبع ذلك من 

، والذي نما من بعد واستقر ) علم الإجرام ( نشوء علم جديد أطلق عليه اسم 

ات بحوثه مستقلاً بنفسه علماً بين العلوم بعد أن توافرت لـه موضوع

وتحددت بوضوح معالمه ومقوماته الأساسية ، ومن أبرز هذه الموضوعات 

 التي وجدت ـ وما زالت 

                                        
  .5م ، ص2000أساسيات علم الإجرام والعقاب ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، :  الشاذلي فتوح عبد االله)  2(



القصد الجنائي ، والذي : تجد ـ اهتماماً من قبل الباحثين في مجال الجريمة 

. يشكل ركناً جوهرياً في الجريمة وهو ركنها المعنوي   

إذ أن فيه عدة ، الصة فحسب القصد الجنائي لا يعتبر ظاهرة قانونية خو 

عناصر نفسية خالصة تدخل في تكوينه وتؤثر على شخصية الجاني وتصرفاته 

فهذه العناصر النفسية هي بمثابة النواة ، كالدوافع النفسية والغرائز والميول 

الأساسية التي يتكون منها القصد الجنائي في مرحلته الأولى قبل أن يدركه 

على تلك العناصر ليوصلها إلى عناصر أخرى واعية ويقوم بالتأثير ، العقل

من هذا يتضح أن . يهتم بها القانون ويؤسس عليها فكرة القصد الجنائي 

 اً قانونياًه بعدـكما أن ل،  ة قوامه عناصر نفسياً نفسياًللقصد الجنائي بعد

قوامه عناصر نفسية أيضاً يهتم بها القانون ويرتب عليها قواعد قانونية معينة 

وأهم العناصر القانونية التي يقوم عليها القصد الجنائي أساساً هي العلم ، 

والقصد الجنائي يعد شاهداً ودليلاً على السياسة العقابية في كل . )3(والإرادة

لأنه وسيلة التعبير التي تسمح بمعرفة درجة الردع داخل هذا ، تشريع 

ئي لتكوين الجريمة فعندما يتطلب التشريع وجود القصد الجنا، التشريع 

، العمدية ويرفض اتصال هذا القصد الجنائي بأية مؤثرات اجتماعية من حوله 

فكلما ، والعكس صحيح ، فهذا معناه تشدد هذا التشريع في سياسته الرقابية 

 دل ذلك على ،كان لهذه المؤثرات الاجتماعية تقدير في السياسة التشريعية 

  .تفهم هذا التشريع لحقيقة الردع 

والقصد المتعدي هو صورة من صور القصد الجنائي التي يكون الجاني  

فيها قد أقدم على فعله المادي الإجرامي وهو يريد إحداث نتيجة إجرامية 

 لكن تحدث نتيجة إجرامية أخرى أشد جسامة من تلك التي أرادها ،معينة

يعة الإسلامية والشر. )4(يكن يريد إحداثها ومن ثم فهو لم يتعمدها، ولم الجاني 

                                        
 .81م ص2000الرياض ، ،  القصد الجنائي الاحتمالي بين النظرية والتطبيق ، معهد الإدارة العامة :مصطفى محمد عبد المحسن )   3(

 .152ص) ب ، ت (ون المصري والمقارن ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  نظرية الجريمة متعدية القصد في القان:جلال ثروت )   4(



مما يساعد ، من الناحية الجنائية وفي مبادئها العامة تمتاز بالسمو والتفوق 

على حل كثير من مسائل الإجرام التي تحير فيها العلماء ، ولقد تعرضت 

وليس ، الشريعة الإسلامية للجرائم المعروفة في التشريعات الجنائية الوضعية 

اصي بغية الوصول بالمجتمع الإسلامي ذلك فقط بل تعرضت لغير ذلك من المع

ونال موضوع الجرائم متعدية . )5(إلى مجتمع مثالي بعيد عن الجرائم المنكرات

القصد اهتمامات الفقهاء في الشريعة الإسلامية وعلماء القانون ، فمثلاً جريمة 

القتل شبه العمد في الشريعة الإسلامية تقابل جريمة الضرب أو الجرح 

ونظراً لأهمية موضوع الدراسة . موت في القوانين الوضعية المفضي إلى ال

فقد رأى الباحث عمل ، ) الجريمة متعدية القصد وأثرها في مسئولية الجاني (

دراسة مقارنة عن الجريمة متعدية القصد وأثرها في مسئولية الجاني بين 

. الفقه الإسلامي والقانون المصري   
 

                                        
 .177م ص1989  ،10 ط التشريع الجنائي الإسلامي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،:عبد القادر عودة )   5(



 
 : مشكلة الدراسة 

جاه الإرادة إلى النتيجة المترتبة على الفعل الإرادي ، القصد هو ات 

والإرادة هي اتجاه النفس نحو سلوك في العالم الملموس لاعتقاد صاحبها بأنه 

سواء كان السلوك عملاً إيجابياً أو سلبياً مشروعاً ،  من حاجاته ةيحقق حاج

ارتباطه كان أم غير مشروع ، فالقصد أخص من الإرادة إذ أنه يستلزم حتماً 

بالنتيجة أيضاً وليس بالفعل والإرادة شرط لازم بالنسبة للعمل في كل الجرائم 

حتى في المخالفات والجرائم غير العمدية ، فإذا كان الفاعل مسلوب الإرادة 

فلا عقاب ، ه بدفعها ـكما لو كان قد أقدم على الفعل وهو مكره بقوة لا قبل ل

ه ـإلا في الجرائم العمدية فقط ولا شأن لأما القصد فلا يلزم توافره ، عليه 

بالجرائم غير المقصودة ، والقصد يختلف عن الدافع إذ ليس للأخير تأثير في 

، وجود الجريمة فتقع الجريمة مهما كان الدافع إلى ارتكابها ولو كان شريفاً 

والقصد المتعدي يترتب عليه . ولكنه قد يؤثر في مدى تطبيق القاضي للعقوبة 

، أرادها الجاني من جرمه المقصود التي  نتيجة أشد جسامة من النتيجة إحداث

وبالتالي فهناك عنصر من عناصر القصد المتعدي يعتبر عنصراً غير عمدي 

، متعلق بالنتيجة الجسيمة التي وقعت بسبب فعل الجاني والتي لم يكن يريدها 

ي ارتكبها الجاني وتوافر العنصر غير العمدي لا يحول دون اعتبار الجريمة الت

 فالجاني بدأ فعله الإجرامي بداية عمدية وحقق من خلال فعله  ، جريمة عمدية

ومن ثم فإن ، النتيجة الإجرامية البسيطة التي كان يريد تحقيقها بالفعل 

عناصر القصد الجنائي من علم وإرادة الجاني للفعل المادي والنتيجة الإجرامية 

ن هناك عنصراً قد أضيف إلى تلك العناصر إلا أن الذي حدث أ، متوافرة 

. العمدية ، هذا العنصر هو عنصر غير عمدي   

ومن شأن وجود هذا العنصر غير العمدي مع العنصر العمدي الأقل أن 

يكون هناك اختلاف في العقوبات الخاصة بالجرائم متعدية القصد بين الشريعة 



عتمدت الخطأ وشبه امية ن الشريعة الإسلاإالإسلامية والقانون المصري حيث 

قتيل الخطأ شبه ( : العمد على حديث الرسول صلى االله عليه وسلم حيث قال 

.)6 ()العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها   

بل قد تكون هناك اختلافات أخرى بين الشريعة الإسلامية والقانون 

 ـ من حيث عدد من الجوانب المتعلقة المصري ـ بوصفه قانوناً وضعياً

بالجريمة متعدية القصد نفسها ، كما لا يستبعد أن تكون هناك أوجه اتفاق بين 

الشريعة والقانون المصري في الجريمة متعدية القصد وعقوبتها ، ذلك أن 

مصر وغيرها من البلاد العربية قد شهدت فترة تاريخية كان فيها للشريعة 

ل في توجيه الحياة بشتى مجالاتها ، ومنها التشريع الجنائي الإسلامية دور فعا

 . 

 ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في سبيل تقصي الجريمة 

بعناصرها ـ ومنها القصد الجنائي ـ سواء في دول العالم عموماً أو في البلاد 

العربية ، فإن المكتبات العربية والإسلامية لا تزال بحاجة ملحة للمزيد من 

راسات والبحوث العلمية المنظمة في هذا الميدان الخصب ، وخاصة الد

. الدراسات المقارنة   

ونحن في المملكة العربية السعودية ـ كبلاد عربية إسلامية تطبق 

الشريعة السمحاء ـ نشهد أمناً وانحساراً  لمعدلات الجريمة بشكل ملحوظ لم 

ة التي لا تطبق الشريعة تشهده دول العالم قاطبة ، ولا حتى البلاد العربي

وهذا يدل دلالة قاطعة على تفوق الشريعة الإسلامية على القوانين . الإسلامية

الوضعية التي عجزت عن مكافحة الجريمة ، بل زادت معدلاتها في تلك الدول 

. بشكل لم يسبق له مثيل   

                                        
ي المعروف بالسندي ، تحقيق خليل سنن ابن ماجه بشرح الإمام أبي الحسن الحنف: أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني بن ماجه الربعي )   6(

  .2627 ، برقم 267هـ ، الجزء الثالث ، ص1416 ، 1مأمون شيحا ، كتاب الديات ، دار المعرفة ، بيروت ، ط



وهكذا فإن الواقع يقتضي الاعتراف بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية 

 البلاد ، وخاصة البلاد العربية ، لما لها من قدرة فائقة على القضاء في تلك

وإذا كان الوضع كذلك . على المشكلات الاجتماعية المختلفة ، ومنها الجريمة 

، فإن الحاجة تكون ماسة لإجراء العديد من الدراسات والبحوث المقارنة بين 

مة عموماً ، والقصد الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في مجال الجري

وتتحدد . الجنائي خصوصاً ، للوقوف على مدى أوجه الشبه والاختلاف بينهما

مشكلة الدراسة الحالية في الحاجة الماسة للوقوف على الجريمة متعدية 

القصد وأثرها في مسؤولية الجاني كدراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي 

. والقانون المصري   
 



 
 : أهمية الدراسة 

ولا شـك   ،  يعتبر القصد الجنائي عاملاً أساسياً في تحديد مسئولية الجاني           

أن الجرائم متعدية القصد هي تلك الجرائم التي يريد فيها الجاني إحداث نتيجـة              

ويعتبر حدوث الجزء المتعدي من الجرائم      ،  معينة وينتج عنها نتيجة أشد جسامة       

، وترجع أهمية دراسة الجريمة     لا إرادي أو أنه حدث بدون إرادة وعلم الجاني          

متعدية القصد وأثرها في مسئولية الجاني بين الفقه الإسلامي والقانون المصري           

 :إلى عدة اعتبارات 

 : من الناحية العلمية : أولاً 

يمكن أن يستفاد من مثل هذه الدراسة من خلال ما سـتوفره مـن بيانـات                 •

سـئولية الجـاني فـي      ومعلومات عن الجريمة متعدية القصد وأثرها فـي م        

 .الدراسات الأكاديمية والعلمية وفي أبحاث أخرى مماثلة 

يعتبر القصد الجنائي من الموضوعات التي نالـت اهتمامـات العديـد مـن            •

إلا أن الجريمة متعدية القصد لم تحظ بقسط وافر من اهتمامـات            ،  الباحثين  

للباحثين يمكن  مما يجعل موضوع هذه الدراسة بمثابة رؤية جديدة         ،  الباحثين  

 .الانطلاق منها في عمل دراسات وأبحاث أخرى عن الجرائم متعدية القصد 

أن هذه الدراسة ستلقي الضوء على أحد الموضوعات الهامة وهو الجريمـة             •

، وتحاول الوقوف على رأي علماء الفقه الإسلامي في ذلك          ،  متعدية القصد   

 .والقانون المصري مما يضفي على الدراسة أهمية علمية بين الشريعة 

 : من الناحية العملية : ثانياً 

يستفيد من هذه الدراسة قطاع عريض من المجتمع وهم العاملون في  

مجال التحقيق الجنائي وفي مجال العدالة الجنائية ، كما أن الباحث 

سوف يستفيد منها باعتباره أحد الدراسين في أكاديمية نايف العربية 

.في مجال تحقيق العدالة الجنائية للعلوم الأمنية ويعمل   
 



 : أهداف الدراسة 
: تهدف هذه الدراسة إلى    

: الهدف الأول   

التعرف على الجريمة متعدية القصد في الفقه الإسلامي والقانون  

.المصري  

: الهدف الثاني   

معرفة أركان الجريمة متعدية القصد في كل من الفقه الإسلامي والقانون  

.المصري   

:  الثالث الهدف  

التعرف على آراء فقهاء الشريعة الإسلامية في عقوبة الجريمة متعدية  

.القصد   

: الهدف الرابع   

.التعرف على عقوبة الجريمة متعدية القصد في القانون المصري    

: الهدف الخامس   

معرفة أوجه التشابه بين آراء فقهاء الشريعة الإسلامية وعلماء القانون  

.وعقوبتها ريمة متعدية القصد المصري في الج  

: الهدف السادس   

معرفة أوجه الاختلاف بين آراء فقهاء الشريعة الإسلامية وعلماء  

.وعقوبتها القانون المصري في الجريمة متعدية القصد   

: الهدف السابع   

  . معرفة ما إذا كان القتل شبه العمد يعد مثالاً للجريمة متعدية القصد  



 

 
 : راسة تساؤلات الد

: تحاول الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية    
 

: التساؤل الأول   

ماذا تعني الجريمة متعدية القصد في الفقه الإسلامي والقانون المصري  

 ؟
 

: التساؤل الثاني   

ما أركان الجريمة متعدية القصد في كل من الفقه الإسلامي والقانون  

 المصري ؟

: التساؤل الثالث   

آراء فقهاء الشريعة الإسلامية في عقوبة الجريمة متعدية القصد ؟ما    
 

: التساؤل الرابع   

 ما عقوبة الجريمة متعدية القصد في القانون المصري ؟ 
 

: التساؤل الخامس   

ما أوجه التشابه بين آراء فقهاء الشريعة الإسلامية وعلماء القانون  

  ؟ وعقوبتهاالمصري في الجريمة متعدية القصد
 

: التساؤل السادس   

ما أوجه الاختلاف بين آراء فقهاء الشريعة الإسلامية وعلماء القانون  

؟وعقوبتها المصري في الجريمة متعدية القصد   
 

: التساؤل السابع   

 هل القتل شبه العمد يعتبر مثالاً للجريمة متعدية القصد ؟  



 

   :التعريف بأهم المفاهيم والمصطلحات العلمية للدراسة
) الجريمة ، والجناية ، والقصد ، والمسؤولية (  الجريمة – 1  

:الجريمة في اللغة   

: هي الجرم والجريمة وهي مصدر من جرم يجرم جرماً ولهذا يقال  

جرمه يجرمه جرماً أي قطعه ويقال جرم النخل واجترمه ، أي خرصه وجره 

الجريمة بمعنى جرم إليهم وعليهم وأجرم ، أي جنى جناية والجرم و: ويقال 

التعدي أو الذنب والجرم بالضم الذنب كالجريمة وبكسر الجيم بمعنى الجسد 

أجرمني كذا وجرمني وجرمت وأجرمت بمعنى واحد وفلان يتجرم : ويقال 

علينا أي يتجنى علينا ما لم نجنه والمجرم أي المذنب وإذا ضم عين الفعل 

 الفعل جرم يجرم جرماً جرم يجرم جرماً بمعنى عظم جرمه ، وإذا كسر عين

.)1(كان الفعل بمعنى صفاً  
 

  : الشرعيالجريمة في الاصطلاح

هي إتيان فعل محرم معاقب على فعله أو ترك فعل واجب معاقب على  

محظورات شرعية زجر االله عنها بحد أو تعزير إذا هي أو الجرائم ، تركه 

فة الأوامر والمحظورات الشرعية هي مخال. )2(حرم ارتكابهايكانت مما 

.)3(والنواهي المشروعة أي إتيان فعل منهي عنه أو ترك فعل مأمور به  

: الجريمة في الاصطلاح القانوني   
 . )3(هي إما عمل يحرمه القانون ، أو امتناع عن عمل يقضي به القانون 

. وبذلك يتفق هذا التعريف كثيراً مع المعنى العام للجريمة في الاصطلاح الشرعي   

                                        
 ،  2هــ ج  1408، مادة جرم ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،            لسان العرب   : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور           )1(

  .257ص
  .219م ، ص1985 الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، : الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي و أب)2(
 .319 ، ص المرجع السابق )3(

 

  . 67 ، ص1التشريع الجنائي الإسلامي ، مرجع سابق ، ج: عبد القادر عوده  )3(

 



ناية  الج– 2  

:الجناية في اللغة   

هي الذنب والجرم وهو في الأصل مصدر جنى ثم أريد به اسم المفعول  

وقال ) أجنيتها(أي أذنب ذنباً يؤاخذ به وجنيت الثمرة ) جناية(جنا على قومه 

جنيت : ابن فارس بأنها مشتقة من جنى وهو أخذ الثمرة من شجرها ويقال 

ل جنى الذنب عليه يجنيه جناية جره إليه الثمرة ، أخذتها وأصل الكلمة الفع

.)1(دعى ذنباً لم يفعلهاوتجنى عليه   
 

 

:الجناية في الاصطلاح   

لها معنيان عام وخاص ، فالجناية في معناها العام ترادف الجريمة وهي  

 وقال )2(د أو تعزيرحارتكاب محظورات شرعية زجر االله تعالى عنها ب

 وقال )3(ن ضرراً على النفس أو غيرهاهي كل فعل محظور يتضم: الجرجاني 

الجنايات خمس جناية مقدرة على الأبدان بالقتل والجرح والكسر : ابن رشد 

ونحو ذلك وجناية على الفروج بالزنا وجناية على الأموال بالسرقة وجناية 

على الأعراض بالقذف وجناية على العقول بتعاطي ما حرم االله من مآكل 

.)4(ومشرب  

 إطلاق الجناية على الاعتداء الواقع على نفس و الخاص وهأما المعنى 

هي التعدي على : وقد قيل ، الإنسان أو أعضائه وهو القتل والجرح والضرب 

.)5(ً البدن بما يوجب قصاصاً أو مالا  

 

                                        
 .62م ص1987،  القاموس المحيط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت :ز أبادي  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيرو)1(
 .273م ص1985 الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، : الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي و أب)2(
 .70هـ ص1403 ،  التعريفات ، دار الكتب العلمية ، بيروت: الشريف علي بن محمد الجرجاني )3(
  .398هـ ص1408 بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، دار الكتب العلمية،بيروت ، : الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبيو أب)4(
  .515م ص1960طالب ، تحقيق محمد مخلوف ، مطبعة المدني ، القاهرة ، م هداية الراغب لشرح عمدة ال: عثمان بن محمد الحنبلي )5(



 

 

 

:المفهوم الشرعي للجناية   

وهي التعدي على الأبدان بما )7( هي فعل الجاني الذي يستوجب القصاص 

.)8( صاصاً أو غيره من مال أو كفارةيوجب ق  
 

 

:متعدية القصد في القانون  الجريمة – 3  

هي الجريمة متعدية القصد والقصد الجنائي الاحتمالي يعد نبتاً من بذور  

القاعدة الكنسية الشهيرة وهي أن من أتى فعلاً غير مشروع سئل عن كافة 

قد عرف قانون ل، )9(ير المعيبةنتائجه ولو لم يكن يريدها ويتوافر فيها الإرادة غ

بأنها كل من جرح أو ضرب أحداً الجريمة متعدية القصد العقوبات المصري 

.)10(عطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموتأعمداً أو   

 
:القصد في اللغة   

القاف والصاد والدال أصول : يطلق على معانٍ منها كما قال ابن فارس  

وقال الفيومي قصدت الشيء أي . )11(يدل أحدها على إتيان شيء وأمهثلاثة 

طلبته بعينه ومن باب أقصده السهم إذا أصابه فقتل مكانه وقيل ذلك لأنه لم 

                                        
  .242 ، ص4م ، ج1965الشرح الكبير ، دار الحياة ، مصر ، :  الدين محمد بن عرفة الدسوقي شمس)  7(

 

 322ص، م 1989 ، 3 كشاف القناع ، مطبعة النصر الحديثة ، الرياض ، جزء:يونس البهوتي بن منصور )  8(

  . 328م ، ص1971القاهرة ،  الوسيط في قانون العقوبات المصري ، دار النهضة العربية ، :أحمد فتحي سرور )  9(

  . 13 ، ص)ب ،ت ( الجريمة متعدية القصد ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،:جلال ثروت )  10(

  . 95هـ ص1420 معجم مقاييس اللغة ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت ، :أبو الحسن أحمد بن فارس)  11(



وهي الاعتماد وإتيان الشيء والاعتزام والتوجه والنهوض نحو . يحد عنه 

.)12(الشيء على اعتدال  
 

 

 

 

:القصد في الاصطلاح   

 هو اتجاه الإرادة للفعل أو الترك المعاقب ةئل الجنائيالقصد في المسا 

فالقصد هو تعمد النتيجة المترتبة على  : دعليه، والإرادة تختلف عن القص

والقصد هو العزم على . )13(الفعل، والإرادة هي تعمد الفعل المادي أو الترك

ذي الفعل وهو العزم أي إرادة العمل والقطع عليه وقد فسر النووي القصد ال

.)14(هو النية بالعزم ، أي النية وهي عزم القلب على عمل فرض أو غيره  
 

:القصد إجرائياً   

.هو اتجاه الإرادة الجازمة نحو فعل مع علمه بالتحريم    
 

: المسؤولية – 4  

:لية في اللغة ؤوالمس  

سأله الشيء وسأله عن الشيء سؤلاً : مشتقة من الفعل سأل ويقال  

 أي عن عذاب .)15 ())سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ(: (الى ومسألة ومنه قوله تع

: سأل بعضهم بعضاً والمسئول : وسألته عن كذا أي استعملته وتسألوا 

                                        
  . 776هـ  ص1404اح المنير في غريب شرح الكبير للرافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  المصب:أحمد المقري الفيومي )  12(

 القصد الجنائي في الفقه الإسلامي ، المجلة العربية لعلوم الشـرطة تصـدرها وزارة الداخليـة ، العـدد الثالـث      :أحمد فتحي بهنسي )   13(

  .39م ، ص1963والعشرون، 

  . 360 ص،) ب،ت( المجموع شرح المهذب والمهذب للشيرازي ، مكتبة الإرشاد ، جدة ، :ن شرف النووي  زكريا محيي الدين بوأب) 14(

  .1 الآية :سورة المعارج ) 15(



أنا : وهي بشكل عام حال من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته ويقال . المطلوب 

.)16(بريء من مسئولية هذا العمل أي من تبعته  
 
 

  : المسئولية في الاصطلاح

  .)17(هي الالتزام بإصلاح الخطأ الواقع على الآخَرِ طبقاً للقانون 

 

: لها ثلاثة معان صطلاحاًاوالمسئولية   

 .بمعنى التكليف أي الأهلية  .1

  .  ومعنوياًبمعنى إسناد الفعل مادياً .2

بمعنى الإدانة بتوافر المعنيين المتقدمين فينقل وجد القاضي إلى أن  .3

 .المتهم مسئول أي مدان 
 

: المفهوم القانوني للمسئولية   

 اًوهي تحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختاراً ومدرك 

لمعانيها ونتائجها وهي تحمل التبعة وهو يقابل ما يسمى في لغة القانون 

. )18( المسئولية الجنائية  
 
 

                                        
  .154هـ ص 1404 المصباح المنير في غريب شرح الكبير للرافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، :أحمد المقري الفيومي  ) 16(

  .153م ص1984 أثر الجهل أو الغلط في القانون على المسئولية الجنائية ، جامعة القاهرة ، مصر ، :لام عبد الرحمن حسين ع ) 17(

  .392ص، ) ب ، ت(القاهرة ،  الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، دار الفكر  العربي ، :محمد أبو زهرة )  18(



 
 : منهج الدراسة 

: ينقسم إلى منهجين    
 

: الإطار النظري : أولاً   

عتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي الوثائقي المبني على ا 

النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والقواعد الكلية للشريعة المستمدة من 

 عرض الباحثمع دراسة الموضوع دراسة فقهية مقارنة ، الأدلة الشرعية 

 القانون المصري  بكتباستعان ، كما  ما أمكنقوال العلماءلأمن خلالها الأدلة 

 وقام بتحليليهاومراجع القانون المصري عن الجرائم متعدية القصد 

 من عمل مقارنة بين رأي التشريع الإسلامي وبين ، مما مكنهوالاستشهاد بها 

، متعدية القصد وأثرها في مسئولية الجاني ال الجريمةالقانون المصري في 

 الكتب الفقهية والدراسات  المادة العلمية من مصادر نظرية فيوقد جمعت

طلاع على المتخصصة والبحوث العلمية والمجلات الدورية المحكمة والا

. وغير ذلك مما له علاقة بموضوع البحث ، القوانين والأنظمة وشرحها   

 

: الإطار التطبيقي : ثانياً   

، وذلك بالتطبيق على مضمون ال الباحث باستخدام منهج تحليل لقد قام 

ا التي صدر فيها أحكام من المحاكم الشرعية في المملكة العربية بعض القضاي

.  قضايا والأحكام الصادرة فيها ثمانالسعودية حيث تم تحليل   

 



 
 : الدراسات السابقة

:الدراسة الأولى   

بعنوان القصد وأثره ) 2001بدر بن محمد بن ناصر الصالح ، (دراسة  

سلامي مع تطبيق بالمحكمة الكبرى في تحديد مسئولية القاتل في التشريع الإ

بالرياض ، رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم العدالة الجنائية تخصص التشريع 

الجنائي الإسلامي بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض حيث قسم 

 : فصول ةالباحث دراسته إلى مقدمة وأربع

 :  مباحث ةمدخل الدراسة وفيه أربع: الفصل الأول 

أسباب اختيار الموضوع ، وفيه مشكلة البحث وأهمية الدراسة : المبحث الأول 

 .وأهداف الدراسة وتساؤلات البحث 

منهجية الدراسة وفيه منهج الدراسة وحدود الدراسة : المبحث الثاني 

 .والمفاهيم والمصطلحات العلمية 

 .الدراسات السابقة : المبحث الثالث 

 .ث خطة البح: المبحث الرابع 

 :مفهوم القصد الجنائي وفيه ثلاثة مباحث : الفصل الثاني 

 مطالب عن معنى القصد الجنائي ةالقصد الجنائي وفيه أربع: المبحث الأول 

والقصد الجنائي عن الباعث والغاية وعناصر القصد الجنائي وفيه العلم 

ة الجازمة ثارها والإرادآوالعصيان والعمد والإرادة وفيه الإرادة غير الحازمة و

 . ثارها آو

 مطالب عن أقسام القصد ةأقسام القصد الجنائي وفيه أربع: المبحث الثاني 

الجنائي من حيث العموم والخصوص ويشمل القصد العام والقصد الخاص 

وأقسام القصد الجنائي من حيث النتيجة وفيه القصد المعين والقصد غير 

ة بين القصد المعين وغير المعين المعين والنتائج المترتبة على القصد التفرق



والقصد المباشر وغير المباشر وفيه القصد المباشر والقصد غير المباشر 

والنتيجة ) الاحتمالي(والفرق بين القصد غير المباشر ) القصد الاحتمالي(

المحتملة أو الأشد جسامة وأقوال الفقهاء حول القصد غير المباشر 

ئي من حيث ارتكاب المحظور وفيه جناية وأقسام القصد الجنا) الاحتمالي(

 . مقصودة وغير مقصودة وأهمية هذا التقسيم 

وسائل الاستدلال على القصد الجنائي في جرائم القتل وفيه : المبحث الثالث 

ستة مطالب عن الإقرار والشهادة والقرائن والنكول والقسامة والآلة 

 .المستخدمة وكيفية استخدام الآلة ومكان الإصابة 

أثر القصد الجنائي العام والخاص في تحديد مسئولية القاتل : الفصل الثالث 

 :وفيه مبحثان 

أثر القصد العام في تحديد مسئولية القاتل وفيه ثلاثة مطالب : المبحث الأول 

عن أثر عنصر العلم في تحديد مسئولية القاتل وما يؤثر عليه وفيه أثر الجهل 

ر النسيان على تحديد مسئولية القاتل وأثر الغلط على تحديد مسئولية القاتل وأث

على تحديد مسئولية القاتل وأثر عنصر العمد في تحديد مسئولية القاتل وأثر 

عنصر العصيان في تحديد مسئولية القاتل وما يؤثر عليه وفيه أثر الإكراه 

على تحديد مسئولية القاتل وأثر الصغر على تحديد مسئولية القاتل وأثر 

 .  على تحديد مسئولية القاتل وأثر السكر على تحديد مسئولية القاتل الجنون

 مطالب  ةأثر القصد الخاص في تحديد مسئولية القاتل وفيه أربع        : المبحث الثاني   

عن خطأ التأديب ويشمل تأديب الزوجة ، تأديب الصغير وخطأ الطبيب والدفاع            

 إنقاذ المضطر وقتل    الشرعي الخاص والضرورة الشرعية وفيه قتل الممتنع عن       

 .نفس وقاية لنفس أخرى وتترس الكفار بالمسلمين 

 : القصد الجنائي في جرائم القتل وفيه ثلاثة مباحث : الفصل الرابع 

القصد الجنائي في جرائم القصاص وفيه خمسة مطالـب عنـد           : المبحث الأول   

 . والترجيح الحنفية وعند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة وتحرير الخلاف



القصد الجنائي في جرائم الديات وفيه خمسة مطالب عن القصد          : المبحث الثاني   

الجنائي في القتل شبه العمد وأثره وفيه القصد الجنائي في القتل شبه العمد عنـد               

 – القتل شبه العمـد عنـد الحنابلـة          - القتل شبه العمد عند الشافعية       -الحنفية  

قصد الجنائي في القتل الخطأ وأثره وفيه القصـد         وتحرير الخلاف والترجيح وال   

 القتل الخطـأ  - القتل الخطأ عند الشافعية -الجنائي في القتل الخطأ عند الحنفية  

 .  وقتل العمد من مجنون – القتل الخطأ عند الحنابلة -عند المالكية 

 : وكانت أهم نتائج الدراسة 

ى قصد القاتل حيث يشترط     أن الإقرار والشهادة من أهم الوسائل الدالة عل        .1

 .الفقهاء التصريح بنوع القتل والأداة 

النكول والقسامة من القرائن التي لها أهمية في إظهار قصد القتـل حيـث               .2

 .يشترط الفقهاء وصف القتل 

الآلة المستخدمة وكيفية استخدامها ومكان الإصابة تبين قصد القاتل وكـل            .3

 .جريمة بحسب ظروفها 

صر القصد الجنائي ويؤثر في هذا العنصر الجهـل ،          عنصر العلم أحد عنا    .4

والنسيان ، والغلط ، فمتى ما تأثر هذا العنصر تأثرت المسـئولية الجنائيـة              

 للقاتل 

عنصر العمد أحد عناصر القصد الجنائي والذي يؤثر فيه هـو الخطـأ ،               .5

 والخطأ ينفي العمد ، فينتفي القصد الجنائي العام ، فتكون المسئولية الجنائيـة            

 .مخففة 

عنصر العصيان أحد عناصر القصد الجنائي والذي يؤثره فيه هو الإكراه            .6

والجنون والصغر والسكر بطريق مباح فإذا تأثر عنصر العصـيان تكـون            

 .المسئولية الجنائية مخففة 



يلعب القصد الخاص دوراً في وجود الجريمة ذاتها أو في تحديد وصـفها              .7

ة الجنائية وذلك في حالات الدفاع الشـرعة        كما قد يعتبر سبباً لرفع المسئولي     

 .)1(والضرورة وممارسة حق مشروع

تتفق دراسة بدر بن محمد بن ناصر الصالح عن القصد وأثره في تحديد  

مسئولية القاتل في التشريع الإسلامي مع تطبيق بالمحكمة الكبرى بالرياض مع 

موضوعات التي الدراسة الحالية في أنها تتناول موضوع القصد وهو أحد ال

وتختلف عنها في أن الدراسة الحالية تركز على ، تناولته الدراسة الحالية 

الجريمة متعدية القصد وأثرها في مسئولية الجاني دراسة مقارنة بين الفقه 

. الإسلامي والقانون المصري   

 

 : الدراسة الثانية 

لى بعنوان القصد وأثره ع) 1407محمد محمد عيسى عسيري ، (دراسة  

العقوبة بين الفقه الإسلامي والقانون ، رسالة دكتوراه مقدمة في الفقه 

وقسم الباحث . الإسلامي المقارن إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

: دراسته إلى مقدمة وبابين على النحو التالي   

وقسمه إلى تمهيد وثلاثة : القصد الجنائي في جرائم المكلفين : الباب الأول 

: فصول على النحو التالي   

.التمهيد عن معنى التكليف والفرق بينه وبين القصد   

القصد الجنائي في جرائم القصاص والديات وفيه معنى : الفصل الأول 

القصاص والدية وأن الجرائم تنقسم إلى جرائم القتل وجرائم الاعتداء على ما 

ل نوع وعلى عقوبته دون النفس وأثر توافر القصد الجنائي وانعدامه على ك

                                        
سئولية القاتل في التشريع الإسلامي مع تطبيق بالمحكمة الكبـرى بالريـاض  ،               القصد وأثره في تحديد م     : بدر بن محمد بن ناصر الصالح        )1(

   .م2001  الرياض ،أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ،



وأقوال العلماء في ذلك والجرائم في القانون وتأثير القصد الجنائي على 

.الجريمة وعلى العقوبة   

القصد الجنائي في جرائم الحدود وفيه جريمة السرقة وبيان : الفصل الثاني 

معناها وأثر توافر القصد الجنائي وانعدامه على الجريمة وعلى عقوبتها 

 في القانون وتأثرها بالقصد الجنائي وجوداً وعدماً وأوجه ومعنى الجريمة

الاختلاف بين الفقه الإسلامي والقانون في النظرة إلى هذه الجريمة وما 

.تستحقه من عقاب   

القصد الجنائي في جرائم التعزير وفيه معنى التعزير وأنواع : الفصل الثالث 

وبات التعزيرية وتأثير المعاصي والعلاقة بينهما وبين التعزير وبعض العق

القصد الجنائي وجوداً وعدماً على جرائم التعزير وعقوبتها والمقارنة بين 

.الفقه الإسلامي والقانون   

. القصد الجنائي عند غير المكلفين وقسم إلى أربعة فصول : الباب الثاني   

القصد الجنائي في جرائم المكره وفيه معنى الإكراه وأنواعه : الفصل الأول 

وشروطه والدرجة المشترطة له التي ينعدم توافرها قصد الجاني لجرمه 

وأمثلة للقصد الجنائي للمكره في بعض الجرائم كجريمة القتل والزنا والردة 

والسرقة والقذف والشرب وهل المكره على تلك الجرائم قاصد للجريمة أم لا 

ون المكره غير وتأثير ذلك على العقوبة ومعنى الإكراه في القانون ومتى يك

قاصد للجريمة وأثر ذلك على العقوبة ومقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون 

مع نصوص من بعض القوانين تشهد بالتضارب والقصور في التقنين الوضعي 

. 

القصد الجنائي في جرائم الصغير وفيه معنى الصغر ودرجاته : الفصل الثاني 

لصغير في بعض الجرائم وأمثلة وعلامات انتهائه ومعنى القصد الجنائي ل

توضح مدى قصده لجرمه من عدمه وقصده الجنائي في جرائم القتل والزنا 

والردة والقذف والسرقة ومعنى الصغر في القانون ومراحله وعقوبة الصغير 



في كل مرحلة مع بيان نصوص للعديد من القوانين في شتى دول العالم في كل 

ارب العجيب بين تلك القوانين في تحديد سن مرحلة على حدة وذلك لبيان التض

التمييز وسن البلوغ والحد الأقصى والأدنى للعقوبة في كل مرحلة ومحاكمة 

الأحداث في المملكة العربية السعودية وإنشاء محاكم ودور رعاية خاصة بهم 

ومقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون وبيان كمال الشريعة الإسلامية وأوجه 

.التضارب في التقنين الوضعي القصور و  

القصد الجنائي في جرائم المجنون وفيه معنى الجنون وأنواعه : الفصل الثالث 

وأوجه الشبه بين الصبي والمجنون في انعدام القصد الجنائي منهما للجريمة 

وأثر ذلك على العقوبة وعرض للجنون اللاحق للجريمة وأثره على العقوبة 

ن وشروطه ومدى قصد المجنون لجرمه من عدمه ومعنى الجنون في القانو

ومقارنه بين الشريعة الإسلامية وتلك القوانين وبين تفوق الشريعة الإسلامية 

. على تلك التقنيات دقة وعدالة   

جرائم السكران وفيه تعريف السكر وشروطه ومدى قصد : الفصل الرابع 

اق العلماء على السكران لما يرتكبه من جرائم أخرى حال سكره وبيان اتف

انعدام قصد الجاني لما يرتكبه من جرائم واختلافهما في تأثير ذلك على 

 لبعض الجرائم توضح مدى تأثير السكر على عقوبتها ببيان ةالعقوبة وأمثل

نصوص من بعض كتب الفقه ومعنى السكران في القانون ومدى قصد 

ة بين الفقه الإسلامي السكران لما يرتكبه من جرائم وأثره على العقوبة ومقارن

والقانون وأوجه التكامل في التشريع الإسلامي والاضطراب والتناقض في 

.)1(التقنين الوضعي  

: وكانت أهم نتائج الدراسة   

                                        
 المقارن ، جامعة  و القصد وأثره على العقوبة بين الفقه الإسلامي والقانون ، رسالة دكتوراه في الفقه الإسلامي                : محمد محمد عيسى عسيري      )1(

  . هـ1407  ، الرياض ، الإمام محمد بن سعود الإسلامية



أن القصد الجنائي ركيزة من ركائز التجريم والعقاب في الفقه الإسلامي  -1

ائم التي وأن العقوبة مرتبطة به وجوداً أو عدماً ، اللهم إلا بعض الجر

 . تستلزم المصلحة استثناءها من هذه القاعدة 

أن القصد الجنائي وغيره من المبادئ التي يدعي فقهاء القانون أصالتها  -2

في قوانينهم كشخصية العقوبة والأهلية لها والمساواة في التجريم والعقاب 

 . وغيرها هي في أصلها قواعد مقتبسة من الفقه الإسلامي 

ي صالح لكل زمان ومكان عجزت كل القوانين الوضعية أن الفقه الإسلام -3

 . عن مجاراته وتخبطت بها السبل عندما سلكت غير سبيله 

وتتفق دراسة محمد محمد عيسى عسيري عن القصد وأثره على العقوبة 

بين الفقه الإسلامي والقانون مع الدراسة الحالية حيث أن موضوعها عن القصد 

أن كل منهما يتناول موضوع وسلامي والقانون والعقوبة في كل من الفقه الإ

وتختلف عنها في أن الدراسة تركز على الجريمة متعدية القصد وأثرها ، القصد 

. في مسئولية الجاني بين الفقه الإسلامي والقانون المصري   

 
: الدراسة الثالثة   

بعنوان القتل شبه العمد ) خالد بن عبد االله محمد اللحيدان (دراسة  
وبته، رسالة ماجستير مقدمة إلى المعهد العالي للقضاء ، جامعة الإمام وعق

محمد بن سعود الإسلامية الدراسات العليا قسم الفقه المقارن ، وقد قسم 
. وتمهيد وفصلين ةرسالته إلى مقدم  

ن اوفيه مبحث: الفصل الأول   
.ضابط القتل شبه العمد وجهة تسمية القتل شبه العمد : المبحث الأول   

اعتبار القتل شبه العمد نوعاً مستقلاً عن العمد الخطأ وفيه : المبحث الثاني 
ن عن موجب القتل شبه العمد في الآخرة وموجب القتل شبه العمد في امطلب

الدنيا وقد قسم الباحث هذا المطلب إلى خمسة أمور ، الأمر الأول عن تعريف 



 الكفارة والأمر الثاني عن الكفارة في اللغة والاصطلاح والحكمة من مشروعية
وجوبها بالقتل شبه العمد إذا كان القاتل مكلف وغير مكلف والأمر الثالث عن 

الحكمة من مشروعية الدية ومعنى الدية لغة واصطلاحاً وأدلة مشروعية الدية 
والأمر الرابع عن أصول الدية والخلاف في المسألة وثمرة الخلاف والأمر 

 ووجه تسميتها ومن يدخل في العاقلة وفي تحمل الخامس عن معنى العاقلة
 شبه العمد واشتراك القاتل مع العاقلة في الدية وأصل التغليظ في ةالعاقلة لدي

شبه العمد وكيفية التغليظ وتقسيط الدية وحكم التقسيط ومدة التقسيط وبداية 
المدة والحرمان من الميراث والحرمان من الوصية ومعنى الوصية وحرمان 

اتل قتلاً شبه عمد من الوصية ومعنى التعزير في اللغة والاصطلاح وأدلة الق
مشروعية التعزير ووجوبه بالقتل شبه العمد وموجب قتل الشخص لنفسه قتلاً 
شبه عمد وصور من قتل الشخص لنفسه قتلاً شبه عمد وموجبه في الآخرة 

دية ووجوب وموجب قتل الشخص لنفسه قتلاً شبه عمد في الدنيا والكفارة وال
الدية على من قتل نفسه قتلاً شبه عمد وفيمن يتحمل الدية على القول 

. بالوجوب والخاتمة   
: وأهم نتائج هذه الدراسة   

ل دم في الإسلام بل تجب الدية فيها ويلاحقها عقوبات أخرى على طأنه لا ي -1
 . الجاني

مجني أن عقوبات القاتل شبه العمد تدور بين معاقبة الجاني وتعويض ال -2
 . عليه

أن الشرع نظر إلى أسباب الجناية وفرق بين دية الخطأ والعمد وشبه العمد  -3
 . من ناحية التغليظ ومن ناحية تحمل العاقلة من عدمها 

أن في تحمل العاقلة للدية في القتل شبه العمد معنى التناصر والمعاضدة  -4
 ومعاملة بين الأقارب وتحديد مدة دفع الدية مع مراعاة المصلحة في ذلك

صده ويتمثل ذلك بحرمانه من الدية بسبب قتله مورثه قالإنسان بنقيض 



وحماية الإسلام للأقارب الموروثين على وجه الخصوص بحرمان القاتل 
 .من الميراث

أن للمحاكم السلطة في إيقاع العقوبة التعزيرية التي تراها على القاتل شبه  -5
 .)1(عمد وذلك بما يحقق المصلحة ويدرء المفسدة

وتتفق دراسة خالد بن عبد االله محمد اللحيدان عن القتل شبه العمد  
وعقوبته مع الدراسة الحالية في كونها تتناول القتل شبه العمد وتختلف عنها في 
أن الدراسة الحالية تركز على الجريمة متعدية القصد وأثرها في مسئولية الجاني 

. بين الفقه الإسلامي والقانون المصري   
 

: لدراسة الرابعة ا  
بعنوان القصد الجنائي ) هـ1409أبو المجد علي عيسى (دراسة  
الاحتمالي ، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية 
الحقوق بجامعة القاهرة وقسم الباحث دراسته إلى باب تمهيدي وقسمين تناول 

 والقصد الجنائي وموقعهما الباب التمهيدي فكرة عامة عن القصد الاحتمالي
: في نظرية الإثم وتناول فيه فصلين   

.فكرة القصد الاحتمالي بوجه عام : الفصل الأول   
موضع القصد الجنائي في النظرية العامة للجريمة والإثم ، : الفصل الثاني 

: وقسمه الباحث إلى ثلاثة مباحث   
.مة للجريمة موضع القصد الجنائي في النظرية العا: المبحث الأول   

.ماهية الركن المعنوي للجريمة : المبحث الثاني   
. القصد الجنائي وموقعه في نظرية الإثم : المبحث الثالث   

أما القسم الأول من الدراسة فكان عن نظرية القصد الاحتمالي وقسمه الباحث 
: إلى ستة أبواب   

                                        
 القتل شبه العمد وعقوبته ، رسالة ماجستير مقدمة إلى المعهد العالي للقضاء ، جامعة الإمام محمد بن سعود : خالد بن عبد االله محمد اللحيدان )1(

 .، الرياض الإسلامية 



: ثلاثة فصول عناصر القصد الجنائي بوجه عام ، وقسمه إلى : الباب الأول   
.نظرية العلم : الفصل الأول   
.نظرية الإرادة : الفصل الثاني   

.الترجيح بين نظريتي العلم والإرادة : الفصل الثالث   
نشأة نظرية القصد الاحتمالي وتطورها، وقسمه إلى ثلاثة : الباب الثاني 

: فصول  
. مالي نشأة النظرية وتطورها في إيطالي الكنسية الاحت: الفصل الأول   

.نشأة النظرية وتطورها في القانون النمساوي القديم : الفصل الثاني   
.القصد الاحتمالي في القانون الألماني القديم : الفصل الثالث   

:ذاتية القصد الاحتمالي ، وقسمه إلى ثلاثة فصول : الباب الثالث   
.المجال الحقيقي للقصد الاحتمالي : الفصل الأول   

.  معيار القصد الاحتمالي :الفصل الثاني   
. إثبات القصد الاحتمالي : الفصل الثالث   

: وقد قسمه الباحث إلى خمسة فصول : الباب الرابع   
.القصد الاحتمالي بين القصد العام والقصد الخاص : الفصل الأول   

.القصد الاحتمالي والقصد المباشر : الفصل الثاني   
.ن القصد المحدد والقصد غير المحدد القصد الاحتمالي بي: الفصل الثالث   

.القصد الاحتمالي والقصد المشدد : الفصل الرابع   
.القصد الاحتمالي والنتيجة المحتملة : الفصل الخامس   

القصد الاحتمالي والجريمة المتجاوزة القصد وقسمه الباحث :  الباب الخامس
: إلى فصلين   

. القصد وتطورها نشأة فكرة الجريمة المتجاوزة: الفصل الأول   
.ماهية الركن المعنوي في الجريمة المتجاوزة قصد الجاني : الفصل الثاني   

: القصد الاحتمالي والخطأ غير العمدي ، وتناول فصلين : الباب السادس   
.التمييز بين الخطأ غير العمدي والقصد الاحتمالي : الفصل الأول   



.اعي القصد الاحتمالي والخطأ الو: الفصل الثاني   
أما القسم الثاني من الدراسة فكان عن تصور النظم القانونية المختلفة لفكرة 
:القصد الاحتمالي وقسمه الباحث إلى ستة أبواب   

فكرة القصد الاحتمالي في الشريعة الإسلامي وقسمه الباحث إلى : الباب الأول 
: فصلين   

.تعريف الجريمة في الشريعة الغراء : الفصل الأول   
.أركان الجريمة في الإسلام : ل الثاني الفص  

فكرة القصد الاحتمالي في القانون العام الإنجليزي وقسمه : الباب الثاني 
: الباحث إلى فصلين   

.ون الكنسي نسيادة نظرية القا: الفصل الأول   
فكرة القصد الاحتمالي في القانون الأنجلو أمريكي في الوقت : الفصل الثاني 

.الحاضر   
.تصور فكرة القصد الاحتمالي في القضاء الألماني : الثالث الباب   

تصور فكرة القصد الاحتمالي في الاتحاد السوفيتي والبلاد : الباب الرابع 
:الإشتراكية وقسمه الباحث إلى فصلين   

تصور فكرة القصد الاحتمالي في الفقه والقانون الروسي القديم : الفصل الأول 
. 

كرة القصد الاحتمالي وفقاً لما هو سائد الآن في النظام تصور ف: الفصل الثاني 
. القانوني الاشتراكي   

فكرة القصد الاحتمالي في النظم القانونية اللاتينية وقسمه : الباب الخامس 
: الباحث إلى أربعة فصول   

تصور فكرة القصد الاحتمالي في الفقه والتشريع والقضاء : الفصل الأول 
 الفرنسي

القصد الاحتمالي كما يتصوره القانون والفقه والقضاء : ي الفصل الثان
.الإيطالي  



.فكرة القصد الاحتمالي في سويسرا : الفصل الثالث   
.فكرة القصد الاحتمالي في بلجيكا وبعض الدول الأخرى : الفصل الرابع   

تصور فكرة القصد الاحتمالي في بعض النظم القانونية : الباب السادس 
:قسمه الباحث إلى فصلين العربية ومصر و  

تصور فكرة القصد الاحتمالي في بعض النظم القانونية العربية : الفصل الأول 
. 

موقف التشريع والفقه والقضاء في مصر من فكرة القصد : الفصل الثاني 
. الاحتمالي   
: وكانت أهم نتائج الدراسة   

ن المعنوي  به ويقوم عليه الركةه ذاتيته الخاصـأن القصد الاحتمالي ل -1
 .في الجريمة العمدية مستقلاً عن أي قصد جنائي آخر يسبقه أو يسنده 

أن التوقع المعول عليه في القصد الاحتمالي هو التوقع الفعلي فلا يغني  -2
عنه إمكانه أو وجوبه أو كلاهما معاً وإلا يكون دخل في دائرة الخطأ 

 .غير العمدي 
مستقل بذاته بين أسس أن القصد الاحتمالي إنما هو أساس أصيل و -3

المسئولية الجنائية تقوم به وحده الجريمة العمدية شأنه في ذلك شأن 
القصد الجنائي المباشر ولا فرق بينهما من حيث الطبيعة والجوهر 
فكلاهما يقوم على ذات العناصر التي يقوم عليها الآخر وهي العلم 

 .)1(والإرادة
الية في أنها تبين دور القصد وتتفق هذه الدراسة مع موضوع الدراسة الح

وتختلف عنها في أن الدراسة الحالية تركز على ، الجنائي في ارتكاب الجرائم 
دراسة القصد المتعدي والجريمة المتعدية القصد في الشريعة الإسلامية 

                                        
لي ، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة،                القصد الجنائي الاحتما   : أبو المجد علي عيسى      )1(
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ومقارنتها بالقانون المصري بينما تركز هذه الدراسة على دراسة القصد الجنائي 
.الاحتمالي   

 
: ة الخامسة الدراس  

بعنوان المسئولية الجنائية ، ) م1991محمد كمال الدين إمام (دراسة  
دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية مقدمة إلى كلية 
الحقوق جامعة الإسكندرية  ، وقد قسم الباحث دراسته إلى مقدمة وثلاثة 

ها عبر التاريخ وقسمه إلى أقسام تناول القسم الأول المسئولية الجنائية وتطور
: ثلاثة فصول   

المسئولية الجنائية في الشرق الأدنى القديم ، وقسمه الباحث : الفصل الأول 
:إلى مبحثين   

.المسئولية الجنائية في مصر الفرعونية : المبحث الأول   
.المبحث الثاني المسئولية الجنائية في بابل وآشور   

ية عند اليونان والرومان ، وقسمه الباحث إلى المسئولية الجنائ: الفصل الثاني 
:مبحثين   

.المسئولية الجنائية عند اليونان : المبحث الأول   
.المسئولية الجنائية عند الرومان : المبحث الثاني   

المسئولية الجنائية في العهد القديم والجديد ، وقسمه الباحث : الفصل الثالث 
: إلى مبحثين   

.ولية الجنائية في العهد القديم المسئ: المبحث الأول   
.المسئولية الجنائية في العهد الجديد والفكر الكنسي : المبحث الثاني   

أما القسم الثاني فتناول فيه الباحث أساس المسئولية الجنائية في القانون 
: الوضعي وقسمه الباحث إلى فصلين   

:ثلاثة مباحث المسئولية الاجتماعية ، وقسمه الباحث إلى : الفصل الأول   
.الأساس الفلسفي للمسئولية الاجتماعية : المبحث الأول   



.المدارس الجنائية في المسئولية الجنائية : المبحث الثاني   
. الصدى التشريعي للمسئولية الجنائية : المبحث الثالث   

: سمه الباحث إلى ثلاثة مباحث قالمسئولية الأدبية و: الفصل الثاني   
. الأساس الفلسفي للمسئولية الأدبية :المبحث الأول   

.المدارس المختلفة في المسئولية الأدبية : المبحث الثاني   
.الصدى القانوني للمسئولية الأدبية : المبحث الثالث   

أما القسم الثالث فتناول فيه الباحث أساس المسئولية الجنائية في الشريعة 
: الإسلامية وقسمه الباحث إلى ثلاثة فصول   

أساس المسئولية في الفكر الإسلامي ، وقسمه الباحث إلى : فصل الأول ال
: ثلاثة مباحث   

.أساس المسئولية عند الفلاسفة : المبحث الأول   
.أساس المسئولية عند المتكلمين : المبحث الثاني   
.أساس المسئولية عند المتصوفة : المبحث الثالث   

الإسلامي، وقسمه الباحث إلى أساس المسئولية في الفقه : الفصل الثاني 
:مبحثين  

.موقف الفقهاء من حرية الإرادة : المبحث الأول   
.أساس المسئولية في فروع الفقه الإسلامي : المبحث الثاني   

أساس المسئولية في النص الإسلامي ، وقسمه الباحث إلى : الفصل الثالث 
: مبحثين  

.لامي مشكلة المسئولية في النصف الإس: المبحث الأول   
. شخصية المسئولية الجنائية : المبحث الثاني   

: وكانت أهم نتائج الدراسة    
أن روح الإنسان كانت تتحرج من تجريم الفعل الأصم والنظر إلى  -1

 . الإنسان على أنه مجرد ترس في آلة الكون 



أن حرية الإرادة شرط ضروري لقيام المسئولية الجنائية ولم يستطع  -2
التاريخية أو تشريعاته القائمة أن يقيم المسئولية الإنسان في رحلته 

 .على غير هذا الأساس 
أن الأساس الأخلاقي للمسئولية الجنائية لا يوصد الباب أمام المشرع  -3

 . للأخذ بكل جديد في مجال التجريم والجزاء 
إن المسئوليات الشاذة التي رأيناها في تشريعات العالم القديم ليست إلا  -4

التاريخي ، فليس هي بالمسئوليات الأصلية التي تفرضها أثراً لواقعه 
 . طبيعة الإنسان 

أن النص الإسلامي تناول المسئولية الإنسانية في إجمال فتفصيل مبيناً  -5
 .)1(أهمية الدور الإنساني في إثباتها ونفيها

وتتفق هذه الدراسة مع موضوع الدراسة الحالية في أنها تبرز أهمية 
ة الجنائية في ارتكاب الجرائم وهو ما تركز عليه أيضاً الإرادة والمسؤولي

وتختلف عنها في أن ، الدراسة الحالية بالنسبة لدراسة الجرائم المتعدية القصد 
هذه الدراسة تهتم بدراسة المسئولية الجنائية ، دراسة مقارنة في القانون 

ة الجريمة الوضعي والشريعة الإسلامية بينما تركز الدراسة الحالية على دراس
.المتعدية القصد في الشريعة الإسلامية والقانون المصري   

 
: الدراسة السادسة   

بعنوان نظرية الجريمة متعدية ) جلال ثروت ، بدون تاريخ(دراسة  
القصد في القانون المصري والمقارن ، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة لفكرة 

لى جامعة الإسكندرية وقد  مقدمة اهالجريمة متعدية القصد رسالة دكتورا
مقدمة وبابين تناول الباب الأول أركان الجريمة المتعدية إلى  الباحث هاقسم

: وقسمه الباحث إلى فصل تمهيدي وفصلين   
. في القاعدة الجنائية والجريمة وقسمه إلى مبحثين : الفصل التمهيدي   

                                        
 .م1991،  المسئولية الجنائية ، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ، جامعة الإسكندرية : محمد كمال الدين إمام )1(



. القاعدة الجنائية : المبحث الأول   
. ة الجريم: المبحث الثاني   

الركن المادي في الجريمة المتعدية وقسمه الباحث إلى ثلاثة : الفصل الأول 
: مباحث   

.السلوك في الجريمة المتعدية : المبحث الأول   
. الحدث في الجريمة المتعدية : المبحث الثاني   

.  رابطة السببية في الجريمة المتعدية : المبحث الثالث   
في الجريمة المتعدية ، وقسمه الباحث إلى الركن المعنوي : الفصل الثاني 

: خمسة مباحث   
.الفكرة الجامعة للخطأ : المبحث الأول   

.القصد المتعدي في نطاق الخطأ العمدي : المبحث الثاني   
.القصد المتعدي في نظرية الخطأ غير العمدي : المبحث الثالث   

.القصد المتعدي خارج نطاق نظرية الخطأ : المبحث الرابع   
.محاولة تحديد طبيعة القصد المتعدي : المبحث الخامس   

أما الباب الثاني من الدراسة فتناول فيه الباحث تأصيل الجريمة المتعدية 
. وقسمه إلى ثلاثة فصول   

. نطاق الجريمة المتعدية وقسمه الباحث إلى ستة مباحث : الفصل الأول   
.دة بالحدث الجريمة المتعدية والجريمة المشد: المبحث الأول   

.الجريمة المتعدية والجريمة المنحرفة : المبحث الثاني   
.الجريمة المتعدية والجريمة المغايرة لقصد الشريك : المبحث الثالث   

.الجريمة المتعدية وجريمة السكران : المبحث الرابع   
.الجريمة المتعدية وجريمة تجاوز الإباحة : المبحث الخامس   

. ائم المتعدية في قانون العقوبات المصري الجر: المبحث السادس   
مظاهر التعبير عن الجريمة المتعدية ، وقسمه الباحث إلى : الفصل الثاني 

:أربعة مباحث   



. الجريمة المتعدية ونظام الشروع : المبحث الأول   
.الجريمة المتعدية ونظام المساهمة الجنائية : المبحث الثاني   

.متعدية وأسباب الإباحة الجريمة ال: المبحث الثالث   
.الجريمة المتعدية والظروف : المبحث الرابع   

الطبيعة القانونية للجريمة المتعدية ، وقسمه الباحث إلى : الفصل الثالث 
:مبحثين  

.الجريمة الواحدة والجرائم المتعددة : المبحث الأول   
. الطبيعة القانونية للجريمة المتعدية : المبحث الثاني   

: أهم نتائج الدراسة وكانت    
أن الجريمة المتعدية القصد تتحلل في شقها المادي إلي فعل أو امتناع  -1

يرتبط بالحدث الجسيم برابطة السببية أي رابطة احتمال كما تتحلل في 
شقها المعنوي إلي حدين حد إيجابي وحد سلبي لا يخرجان القصد مع 

 .ذلك عن استقلاله في نظرية الخطأ 
متعدية القصد لا تنتمي إلي تعدد نظام الجرائم لا في أن الجريمة ال -2

فالجريمة المتعدية ليست من . صورته الحقيقية ولا في صورته الحكمية 
قبيل التعدد الحقيقي للجرائم لأن تركيبها الفني لا ينطوي على أكثر من 

 .فعل واحد 
 أن الجريمة المتعدية لا تمت إلي نظام تعدد الجرائم سواء كان تعدداً -3

 . حقيقياً أو صورياً 
أن القصد المتعدي ليس مزاجاً من خطأ عمدي وخطأ غير عمدي أو  -4

مزاجاً من خطأ ورابطة سببية بل صورة قائمة بذاتها تستقل عن العمد 
 .أو الخطأ غير العمدي 

، وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها تناقش الجريمة المتعدية القصد  
أن الدراسة الحالية تركز على عمل مقارنة بالنسبة للجريمة وتختلف عنها في 



المتعدية القصد في الشريعة الإسلامية والقانون المصري بينما هذه الدراسة تهتم 
. بدراسة نظرية الجريمة المتعدية القصد في القانون المصري والمقارن   



 
   :خطة الدراسة

 ستة فصول ، عدا الفصل تحقيقاً لأهداف الدراسة فقد قسمها الباحث إلى

: التمهيدي والخاتمة ، وذلك على النحو التالي   

 

 الفصل التمهيدي : منطلقات البحث ومحدداته : 

 .المقدمة  -1

 .مشكلة الدراسة  -2

 أهداف الدراسة  -3

 .تساؤلات الدراسة  -4

 .أهمية الدراسة  -5

 .التعريف بأهم المفاهيم والمصطلحات العلمية للدراسة  -6

 .منهج الدراسة  -7

 .اسات السابقة الدر -8

 . خطة الدراسة  -9

 

الفصل الأول / ماهية الجريمة متعدية القصد في الشريعة الإسلامية والقانون 

 المصري .

  واشتمل على ثلاثة مباحث . 

. الجريمة متعدية القصد في الشريعة الإسلامية :المبحث الأول        

.لمصري  الجريمة متعدية القصد في القانون ا:المبحث الثاني        

المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المصري في :  المبحث الثالث     

. النتيجة  



الفصل الثاني / الركن المادي في الجريمة متعدية القصد في الشريعة الإسلامية 

 والقانون المصري . 

.  واحتوى على ثلاثة مباحث أيضاً   

 في التشريع السلوك في الجريمة متعدية القصد: المبحث الأول 

. الإسلامي والقانون المصري   

النتيجة كأحد عناصر الركن المادي في الجريمة متعدية : المبحث الثاني 

.القصد   

 رابطة السببية في الجريمة متعدية القصد في الشريعة : المبحث الثالث 

. الإسلامية والقانون المصري   

 

الفصل الثالث / الركن المعنوي في الجريمة متعدية القصد في الشريعة 

 الإسلامية والقانون المصري .

:  وقد اشتمل على مبحثين   

 القصد المتعدي في نطاق الخطأ العمدي في الشريعة :المبحث الأول 

. الإسلامية والقانون المصري   

عمدي في القانون الالخطأ غير في نطاق  القصد المتعدي :المبحث الثاني 

. المصري   

 

الفصل الرابع / عقوبة الجرائم المتعدية القصد في الشريعة الإسلامية والقانون 

 المصري .

: واشتمل على مبحثين كذلك    

. متعدية القصد في الشريعة الإسلامية الجريمة عقوبة :المبحث الأول   

.  في القانون المصري د متعدية القصالجريمة عقوبة :المبحث الثاني   

 



 

الفصل الخامس / أوجه الشبه والاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون 

 المصري في الجريمة متعدية القصد وعقوبتها.

  واشتمل على ثلاثة مباحث : 

والقانون المصري الشريعة الإسلامية  أوجه الاتفاق بين :المبحث الأول 

. وعقوبتهافي الجريمة متعدية القصد   

القانون  والشريعة الإسلامية أوجه الاختلاف بين :المبحث الثاني 

. وعقوبتهاالمصري في الجرائم متعدية القصد  

 أوجه تمييز الشريعة الإسلامية على القانون المصري :المبحث الثالث 

. في مواجهة الجريمة متعدية القصد   

 

الفصل السادس / القضايا التطبيقية ويشتمل على عرض لثمان قضايا وتحليل 

 مضمونها .  

 

 الخاتمة : وتشمل : 

.التوصيات النتائج و  

.المراجع   

. الفهرس   

 
 

 

 

 

 

 



 
 الفصــل الأول

 

 ماهية الجريمة متعدية القصد
  في الشريعة الإسلامية والقانون المصري 

 
 .الجريمة متعدية القصد في الشريعة الإسلامية  : المبحث الأول

 .ما المقصود بالتعدي في القصد في الشريعة الإسلامية : المطلب الأول 

آراء فقهاء الشريعة الإسلامية في تقسيم جرائم القتل  : انيالمطلب الث

 .الأدلة والمناقشة والترجيح                 مع 

 .نتيجة الجريمة متعدية القصد في الشريعة الإسلامية  : المطلب الثالث

 

 .الجريمة متعدية القصد في القانون المصري  : المبحث الثاني

 .تعدي في القصد في القانون المصري ما المقصود بال: المطلب الأول 

 .آراء علماء القانون المصري في تقسيم جرائم القتل : المطلب الثاني 

 .نتيجة الجريمة متعدية القصد في القانون المصري : المطلب الثالث 

 

.المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المصري في النتيجة  : المبحث الثالث



 
 المبحث الأول 

 مة متعدية القصد في الشريعة الإسلاميةالجري
  

 
 
 
 
 
 

ما المقصود بالتعدي في القصد في الشريعة : المطلب الأول 
: الإسلامية   

الأصل في الشريعة الإسلامية أنها دائماً تقرر أن الأعمال بالنيات وتجعل لكل مسلم              

لأعمـال بالنيـة ،   ا:     (نصيباً من نيته ، وهذا معنى قول الرسول صلى االله عليه وسلم    

نـواك االله  :  والنية محلها القلب ومعناها القصد، فتقول العـرب      )19()ولكل امرئ ما نوى     

بحفظه أي قصدك االله بحفظه ، فمن انتوى بقلبه أن يفعل ما حرمته الشريعة ثم فعـل مـا                  

 وتطبيقاً لقاعدة اقتران الأعمال بالنيات لا تنظـر الشـريعة الإسـلامية           . انتواه فقد قصده    

للجناية وحدها عندما تقرر مسئولية الجاني وإنما تنظر إلى الجناية أولاً وإلى قصد الجاني              

وعلى هذا الأساس ترتب مسئولية الجاني على ما يقترفه من أعمال عدوانية ماسـة            . ثانياً  

 .)20(بالغير

والجريمة قد تكون مقصودة ، وقد تكون غير مقصودة ، فإن الجريمة في حقيقـة                

 هي إنزال الأذى بالغير ، أو إحداث الفساد في الأرض ؛ فقد تكون مقصودة من                :معناها  

 .)21(الجاني وقد تكون غير مقصودة

والجرائم المقصودة يجب أن يتبين فيها هنا معنى القصد أهو القصد الجنائي أم هو              

 مجرد القصد إلى الفعل ؟ 

ن يتجه إلى شخص عدو لـه       والقصد الجنائي هو القصد إلى الفعل مع الرضا بنتائجه ، كم          

ويضربه بالسيف قاصداً قتله ، ففي هذا الفعل يتوافر القصد إلى الاعتداء علـى المجنـي                

وهو طلب النتائج التي أرادها الجاني من إقدامـه علـى           . عليه مع توافر القصد الجنائي      

                                        
صحيح البخاري ، موسوعة السنة  الكتب الستة وشروحها ، أشرف عليه بدر الدين جتين ار ، :  البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعيل)  19(

  .20 ، ص 41 ، باب 1كتاب الإيمان ، دار سحنون ، تونس ، ج

 . 403، ص1هـ ، ج1409 ، 10التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط: عبد القادر عوده )   20(

  . 404، ص) ت . ب ( محمد أبو زهرة ، الجريمة في الفقه الإسلامي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ؛ )  21(



من وأما الفعل المجرد من القصد فهو الإقدام على الفعل          ،  )22(ضرب المجني عليه بالسيف   

كأن يطلب إنسان من إنسان آخر ماء فلا        . غير قصد إلى نتائجه أو من غير رضا بنتائجه        

وقد يكون  . يعطيه ، ويترتب على ذلك موته عطشاً ، فيكون الفعل السلبي جريمة بالترك              

الضرب أو الإيذاء الجسدي فقط ، فيترتـب        : قصد الفعل مع القصد إلى نتيجة معينة مثلاً         

ني عليه ، فيكون القصد الجنائي متوافراً ، ولكن ليس هو النتيجة التي             على ذلك موت المج   

انتهت إليها ، بل انتهى إلى ما هو أشد مما قصد الجاني ، وأكبر ممـا طلـب، فأسـاس                    

أي عصيان أوامر المشرع ، ومسئولية الجاني تتعـين بقصـده           . المسئولية هو العصيان    

 وهو متعمد إتيان الفعل أو تركه مع العلـم          العصيان ، وذلك يطلق عليه القصد الجنائي ،       

 .)23(بأن الشارع يحرم الفعل أو يوجبه

ولابد من إيضاح الفرق بين العصيان وقصـد العصـيان ، فالعصـيان عنصـر                

ضروري يجب توافره في كل جريمة سواء كانت بسيطة أو جسيمة من جرائم العمـد أو                

ره إلا فـي الجـرائم العمديـة دون         من جرائم الخطأ ، وأما قصد العصيان فلا يجب تواف         

غيرها ، والعصيان هو فعل المعصية أي إتيان الفعل المحرم أو الامتنـاع عـن الفعـل                 

كمن يلقي حجراً من نافذة ليتخلص منه فيصيب        . الواجب دون أن يقصد الفاعل العصيان       

 يقصد به ماراً في الشارع فهو قد فعل معصية وذلك بإصابة غيره بهذا الحجر ولكن هو لم       

 . بقذفه الحجر أن يصيب أحداً ولم يقصد فعل المعصية 

أما قصد العصيان فهو اتجاه نية الفاعل إلى الفعل أو الترك مع علمه بأن الفعل أو                 

الترك محرم أو هو فعل المعصية بقصد العصيان ، كمن يلقي حجراً مـن نافـذة بقصـد                  

 يرتكب معصية لم يقدم عليها ولـم        إصابة أحد الأفراد المارين في الشراع فيصيبه ، فإنه        

يفعلها إلا وهو قاصد الفعل عن قناعة ووعي بنتائج فعله ، ويعلم بما يترتب علـى هـذا                  

 . الفعل من أضرار بالغير 

وهذا المثال يتفق مع المثال السابق في أن كلاً من الجانبين أتى معصـية حرمهـا                 

لم يقصد إتيان المعصية بينمـا فـي        الشارع ، ولكن الاختلاف ظاهر في أن المثال الأول          

 .)24(المثال الثاني فإن الجاني قد قصد إتيان المعصية

                                        
  . 404ص: المرجع السابق )   22(

  . 71هـ ، ص1409 ، 4المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي ، دار الشروق ؛ بيروت ، ط: أحمد فتحي بهنسي )  23(

 . 410 ،ص1هـ ، ج1409 ، 10التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط: د القادر عوده عب)   24(



إن الجريمة متعدية القصد في القانون مصطلح جديد تقابله في الشريعة الإسـلامية              

جريمة القتل شبه العمد ، وهذه الجريمة احتدم الخلاف بين أئمة المذاهب الفقهيـة حـول                

ة القتل ، واعتباره قسماً ثالثاً من أقسـام القتـل ، حيـث يـرى                إثباتها وخاصة في جريم   

ويرى المالكية والظاهرية ومن وافقهم     . الجمهور من العلماء وجود هذا القسم ويقولون به         

عدم وجود هذا النوع من القتل ، والفقهاء الذين قالوا بوجوده أطلقوا عليه شبه العمـد أو                 

 .عمد الخطأ أو الخطأ الشبيه بالعمد

ويلاحظ أن تعبير الشريعة الإسلامية بالقتل شبه العمد أصح منطقـاً مـن تعبيـر                

القانون ، لأن القتل شبه العمد يندرج تحته الموت الناشئ عن الجرح والضرب وإعطـاء               

المواد الضارة والسامة ، والتغريق والتحريق والتردية والخنق ، وكل ما يدخل تحت القتل              

ل عند الجاني وتوفر قصد الاعتداء أو تجاوزت النتيجة حدود ما           العمد إذا انعدمت نية القت    

وهذا معنى أن نتيجة الجريمة متعدية القصـد ، أي تجـاوزت النتيجـة    . )25(قصده الجاني 

 . القصد الأصلي من فعل الجاني 

وسوف أقوم ببيان شبه العمد في المطلب الثاني عند  

. الكلام عن أقسام القتل إن شاء االله   
 
 

 

آراء فقهѧѧاء الشѧѧريعة الإسѧѧلامية فѧѧي تقسѧѧيم جѧѧرائم القتѧѧل ويشѧѧتمل علѧѧى : لѧѧب الثѧѧاني المط
 :ثلاثة فروع

 

 : تعريف القتل في اللغة وفي الشريعة الإسلامية : الفرع الأول 

 : القتل في اللغة 

قتلـه إذا أماتـه     : تقول  . للقتل في اللغة معان كثيرة منها الإماتة وإزهاق الروح           

 .)26(رجل قتيل ومقتول والجمع قتلىبضرب أو حجر ، و

يѧَا أَيُّهѧَا الѧَّذِينَ آمَنѧُوا آُتѧِبَ          : (( قال تعـالى    . وقد جاء في القرآن الكريم بجمع قتلى         
 . ، فالقتلى جمع قتيل كجرحى جمع جريح )27 ())عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

                                        
  . 379، ص) ب ، ت ( التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، : عبد الخالق النواوي )  25(

 .547هـ ، ص 1414، 11 ، ج3لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، ط: ضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور المصريأبو الف ) (26

  .  178: الآية : سورة البقرة )  27(



لخمر قتلا ، أي مزجهـا      قتل ا : تقول  . المزج  : ومن معاني القتل في اللغة أيضاً        

رجـل  : والخمر مقتولة إذا مزجت بالماء حتى ذهبت شدتها، وتقول          . فأزال بذلك حدتها    

أي مذلل قتله العشق ، والمقتل من الدواب الذي         : مقتل أي مجرب للأمور ، ورجل مقتل        

تقتلت المرأة للرجل تزينـت وفـي       : ذل ومرن على العمل ، وناقة مقتلة مذللة ، وتقول           

 .)28(تها تثنتمشي
 

 : القتل في الشرع

 أو هو فعل من العباد تزول به الحيـاة          )29(القتل هو الفعل المزهق أي القاتل للنفس       

 .)30(أي أنه هدم للبنية الإنسانية

ويطلق على كل فعل أدى إلى إزهاق الروح سواء كان ذلك الفعل جرحاً داخلياً أو                

 أو بالمحدد كالسيف أو بالمثقل كالحجر الكبير        خارجياً أو حرقاً أو غرقاً أو سماً أو سحراً        

 .  

فالقتل يطلق على كل فعل صادر من إنسان نتج عنه إزهاق الروح بفعل آدمي آخر                

سواء كان هذا الفعل بطريق إيجابي كالضرب بالسيف أو الرصـاص، أو كـان بطريـق              

 .)31(الامتناع أو الترك كحبس إنسان ومنعه الطعام أو الشراب

 : حكم القتل : ني الفرع الثا

القتل إذا كان عمداً فهو جريمة كبرى ومن السبع الموبقات التـي يترتـب عليهـا                 

استحقاق العقاب في الدنيا والآخرة ، وذلك بالقصاص من القاتل لأنه اعتداء على صنع االله               

وقد أجمع العلماء على تحريم القتل ، فإن        . )32(في الأرض وتهديد لأمن الجماعة والمجتمع     

عله إنسان متعمداً فسق ، وأمره إلى االله إن شاء عذبه وإن شاء غفر لـه ، وتوبته مقبولة                  ف

                                        
 ؛ مجد الدين محمد بن يعقـوب الفيـروز   551، ص 11لسان العرب ، ج: أبو الفضل جماع الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري )  28(

  . 1352هـ ، ص1407 ، 2القاموس المحيط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط: دي آبا

 . 2 ، ص24 ، ج1352مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت ، : محمد الشربيني الخطيب )   29(

  .137 ، ص9 التراث العربي ، بيروت ، جشرح فتح القدير ، دار إحياء: كمال الدين محمد عبد الواحد )   30(

  . 8الاشتراك في جريمة القتل ، جامعة أم القرى ، ص: زكريا المصري )  31(

جريمة القتل شبه العمد وأجزيتها المقررة في الشريعة والقانون الجنائي السوداني ، دراسة مقارنة ، أكاديمية : بدرية عبد المنعم حسونة )  32(

 .18هـ ، ص1420م الأمنية ، الرياض ، نايف العربية للعلو



إِنَّ اللѧَّهَ لا يَغْفѧِرُ أَنْ يُشѧْرَكَ      : (( بدليل قوله تعالى    . )33(عند أكثر أهل العلم خلافاً لابن عباس      
 .)34 ())بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 

وَلا تَقْتُلѧُوا الѧنَّفْسَ الَّتѧِي        : ((كثيرة في تحريم القتل منها قوله تعالى        وقد وردت آيات     
حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقѧَدْ جَعَلْنѧَا لِوَلِيѧِّهِ سѧُلْطَاناً فѧَلا يُسѧْرِفْ فѧِي الْقَتѧْلِ إِنѧَّهُ آѧَانَ                       

يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهѧَنَّمُ خَالѧِداً فِيهѧَا وَغَضѧِبَ     وَمَنْ : (( وقوله تعالى   . )35())ًمَنْصُورا
 .)36())اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً 

وفي السنة المطهرة أحاديث كثيرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم تدل علـى                

 : لا بحقها ، ومن ذلك تحريم قتل النفس التي حرم االله قتلها إ

قال :       عن عبيد االله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد االله بن مسعود قال               

 .)37()أول ما يقضى بين الناس في الدماء : ( النبي صلى االله عليه وسلم

ما روى أبو بكر بن أبي شيبه عن حفص بن غياث وأبو معاويـة ووكيـع عـن                   

قال رسول االله :  عن مسروق عن عبد االله رضي االله عنه قال         الأعمش عن عبد االله بن مره     

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا               : ( صلى االله عليه وسلم     

 .)38()الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة : بإحدى ثلاث 

 عن يزيد بن زياد عن الزهري عـن         وعن عمرو بن رافع عن مروان عن معاوية        

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي االله عنه قال 

من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي االله عز وجل مكتوباً بين عينيه آيـس مـن                  : ( 

 .)39()رحمة االله تعالى 

                                        
  . 636 ، ص7، ج) ت . ب ( المغني ، مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض : أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي )  33(

 116: الآية : سورة النساء )  34(

  . 33: الآية : سورة الإسراء )  35(

 93: الآية : سورة النساء )  36(

عبد العزيز بن عبد االله بن باز رحمه االله ، كتاب / فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، تحقيق الشيخ :  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) 37(

سنن ابنماجه  :  ؛ أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه الربعي             6864 ، برقم    187 ، ص  12الديات ، مكتبة دار الفيحاء ، دمشق ، ج          

 ،  3هـ ، ج  1416 ،   1الإمام أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي ، تحقيق خليل مأمون شيحا ، كتاب الديات، دار المعرفة، بيروت، ط                 بشرح  

  . 2615 ، برقم 259ص

 ، 1 ، طصحيح مسلم ، باب ما يباح من دم المسلم ، دار ابن حزم ، بيروت: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري )  38(

  . 1676 ، برقم 1053 ، ص3 ، ج1416

  .  2620 ، برقم 262 ، ص3مرجع سابق ، كتاب الديات ، ج: أخرجه ابن ماجه في سننه ) 39(



بيه عن ابن عمر رضي     وعن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أ            

لن يزال المؤمن في فسحة مـن       : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : االله عنهما قال    

 .)40 ()دينه ما لم يصب دماً حراماً 
 

تقسم جرائم القتل عند فقهاء الشريعة الإسلامية : الفرع الثالث 

 : 
وسـأقوم  يقسم الفقهاء القتل تقسيمات تختلف بحسب وجهـة نظـر كـلٍ مـنهم ،                 

 : باستعراض هذه التقسيمات كما يلي 
 

 

 : التقسيم الثنائي 

 .)41(وقال بهذا مالك والظاهرية. عمد ، وخطأ : لجريمة القتل قسمان  

فقد خلت كتب الفقه المالكي من ذكر جريمة شبه العمد ، حيث صح في المشـهور                 

 قيامه بتأديبـه أو كـان       عنهم ، أنهم لا يعرفونه ، إلا إذا تحقق من الأب لابنه وذلك عند             

 .)42(وقوع القتل على وجهة اللعب فالقتل عند المالكية نوعان عمد وخطأ

 أن تعمد الجـاني     "حيث ورد في بلغة السالك لأقرب المسالك في الهامش للدردير            

ضرباً لم يجز بمحدد بل وإن بقضيب أي عصا أو سوط أو نحوهما مما لا يقتل به غالبـاً                   

و قصد زيداً ، فإذا هو عمرو ، وقوله لم يجز احترز به من التأديـب                وإن لم يقصد قتله أ    

الجائز من حاكم أو معلم أو والد فلا قود فيه لأنه ليس بعدوان أو مثقل كحجر لا حد فيـه                    

خلافاً للحنفية كخنق ومنع طعام حتى مات أو منع شرب حتى مات فالقود إن قصد بـذلك                 

                                        
  . 6862 ، برقم 187 ، ص12فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، مرجع سابق ، ج: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )  40(

المدونة الكبرى ، رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي عـن  : حي الإمام مالك بن أنس الأصب)  41(

المحلى ، تحقيق لجنة إحيـاء  : وأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  . 306 ، ص16 ، ج1323الإمام مالك بن أنس ، مطبعة السعادة ،     

  . 378 ، ص10، ج) ت . ب ( لجديدة ، بيروت ، التراث العربي ، منشورات دار الآفاق ا

تبصرة الحكام في أصول الأقضية : برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد بن فرحون اليعمري المالكي )  42(

  . 253 ، ص2، ط) ت . ب ( ومناهج الأحكام ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 



لا أن يعلم أنه يموت فعلم بموت ملحق بقصده كما          موته ، فإن قصد مجرد التعذيب فالدية إ       

 .)43("في النقل

واحتج القائلون بالتقسيم الثنائي للقتل أن االله تبارك وتعالى لم يـذكر فـي القـرآن                

. )44())وَمѧَا آѧَانَ لِمѧُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتѧُلَ مُؤْمِنѧاً إِلا خَطѧَأً               :((قال تعـالى  . الكريم إلا العمد والخطأ     

ولو كان هناك قسم . )45()) مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا   وَ: ((تعالى  وقال  

 .)46())مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيء((قال تعالى . ثالث لذكره االله في كتابه 
 

 : التقسيم الثلاثي 

وعلى هذا  . ه عمد ، وخطأ     عمد ، وشب  : يرى جمهور الفقهاء أن القتل ثلاثة أقسام         

وهو قول ابن رشد القرطبي مـن       . )49(وبه قال جمهور الحنابلة   . )48(والشافعية. )47(الحنيفة  

 .)50(المالكية

أن االله عز وجل قد ذكر نوعين من القتـل وهمـا العمـد              : قال جمهور الفقهاء    : الأدلة  

لم وعدم ذكـر شـبه      والخطأ ، وأما شبه العمد فقد ثبت عن رسول االله صلى االله عليه وس             

العمد في الكتاب لا يمنع ثبوته بالسنة المطهرة فقد أثبتت السنة أحكاماً كثيرة زائدة ، على                

 . القرآن الكريم ، وكذلك فإن صحابة رسول االله قد قالوا بشبه العمد 

 

 : السنة المطهرة : أولاً 

: (  وسـلم قـال   عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده، أن النبي صلى االله عليه  – 1

عقل شبه ا لعمد مغلظ مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشـيطان بـين                   

 . )51()الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح 

                                        
 .376 ، ص3بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ، دار إحياء الكتب العربية ، ج:  محمد الصاوي المالكي أحمد بن)  43(

  . 92: الآية : سورة النساء )  44(

  . 93: الآية : سورة النساء )  45(

 38: الآية : سورة الأنعام )  46(

  . 86 ، ص27 ، ج3ار المعرفة ، بيروت ، طالمبسوط ، د: أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي )  47(

  . 6 ، ص6ن ج 1388الأم ، دار الشعب ، القاهرة ، : أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي )  48(

  . 635 ، ص7ج) ت . ب ( المغني ، مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض : أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي )  49(

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، تحقيق ماجد الحموي ، دار ابن حزم ، :  الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي أبو)  50(

  . 1652 ، ص4 ، ج1هـ ، ط1416بيروت ، 



 عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما أن رسول االله صـلى االله عليـه                   – 2

ما كان بالسوط والعصا ـ مائة من الإبـل ،   ألا إن دية الخطأ شبه العمد ـ  : ( وسلم قال 

 .)52()منها أربعون في بطونها أولادها 

قتيل الخطأ شبه العمد    : (  عن عبد االله بن عمرو عن النبي صلى االله عليه وسلم قال              – 3

 . )53()أربعون منها في بطونها أولادها . مائة من الإبل . ، قتيل السوط والعصا 
 

 : الإجماع : ثانياً 

 شبه العمد عن صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم ، منهم عمر وعثمـان                ثبت 

 .)54(وعلي رضي االله عنهم جميعاً ، وغيرهم ولم ينكره أحد ، فكان اجماعاً

 

 : التقسيم الرباعي 

عمد ، وشبه عمد ، وخطـأ ومـا         : يرى بعض الحنابلة أن القتل على أربعة أقسام          

 القتلى على أربعة أضرب ، عمد ، وشـبه عمـد            "ع  جاء في المقن  . جرى مجرى الخطأ    

 .)55("وخطأ وما جرى مجرى الخطأ 

وأصحاب هذا التقسيم فرقوا بين الخطأ وما جرى مجرى الخطأ ، فالخطـأ عنـد                

وأما ما جرى مجرى الخطـأ      . هؤلاء قد يكون في نفس الفعل وقد يكون في ظن الفاعل            

 : فعلى نوعين 

 كل وجه ويكون عن طريق المباشرة كالنائم ينقلب علـى           هو في معنى الخطأ من    : الأول  

شخص فيقتله أو كمن يسقط من شاهق على شخص آخر فيقتله فهذا القتل الحاصل              

من النائم أو الذي سقط من شاهق غير مقصود في الأصل فلا يكـون فـي حيـز                  

 . الخطأ ولا العمد لأنه غير مقصود فيأخذ حكم الخطأ في الدية والكفارة 

هو نوع من معنى الخطأ من وجه ويكون القتل عن طريق التسبب ، كالذي يحفر                : الثاني

بئراً فيقع فيها إنسان فيموت أو من يضع حجراً في مكان عال فيسقط الحجر على               

إنسان فيموت ففي هذه الحالة لم يحصل القتل من حافر البئر أو من واضع الحجر               
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  . 330 ، ص3، ج) ت . ب ( المقنع ، المؤسسة السعيدية بالرياض ، : موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي )  55(



ويكون الضمان . ه ، وإنما عليه الضمان لأنه لم يباشر القتل ، ولكن القتل جاء بسبب

 .)56(على عاقلته ويسمى هذا النوع من القتل بالتسبب

 

 : التقسيم الخماسي 

عمد ، شبه عمد ، خطأ ، ما جـرى مجـرى            : يرى الحنفية أن القتل خمسة أقسام        

 . الخطأ ، والقتل بسبب 

وجه عمد وشـبه  قولـه القتل على خمسة أ  ( جاء في فتح القدير في باب الجنايات          

 وجـه   ": قـال صـاحب النهايـة       ) عمد وخطأ وما جرى مجرى الخطأ والقتل بسـبب          

الانحصار في هذه الخمسة هو أن القتل إذا صدر عن إنسان لا يخلو إما أن يكون حصـل                  

بسلاح أو بغير سلاح ، فإن حصل بسلاح فلا يخلو إما أن يكون به قصد القتل أم لا فـإن                    

ن فهو خطأ وإن لم يكن بسلاح فلا يخلو إما أن يكون معه قصـد               كان فهو عمد وإن لم يك     

التأديب والضرب أم لا فإن كان فهو هو وإن لم يكن فهو القتل بسبب وبهـذا الانحصـار                  

  . "يعرف أيضاً تفسير كل واحد منها 

: واعترض على صاحب النهاية من عدة وجوه   
ك إذ لا شك أن القتل      جعل القتل الخطأ مخصوصاً بما حصل بسلاح وهو ليس كذل          -1

الخطأ كما يكون بسلاح يكون أيضاً بما ليس بسلاح كالحجر العظـيم والخشـبة              

 .  العظمية 

 . وقوله فإن كان فهو هو يشبه تفسير الشيء بنفسه  -2

وقوله وإن لم يكن جارياً مجرى الخطأ فهو القتل بسبب ليس بتام لأن ما لا يكون                 -3

لقتل بسبب البتة بل يجوز أن يكون بخطـأ         جارياً مجرى الخطأ لا يلزم أن يكون ا       

محض أيضاً ، فلا يتم الحصر في القتل بسبب ، وضعف صاحب العناية أيضاً ما               

ذهب إليه صاحب النهاية ، وأصحاب القسمة الخماسية جعلوا القتل بسبب قسـماً             

مستقلاً ومثاله حفر البئر وواضع الحجر في غير ملكه تعدياً فيؤدي إلـى مـوت               

 .)57(يه الدية على عاقلتهإنسان ، فف

                                        
  . 26ني ، مرجع سابق ، صجريمة القتل شبه العمد وأجزيتها المقررة في الشريعة والقانون الجنائي  السودا: بدرية عبد المنعم حسونة )  56(

 

  .137 ، ص9هـ ، ج1406شرح فتح القدير ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، : كمال الدين محمد عبد الواحد )  57(



 

 : المناقشة والترجيح 

وقد . مما سبق نرى أن الفقهاء قد اتفقوا على نوعين من القتل وهما العمد والخطأ               

اختلفوا في وجود شبه العمد ، وما جرى مجرى الخطأ ، والقتل بالتسبب ، أما ما جـرى                  

 الفقهاء من اعتبـره قتـل       مجرى الخطأ فألحقه الجمهور بالخطأ ، وأما القتل بالتسبب فمن         

 . خطأ ومنهم من اعتبره قتل عمد في بعض صوره 

وأما الاختلاف الجوهري ففي شبه العمد فقد أثبته الجمهور ، ونفـاه مالـك علـى                

 . المشهور في غير قتل الوالد ولده ونفاه ابن حزم 

 ، عمـد : والذي يراه الباحث هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من التقسيم الثلاثـي    

ويمكن الرد على المالكية بأن عدم ذكر القرآن الكريم لقسـم ثالـث             . وشبه عمد ، وخطأ     

ونقول . للقتل لا يمنع ثبوته بالسنة فقد أثبتت السنة أحكاماً كثيرة زائدة على القرآن الكريم               

للحنفية بأنه لا موجب لزيادة الأقسام لأن الزيادة تابعة لاختلاف الأحكام وقد جعلتم حكمه              

 .)58(كم الخطأح

 : ومن ثم فإنه ينبغي ملاحظة الأمور الآتية  

   . القصد – 1

   . العدوان – 2

 . الآلة المستعملة – 3

أما القصد فهو أمر خفي لا يطلع عليه إلا االله عز وجل لأنه أمر بـاطن ومحلـه                   

 . )59()الأعمال بالنية ، ولكل امرئ ما نوى : ( قال صلى االله عليه وسلم . القلب 

وأما الثاني والثالث فيعرفان بالقرائن والدلالات الظاهرة التي يطلع عليهـا            

الناس ، فإذا دلت القرائن على أنه أراد إنساناً معيناً وكانت الآلة مما تستعمل للقتل               

غالباً فهو عمد وإن كان يقصد صيداً فأخطأ وأصاب إنساناً فهو خطأ ، وإذا كانت               

                                                                                                                         
 

  .  133 ، ص1هـ ، ط1395الجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية ، جامعة الأزهر ، : أبو الحمد أحمد موسى وآخرون )  58(
 

 .20صحيح البخاري ، موسوعة السنة الكتب الستة وشروحها ، مرجع سابق ، ص : بد االله محمد بن إسماعيل البخاري أبو ع)  59(

 



 ودلت عليها القرائن وقصد بها ضرب إنسان لا يموت          الآلة لا تستعمل للقتل غالباً    

 . مثله بها فقتلته علم من ذلك أن القتل لم يكن عمداً لأن الآلة لا تقتل غالباً 
وعلم أيضاً أن القتل لم يكن خطأ لأن الجاني قد تعمد العدوان على المجني عليـه                 

لك الاعتداء القتل ، فلابد     بغير نية القتل ومع ذلك أدى إلى وفاة المجني عليه أي حصل بذ            

أن يأخذ حكماً أخف من حكم العمد ، وأشد وأغلظ من حكم الخطـأ فالجـاني قـد تعمـد                    

الضرب عدواناً بما لا يقتل غالباً ، وهذا ما يسمى بشبه العمد أو خطأ العمد أو عمد الخطأ                  

 . باحث وهذا ما يقول به ال. لاجتماع الصنفين وهما تعمد الضرب ، والخطأ في النتيجة 



 
: نتيجة الجريمة المتعدية القصد في الشريعة الإسلامية : المطلب الثالث   

فإذا كان سلوكه عدواناً علـى   . النتيجة تتمثل في الأثر المترتب على سلوك الفاعل          

نفس إنسان ، فأثر ذلك السلوك العدواني يتمثل في النتيجة وهي في الجناية علـى الـنفس                 

 بصدد الجريمة متعدية القصد أي الجريمة شبه العمد ، فالجـاني            ونحن. تتمثل في القتل    

يقصد ضرب المجني عليه  ولكن تحدث نتيجة أو أثر تعدى ما نواه الجاني فتحدث الوفاة                

 " : مغني المحتاج " من غير قصد إليها ورد في 

وإن قصـد   .... عمد وخطأ وشبه عمد ولا قصاص إلا في العمد          : الفعل المزهق ثلاثة    " 

ومنه الضرب بسوط أو عصا ، فلو غرز إبرة بمقتل فعمد           . بما لا يقتل غالباً ، فشبه عمد        

، وكذا بغيره ، وإن تورم وتألم حتى مات ، فإن لم يظهر أثر ومات في الحال فشبه عمد                   

")60(. 

وشبه العمد ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ  أن يقصد          : " وجاء في كشاف القناع      

لعدوان عليه أو قصد التأديب له فيسرف فيه بما لا يقتـل غالبـاً ولـم                الجناية أما لقصد ا   

سمي بذلك لأنه قصد الفعل وأخطأ فـي القتـل        . يجرحه بها فيقتل قصد قتله أو لم يقصده         

نحو أن يضربه بسوط أو عصا أو حجرٍ صغيرٍ أو يلكزه بيده أو يلقيه في مـاء قليـل أو                    

 يقتل غالباً أو يصيح بصغير أو صغيرة وهما على          يسحره بما لا يقتل غالباً أو سائر ما لا        

وهذا كله لا قود فيـه لمـا روى         . سطح أو نحوه من الأمكنة المرتفعة فيسقطان فيموتان         

: ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً قال          

 . ) 62)(61("عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه 

وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالباً ، فـلا            " وجاء في العمدة وشبه العمد       

 .)63("قود فيه والدية على العاقلة 

وورد في المقنع وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالباً فيقتل إمـا لقصـد                  

العصـا والحجـر   العدوان عليه أو لقصد التأديب لـه فيسرف فيه كالضرب بالسـوط أو           

الصغير أو لكزه بيده أو يلقيه في ماء يسير أو يصيح بصبي أو معتوه وهما على سـطح                  
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فيسقطان فهو شبه عمد إذا قتل ، لأنه قصد الضرب دون القتل ويسمى خطأ العمد وعمـد                 

 .)64(الخطأ لاجتماع العمد والخطأ فيه

متعدية القصـد فـي     فيتبين من أقوال الجمهور بوجود القصد المتعدي أو الجريمة           

القتل شبه العمد ، وأما فقهاء المالكية فلا يعترفون بشبه العمد أي لا يعترفـون بالجريمـة     

ليس في كتاب االله إلا     : " قال مالك   . متعدية القصد فلا يوجد قسم ثالث بين العمد والخطأ          

 .)65("العمد والخطأ 

لوك وتختلف النتيجـة    نخلص مما سبق إلى أن النتيجة هي الأثر المترتب على الس           

بحسب السلوك إذا كان عدواناً على نفس ، أو طرف ، أو مال ، أو عـرض أو بإذهـاب                    

العقل مما يعده الشرع سلوكاً محرماً ، فيدخل تحت شبه العمد كل الأفعال التي يقصد فيها                

 .)66(الجاني العدوان ولم يقصد بها النتيجة المتحققة من أثر العدوان

على أنه شبه عمد إذا ارتكبت الجريمة بواسطة وسيلة أو آلـة لا             ففي القتل يستدل     

تؤدي إلى القتل غالباً ، واستعمال هذه الوسيلة يطرح تساؤلاً هل كان الجاني راغبـاً فـي                 

إزهاق روح المجني عليه أم لا؟ وإذا كان الجاني غير قاصد إزهاق روح المجني عليـه                

 لة القاتلة؟ فهل يجوز الحكم عليه بعقوبة من استعمل الآ

مما لا شك فيه أن مثل هذه الشبهة يجب أن تفسر لمصلحة المتهم الذي قامت الأدلة                 

والقرائن الظاهرة على أن قصده من الضرب والاعتداء ليس هو إزهـاق روح المجنـي               

عليه ، وبالتالي فيجب أن تكون عقوبة هذا الجاني مختلفة عن عقوبة الجاني في  جريمـة                 

 .)67(القتل العمد

وظاهر أن شبه العمد يندرج تحته الموت الناشئ عن الضرب والجـرح وإعطـاء               

المواد السامة والضارة والتغريق والتحريق والتردية والخنق وكل ما يدخل تحـت القتـل              

 .)68(العمد إذا انعدمت نية القتل عند الجاني وتوفر قصد الاعتداء

موت نتيجة مباشـرة لفعـل      ويرى الإمام مالك أنه إذا تسبب الجاني بفعل وكان ال          

 . المجني عليه يراه قتل عمد 
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ويرى الإمام أحمد أنه إذا تسبب الجاني بفعل نتج عنه وفاة المجني عليه بسبب فعله                

فمثلاً إنسان طلـب إنسـاناً آخـر    . ـ أي بسبب فعل المجني عليه ـ يراه قتل شبه عمد  

نه فتبعـه الجـاني وتلـف       قاصداً قتله بسيف مجرد أو ما يخيف كرمح أو سكين فهرب م           

المجني عليه في  هربه بأن سقط من شاهق أو انخسف به سقف أو خر في مهواة وذلـك                   

لأن الفعل الذي حدث من الجاني لا يقتل غالباً ، وفي مذهب الشافعي رأيان يفرقان بـين                 

ن المجني عليه المميز ، فإذا كان المجني عليه غير مميزٍ فالجاني الطالب يعتبر مسئولاً ع              

قتل شبه العمد ، وإما إذا كان مميزاً فهناك رأيان رأي يرى أنه لا مسئولية على الطالـب                  

لأن المجني عليه هو الذي أهلك نفسه بفعله ، ورأي يرى فيه مسئولية الطالب عن القتـل                 

شبه العمد لأن المجني عليه لم يقصد إهلاك نفسه وإنما ألجأه الطالب إلى الهرب المفضي               

 اعتبر القتل شبه عمد لأن وسيلة القتل ليست مما يقتل غالباً ، ويتفق الفقهاء               للهلاك ، وقد  

الأربعة على جواز حصول القتل بوسيلة معنوية لا مادية كمن شهر سيفاً في وجه إنسـان                

وعند مالك أن القتل فـي      . فمات من الرعب ومن ألقى على إنسان حية فمات من الرعب            

 قد تعمد الفعل على وجه العدوان ولم يقصد منه اللعب أو            هذه الأحوال عمد ما دام الجاني     

ويرى أحمد وأبو حنيفة أن القتـل فـي         . المزاح ، فإن قصد اللعب أو المزاح فالقتل خطأ          

ويشترط في المجني عليه أن يكـون       . )69(هذه الأحوال شبه عمد لأن الوسيلة لا تقتل غالباً        

 .)70(ل جريمة قتلمعصوماً ، فإن لم يكن معصوماً فلا يعتبر الفع

                                        
  . 48 ، ص2عي ، مرجع سابق ، جالتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوض: عبد القادر عودة )  69(

  .22 ، ص2ج: المرجع السابق )  70(



 
 المبحث الثاني

 
 :الجريمة متعدية القصد في القانون المصري 

 
: ما المقصود بالتعدي في القصد في القانون المصري : المطلب الأول   

 : اختلف شراح القانون حول المقصود بالقصد المتعدي على النحو الآتي  

 : الاتجاه الأول 

 " ما وراء القصد " متعدي عنده هو يرى هذا الاتجاه أن تسمية القصد ال 

والسبب في ذلك أن الجاني يسأل عن نتيجة غير متعمدة جـاءت وراء واقعـة إجراميـة                 

متعمدة ، وتتأسس المسئولية على توافر قدر مفترض من الخطأ ، بالإضافة إلـى العمـد                

ائم الجرح أو   مثال ذلك جر  . المتوافر بالفعل بالنسبة للواقعة الإجرامية المتعمدة من الجاني         

الضرب أو إعطاء المواد الضارة ، ويشترط أن يكون الجاني قد تعمد الضرب أو الجرح               

بقصد الإيذاء للمجني عليه، ولكن تحدث نتيجة غير متعمدة ، فإذا تحققـت تلـك النتيجـة           

الجسيمة فإن الجاني يسأل عن تلك النتيجة الجسيمة ، وعلى قدر الجسامة المتحققـة فـي                

ر الخليط من العمد الحقيقي والخطأ المفترض يضع المشـرع العقـاب الـذي              النتيجة وقد 

يستحقه مرتكب الجريمة ، وبناء على ذلك فإن المشرع يعتمـد علـى جسـامة النتيجـة                 

 .)71(الإجرامية لتقرير العقوبة

 : الاتجاه الثاني 

يرى هذا الاتجاه أن الجريمة المتعدية قصد الجاني هي صورة من صور القصـد               

تمالي لأن نظرية القصد الاحتمالي تفترض مسئولية الجاني عن النتائج الطبيعية التي             الاح

 . كان يمكنه توقعها أو كان يجب عليه توقعها وأن يستخف أو لا يبالي بها إن وقعت 

وهذا الاتجاه قد خلط بين الجريمة المتعدية وبين القصد الاحتمالي ، وعلـل هـذا                

كب فعلاً مجرماً بغرض تحقيق نتيجة بسيطة كان يجب عليـه           الاتجاه بأن الجاني الذي يرت    

. أن يتوقع حدوث النتيجة الجسيمة التي وقعت بالفعل على اعتبار أنها نتيجة محتملة لفعله               

وإذا لم يتوقعها يكون مخطئاً ولا يغير من كونه هذا أن القصـد احتمـالي لأن المعـايير                  

 .)72(وقعه الجانيموضوعية تقوم على طبيعة الأمور وليس بما يت
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  . 272، ص) ت . ب ( منشأة المعارف ، الإسكندرية ، نظرية الجريمة المتعدية القصد في القانون المصري والمقارن ، : جلال ثروت )   72(



 

 : الاتجاه الثالث 

يرى هذا الاتجاه إلى تحديد الجريمة المتعدية القصد أنها تبني على نوع متميز من               

القصد الجنائي العام ، والخطأ غير العمدي وهي الجرائم التي يتطلب فيها القانون وقـوع               

ية الغير مقصودة مـن  والثان. الأولى المقصودة من الجاني وهي النتيجة البسيطة : نتيجتين  

الجاني وهي النتيجة الجسيمة ، وسميت بالقصد المتعدي لأن النتيجة التي وقعت من جراء              

فعله قد تجاوزت قصده الذي انحصر في القصد الأول ويخلـص هـذا الاتجـاه إلـى أن                  

المسئولية على الجاني تبنى على نوع من القصد الجنائي وهو القصد المتعدي المركب من              

لجنائي العام والخطأ الغير عمدي ، فالخطأ غير العمدي هو كـون الجـاني أقـدم       القصد ا 

 . وارتكب سلوكاً خطراً من شأنه إحداث نتيجة جسيمة غير متعمدة منه 

وأما القصد الجنائي فيتحقق بالنسبة للنتيجة البسيطة التـي يتطلبهـا القـانون فـي        

 للموت النتيجـة البسـيطة هـي        الجريمة المتعدية القصد ، ففي جريمة الضرب المفضي       

 .)73(المساس بجسم المجني عليه ، والمتعدية للقصد هي بحصول الوفاة
 

 

 : الاتجاه الرابع 

وهناك اتجاه رابع في الفقه الجنائي في القصد المتعدي يرى أن القصـد المتعـدي                

 صورة من صور الخطأ بالمعنى الواسع في الجريمة الذي يشمل الصورة العمدية ، وغير             

العمدية ، ونظام مستقل في نظرية المسئولية ، ولهذا فهو كـفء لأن يعطـي الأسـاس                 

القانوني للمسئولية عن الحدث الجسيم في الجرائم المتعدية ، ولكونه نظام مستقل عن العمد              

أو الخطأ فلا يجب عند البحث في طبيعته القانونية أن نعود إلى نظام قانوني سواه ، بـل                  

 .)74( قيامه في التشريع وأن نكشف علته في سياسة التشريعيجب أن نحلل عناصر

فتقوم المسئولية فيه على توافر الخطأ بمعناه الواسع العمدي بالنسبة للحدث البسيط             

وتخلف هذا الخطأ بالنسبة للحدث الجسيم ففكرة الخطأ بالمعنى الواسع تقوم علـى الإرادة              

فعنـدما يكـون    . ة تتفاوت تفاوت الحالات     المخالفة للواجب القانوني ، وعلى ذلك فالإراد      

هدف الإرادة أو غرضها هو تحقيق العدوان على المصلحة القانونية فهذا يسـمى الخطـأ               
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عمداً ، وعندما يكون تحقيق العدوان ليس هو هدف الإرادة ولكن وقع بسبب الإهمـال أو                

حقيـق العـدوان    الرعونة أو التقصير فهنا يسمى الخطأ غير العمدي ، وأما عندما يكون ت            

هدفاً جزئياً للإرادة بمعنى أنها كانت تهدف إلى إهدار مصلحة قانونية أقل جسامة من تلك               

فهنا يسمى الخطأ بالقصد المتعدي ، وتبين من ذلك عند هذا الاتجاه            . التي أهدرتها بالفعل    

أو أن القصد المتعدي هو صورة من صور الجرائم التي يتعدى فيها الحدث حدود القصـد           

 . ليستقر عند نتيجة أشد جسامة لم يقصدها الجاني أو مقترف الجريمة 

وبالنظر فيما سبق لا يمكن الاستناد إلى الاتجاه الذي يجعل القصد المتعدي صورة              

من صور القصد الاحتمالي ، لأن القصد الاحتمالي نوع من أنواع القصد الجنائي العام له               

 ويشترط فيه لكي تتحقق أن الجاني يتوقع نتيجـة          عناصر القصد الجنائي من علم وإرادة ،      

ومن ثم فإن النتيجة الجسيمة فـي القصـد         . فعله ، وأن يقبل تلك النتيجة أو لا يبالي فيها           

فهذه النتيجـة   . الاحتمالي لابد أن تكون مقصودة، وليس الحال كذلك في القصد المتعدي            

ده وإلا كانت المسـئولية عنهـا       مهما توقعها الجاني لابد أن تخرج عن نطاق إرادته وقص         

 .)75(عمدية

ولا نستطيع التسليم بالاتجاه الأول ، لأنه يجعل المسئولية على أساس الفعل المادي              

 . دون اعتبار للخطأ 

وإن كان الأقرب للصواب والذي يأخذ به الباحث هو الاتجاه الذي يذهب إلـى أن                

 أساس الخطأ غير العمـدي للنتيجـة        الركن النفسي في الجريمة المتعدية القصد يبنى على       

الأشد وتوافر القصد الجنائي بالنسبة للمسئولية عن النتيجة البسيطة ، وبذلك يكون الـركن              

النفسي مزدوج على أساس القصد الجنائي للنتيجة الأخف ، والخطأ غير العمدي بالنسـبة              

 . للنتيجة الأشد 
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 :  المصري تقسيم جرائم القتل في القانون: المطلب الثاني 

تعد جريمة القتل أول جريمة عرفتها البشرية بعد وقوع الخطيئة الكبرى في جنات              

االله منذ أن هبط سيدنا آدم عليه السلام على الأرض ، لتبدأ حياتنا الدنيويـة وكلنـا يعلـم                   

وأياً كانت الروايات التـي     " هابيل  " أخاه  " قابيل  " ظروف الجريمة الأولى التي قتل فيها       

 حول هذه الجريمة فمن الواضح أنها كانت بدافع الغيرة والحقد ، ولكن مع تطـور                تروى

الحياة والأنشطة في المجتمعات لم يعد من المسلمات أن لجريمة القتل دافعاً نفسياً فحسب ،               

ورغـم أن فعـل     . بل أصبح لها دوافع أخرى أهمها في مجتمعنا المعاصر الدافع المادي            

فإننا نجد في علم القانون بعض التبريرات لهذا الفعـل          . جن ورذيل   القتل ابتداء فعل مسته   

ومع ذلـك   ) . كحق الدفاع الشرعي ، أو كحق الضرورة        ( وإن كانت تبريرات محدودة     

فحتى هذه التبريرات القانونية لا تعني إباحة القتل وإنما تعني استبعاد عقاب القتـل الـذي        

 . لمبررات وضعه المشرع في حالة وجود مبرر من هذه ا

والقتل كجريمة تختلف اختلافاً كبيراً عن فعل الانتحار إذ مـن بـديهيات القـانون                

 .)76(الجنائي ألا يكون الجاني هو المجني عليه في ذات الوقت

 

 :)77(وتنقسم جرائم القتل في القانون المصري إلى

 . جرائم قتل عمدية  -1

 . جرائم قتل غير عمدية  -2
 

                                        
الوجيز في قانون العقوبات الخاص المصري جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ، دار النهضة : عبد الرحيم صدقي محمد حسني )  76(

  . 24 ، ص2 ط ،1985العربية ، القاهرة ، 

 .2 ، ص1978شرح قانون العقوبات القسم الخاص جرائم الاعتداء على الأشخاص ،دار النهضة العربية، القاهرة، : محمود نجيب حسني )  77(



 :)78(ديةجرائم القتل العم: أولاً 
 . فرق القانون بين ثلاثة أنواع من القتل العمد  

القتل العمد غير المقترن بظروف مشددة أو مخففة وجعل عقوبته الأشـغال             : النوع الأول 

الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، ويسمى الصورة البسيطة للقتل العمد، حيث تنص المادة             

من قتل نفساً عمداً من غير      : " ي   من قانون العقوبات الفقرة الأولى على ما يل        234

ويسـتطيع  " سبق إصرار أو لا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتـة             

القاضي أن يحكم بعقوبة أقل من ذلك إذا قدر توافر ظـروف مخفضـة لمصـلحة                

 مـن قـانون     17المتهم ، وهبط بالعقوبة على النحو الـذي تقضـي بـه المـادة               

 .)79(العقوبات

القتل العمد المقترن بظروف مشددة وجعل عقوبته الإعدام ، وقـد عـرف              : انيالنوع الث 

 : القانون من الظروف المشددة ما يلي 

 . سبق الإصرار  -1

 . الترصد  -2

 . القتل بالسم  -3

 . اقتران القتل بجناية  -4

 . ارتباط القتل بجنحة  -5

 . وقوع القتل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء  -6

هو التفكير الهادئ في الجريمة قبل التصميم عليها وتنفيـذها فهـو             :  سبق الإصرار  – 1

يعني أن فكرة الجريمة قد خطرت للجاني قبل أن ينفذها بوقت كافٍ أتيح لـه فيه أن يفكر                 

بهدوء وسيطرة على نفسه ، وأن ينتهي إلى التصميم على ارتكابها بعد تقليب الأمر بـين                

 من قانون العقوبـات     231بق الإصرار في المادة     وقد عرف الشارع س   . وجوهه المختلفة   

الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنايـة أو جنحـة              : " بقوله  

يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو غير معين وجده أو صادفه ، سواء كان                

 .)80("ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط 
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أولهما زمني ويتطلب مـرور فتـرة مـن         : صرار يتكون من عنصرين     وسبق الإ  

وثانيهما . الوقت قد تطول وقد تقصر بحسب الأحوال ، بين التفكير في القتل وبين تنفيذه               

نفساني ، ويتطلب أن يكون الجاني في حالة هدوء وترو لا يشـوبهما انفعـال ولا ثـورة                  

 .)81(عابرة ، واجتماع العنصرين أمر لازم

 الترصد هو مرابطة الجاني للمجني عليه في مكان معين لترقب الفرصـة             :الترصد   – 2

الصالحة لقتله ، وهو كسبق الإصرار من حيث أثره ، كلاهما يوجب الحكم على القاتـل                

 ) . عقوبات 230المادة ( بالإعدام 

والسائد في الفقه أن تشديد العقاب بسبب الترصد أساسه ما ينم عنه هذا الظرف من                

خسة جبل عليها الجاني تسوغ لـه الفتك بالمجني عليه غيلة وغدراً دون أن تتاح للمجني               

وهذا ما تراه محكمة النقض أيضاً ، فقد قضت بأن الترصد           . عليه فرصة الدفاع عن نفسه      

وسيلة للقاتل يضمن بها تنفيذ جريمته غيلة وغدراً في غفلة من المجني عليه ، وعلى غير                

اع عن نفسه ، فاعتبر الشارع تلك الوسيلة بذاتها من موجبات التشـديد ،              استعداد منه للدف  

كما تدل عليه من نذالة الجاني وإمعانه في ضمان نجاح فعلته ، ولما تثيره من الاضطراب                

 .)82(في الأنفس يأتها الهلاك من حيث لا تشعر

ذلك بالوسـيلة    القتل بالسم جريمة قتل تتميز عن سائر صور القتل ، و           : القتل بالسم    – 3

التي استعملت في الجريمة ، ولابد أن تتوافر للقتل بالسم جميع أركان القتل ، بالإضـافة                

إلى العنصر الذي يتميز به ركنه المادي ، وهو اتخاذ فعل الاعتداء على الحيـاة صـورة                 

مـن  "  التي قررت أن     233وقد نص الشارع على القتل بالسم في المادة         . ووسيلة معينة   

داً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلاً بالسم أياً كانت كيفية               قتل أح 

 " . استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام 

والعلة من تشديد المشرع في عقاب من استعمل هذه الوسيلة لأنها تنطـوي علـى                

رابه فلا يتاح لـه أن      الخيانة والغدر إذ لا يتبين للمجني عليه وجود السم في طعامه أو ش            

ومن ناحية ثانية فإن هذا الفعل غالباً ما يصدر من  . يواجه الخطر الذي يهدد حياته ويدرأه       

أشخاص يثق فيهم المجني عليه فلا يتصور منهم الشر، وبالتالي لا يدور في ذهنه أنه في                

 المتهم أو ومن ناحية ثالثة فإن اكتشاف أمر السم قبل أن ينتج أثره عسير واكتشاف. خطر 
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الجاني وإقامة الدليل عليه في أغلب الحالات صعب ، والقتل بالسم في أغلـب الحـالات                

 .)83(يصطحب بسبق الإصرار

 الشارع عندما عرض لتحديد عقوبة القتل قدر أن القتلة علـى            : اقتران القتل بجناية     – 4

كبـائر بـل أنـه      درجات ومراتب والبعض منهم لا يقنع بجناية القتل مع العلم أنها من ال            

يضيف إليها جناية أخرى تعدلها أو تدانيها في الخطر ورأى أنه لابد من وجـود عقـاب                 

 . يواجه به تلك النزعة الشريرة والحيلولة دون تفاقم خطرها وأضرارها الاجتماعية 

 من قانون العقوبـات علـى أن        234ولهذا نص في صدر الفقرة الثانية من المادة          

" إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى          " كون عقوبتها الإعدام    جناية القتل العمد ت   

وبهذا النص خرج الشارع على القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات ذلك أنه وفقـاً               

لهذه القواعد إذا ارتكب الجاني عدة جرائم تجمعها وحدة الفعل أو الغرض فإنـه لا يسـع                 

إلا عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد ، ولمـا كانـت            القاضي أن يوقع على الجاني      

جناية القتل هي غالباً ذات العقوبة الأشد ، فإنه تطبيقاً للقواعد العامة كان يؤدي إلى توقيع                

عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة على الجاني مهما تعددت الجنايات التي اقترفهـا              

هذه النتيجة لم ترق في عين الشارع فقـرر الخـروج           غير أن   . سواء قبل القتل أو بعده      

عليها بالنسبة لجريمة القتل فشدد عقوبتها إذا ارتبطت بجناية ، وقد جعـل هـذه العقوبـة                 

 . الإعدام 

على أنه يشترط لتوقيع عقوبة الإعدام بالاستناد إلى هذا 

: الظرف توفر ثلاثة شروط   
  مع الجناية السابقة  ارتكاب جناية أخرى– 2   وقوع جناية قتل – 1

 .)84( وجود رابطة معينة بين الجنايتين– 3
 

 234 قد نص الشارع في الشق الثاني من الفقرة الثانية للمـادة      : ارتباط القتل بجنحة     – 5

يعاقب على القتل بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان القصد فيه            " عقوبات على أنه    

 أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبها أو شـركائهم علـى            التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها    
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، ويستفاد من هذا النص أن المشرع قد اشترط لتشـديد           " الهرب أو التخلص من العقوبة      

عقوبة القتل العمد وجود ارتباط بينها وبين الجنحة المرتكبة ، وذلك عندما يكـون القتـل                

لمساعدة الجاني على الفرار كمن يقتل      المقصود منه فعل جنحة أو التخلص من العقوبة أو          

شخصاً لسرقة ماله أو للفرار عند ضبطه متلبساً بالسرقة ومن ثم فإنـه يشـترط لتشـديد                 

 : عقوبة القتل العمد شرطين أساسيين وهما 

 .)85( توافر رابطة سببية بينهما– 2  ارتكاب جنحة إلى جانب القتل – 1

تخذ القتل وسيلة لارتكاب جريمة أقل منـه        والعلة في تشديد العقوبة أن الجاني قد ا        

خطورة ، وهو بذلك يكشف عن شخصية خطيرة إذ أن الجاني لا يبالي بإزهـاق الأرواح                

فمثلاً من يقتـل حـارس      . في سبيل تحقيق غاية إجرامية قد تكون في ذاتها قليلة الأهمية            

 . منزل حتى يسرق أمتعة موجودة داخل المنزل 
 

 شدد الشارع عقوبة القتل     :الحرب على الجرحى حتى من الأعداء        وقوع القتل أثناء     – 6

إذا وقعت في أثناء الحرب على أحد الجرحى في الحرب ، ولو كان من الأعداء ويأخـذ                  

. حكم هذا القتل حكم القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، فتكون عقوبتـه الإعـدام                

 . نون العقوبات  مكرر من قا251حيث ورد ذكر هذا النوع في المادة 

ولعل الحكمة من التشديد واضحة ، لأنها تقوم على اعتبـارات إنسـانية توصـي                

بالاهتمام بالجرحى والرفق بهم ، لأنهم ضحايا مغلوبون على أمرهم مساقون برغمهم إلى             

ولا تعتبر من المـروءة أن يقتـل الجـريح لغيـر            . قدرهم ، ولو كانوا من دولة معادية        

نهم عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم ، بل وأبعد من ذلك فإنهم بأمس             لأ. ضرورة عسكرية   

الأول : الحاجة إلى مد يد العون والمساعدة لهم نظراً لجراحهم ، ويشترط لذلك شـرطان               

 .)86(والثاني أن يرتكب القتل في زمن الحرب. أن يكون المجني عليه جريح حرب 

 

 : النوع الثالث 

قانونية مخففة ، وهذه الأعذار منها ما هو أعذار عامة          القتل العمد المقترن بأعذار      

 . ومنها ما هو عذر خاص 
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 : الأعذار القانونية المخففة العامة : أولاً 

عذر صغر السن إذا ارتكب الحدث جريمة فإنه يحكم بعقوبة أخف من             :  صغر السن  – 1

ن كان سنه أقل من     عقوبة البالغين ، وهذه العقوبة تختلف باختلاف مراحل عمر الحدث فإ          

خمس عشرة سنة وارتكب جناية كانت عقوبته الإيداع فـي إحـدى مؤسسـات الرعايـة                

 . الاجتماعية مدة لا تزيد عن عشر سنوات في الجنايات، وخمس سنوات في الجنح 

وأما إذا ارتكب الحدث الذي يزيد عمره عن خمسة عشر عاماً ولا يتجاوز ثمانيـة                

لإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالحبس مـدة لا           عشر عاماً جريمة عقوبتها ا    

تقل عن عشر سنوات ، وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسـجن ،                

وإذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن تبدل بعقوبة الحبس مـدة لا               

 . ها تتبدل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تقل عن ستة أشهر ، وإذا كانت السجن فإن

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد العقوبة المحكوم بها عن ثلث الحد الأقصـى                

للعقوبة المقررة للجريمة قانوناً ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الحدث بإحدى هـذه    

 . مدة لا تقل عن سنة العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية 
 

إن تجاوز حدود الدفاع الشـرعي       :  تجاوز حدود الدفاع الشرعي بحسن نية      – 2

فشرط اللزوم هو  في فعـل       . شرط اللزوم وشرط التناسب     . يشترط فيه شرطان    

الدفاع لرد الاعتداء ، وشرط التناسب يكون في تناسب فعـل الـدفاع مـع فعـل                 

تفى تبعاً لذلك أحد شروط فعل الـدفاع الشـرعي          الاعتداء ، فإذا انتفى التناسب ان     

 عقوبات على حكم التجاوز     251ونصت المادة   . وأصبح فعل الدفاع غير مشروع      

لا يعفى من العقاب كلياً من تعدي بنيـة سـليمة حـدود الـدفاع               : " قانوناً بقولها   

الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصداً أحداث ضرر أشد مما يسـتلزمه              

هذا الدفاع، ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذوراً إذا رأى               

 .)87("لذلك محلاً وإن يحكم عليه بالحبس بدلاً من العقوبة المقررة في القانون 
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 : العذر القانوني المخفف الخاص : ثانياً 

 ـ  237نصت على القتل العمدي في صورته المخففة المادة      ات  مـن قـانون العقوب

من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا فقتلها في الحال هي ومن يزنى بها يعاقـب               : " بقولها  

والقتل الذي تنص  عليـه       ". 236 ،   234بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادتين        

هذه المادة يعتبر عذراً قانونياً وبالتالي كان التخفيف وجوبياً ولا يقتصر على القتل فحسب              

و يمتد إلى الضرب المفضي إلى الموت ، وهذا واضح من إشارة النص إلى المادة               ، بل ه  

 الخاصة بهذه الجريمة ، ويمتد ـ قياساً من باب أولى ـ إلى الضرب المفضي إلـى    236

ويشمل العذر القانوني كل صور القتل العمد ولو كان بسبق إصرار أو            . العاهة المستديمة   

 طالما أن   234النص قد اقتصر على الإشارة إلى المادة        ترصد ، وذلك على الرغم من أن        

سبب التشديد لا ينفي أحد عناصر العذر ، وسواء أن يقتل الزوج زوجته وعشقيها معاً أو                

 . يقتل أحدهما فقط 

وعلة التخفيف هي جيشان نفس الزوج بالغضب وانفعاله الشديد والاستفزاز الخطير            

ذي تأباه الأنفس الشريفة والعفة التي أوصـانا بهـا          الذي مصدره خيانة الزوجة لزوجها ال     

الدين الحنيف ، وكذلك فإن هذه الخيانة هي في تقدير الرجل الشريف أحط الخيانات على               

الإطلاق ، فالقتل في هذا الموقف هو في أغلب أحواله رد فعل طبيعي والقليل بـل مـن                  

دم . لحظة إلـى غسـلها بالـدم    النادر من لا تدفعه هذه الإهانة والجرم الخطير في هذه ال     

 . الزوجة الخائنة وشريكها في الإثم 

   وقد قدر القانون موقف الزوج المفجوع في عرضه والتمس لـه بعض العذر فاستبدل             

على . بالعقوبة العادية المقررة لجريمة القتل عقوبة الحبس في حدودها المبينة في القانون           

 : دة من التخفيف هيأنه يستلزم القانون وجود شروط للاستفا

 . صفة الجاني إذ يتعين أن يكون زوجاً للمرأة الزانية المجني عليها  -1

 . مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا  -2

 .)88(ارتكاب القتل في الحال -3
 

: جرائم القتل غير العمدية : ثانياً   
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من "  من قانون العقوبات بقوله 238نص القانون على القتل غير العمدي في المادة         

بب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمالـه أو رعونتـه أو عـدم                   تس

احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل             

 . عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

نة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة عن وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل  عن س     

مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجـة               

إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته ، أو كان                

 الحادث أو نكل وقت الحادث متعاطياً مسكراً ، أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه 

 . عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك 

وتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع 

سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا 

توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة 

لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر كانت ا

" . سنين   
والقارئ للنص السابق يلاحظ أن المشرع القانوني قد حدد أركان القتل غير العمدي              

وذكر صور الخطأ باعتباره الركن المعنوي ، وحدد بعد ذلك عقوبة هذه الجريمة إذا كانت               

 . يمة بسيطة ثم نص على عدد من الظروف المشددة للجر
 

 : تعريف الخطأ غير العمدي 

الخطأ غير العمدي إخلال الجاني عند تصرفه بواجبات الحيطة والحـذر التـي             "  

يفرضها القانون ، وعدم حيلولته تبعاً لذلك دون أن يفضي تصرفه إلى حـدوث النتيجـة                

 " . الإجرامية ـ أي وفاة المجني عليه ـ في حين كان ذلك في استطاعته ومن واجبه 
 

 : أركان القتل غير العمدي 



يشترك القتل غير العمدي مع القتل العمدي في الركنين المشتركين في جرائم القتل              

وهما محل الاعتداء والركن المادي ، فلابد من ثبوت حياة المجنـي عليـه وقـت                . كافة  

 . اقتراف الجاني فعله 

ني عليه والعلاقة السببية    والركن المادي قوامه فعل الاعتداء على الحياة ووفاة المج         

 .)89(بينهما
 

 :)90(صور الخطأ

 عقوبات ولا يشترط حدوث     238نص المشرع على صور معينة للخطأ في المادة          

هذه الصور مجتمعة حتى يتوافر الخطأ وإنما تكفي صورة واحدة منها تجتمع فيهـا كـل                

 : عناصر الخطأ وهي 

عن أخذ الاحتياط والانتباه اللازمين ليمنـع        الإهمال حالة يغفل فيها الفاعل       : الإهمال   – 1

حدوث النتيجة الضارة ، فهي حالة سلبية يقفها الجاني عن أخذ الحيطـة والحـذر فينـتج                 

الخطأ فيها عن ترك أو امتناع مثلاً قائد سيارة أتوبيس يبدأ السير بالسيارة دون أن يتأكـد                 

ؤلاء الركـاب يسـقط مـن       من دخول الركاب جميعاً إلى الباص مما يؤدي إلى أن أحد ه           

 . الباص وينتج عنه الوفاة 

 ويقصد بها سوء التقدير أو هي نقص في المهارة اللازمة أو هي الخفـة               : الرعونة   – 2

بحيث يقدم الشخص على عمل غير مقدر خطورة ذلك العمل وغير مدرك لما يمكـن أن                

 . ينتج عن عمله من أضرار تصيب الغير 

. د طيراً فيصيب إنساناً ومثاله من يطلق بندقية ليصي  
والطبيب الذي يقوم بنقل الدم إلى مريض آخر دون أن يجري فحصاً إكلينيكياً للدم حتـى                

 . يتأكد من خلوه من الأمراض 

والطبيب المولد الذي يغفل ربط الحبل السري ويترك الطفل 

. بغير عناية بعد مولده   
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ل على وهو نشاط إيجابي من الفاعل يد:  عدم الاحتراز – 3

عدم التبصر أو عدم تدبر العواقب ويحدث في حالة ما إذا 

أقدم المتهم على فعل خطير مدرك خطورته ومتوقع ما يحتمل 

أن يكون من آثار ضارة بعد الفعل ، ولكنه لا يأخذ من 

الاحتياطات اللازمة التي تمنع حدوث هذه الآثار ، ومن 

المصري ما الأمثلة التي تدل على عدم الاحتراز في القضاء 

قضى به من أن قائد السيارة يعد مخطئاً إذا كان يسير 

بسرعة زائدة في الشارع المزدحم فيقتل أحد المارة أو 

. يجرحه   

إن  :  عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة– 4

استعمال الشارع لألفاظ القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة 

بجميع النصوص التي تقرر قواعد لـه ما يبرره كي يحيط 

السلوك الآمرة الصادرة عن الدولة سواء صدرت هذه 

القواعد من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية ، فإذا كان 

سلوك الجاني غير مطابق لهذه القواعد كان ذلك دليلاً على 

الخطأ ولا يعني ذلك أن مجرد عدم مراعاة هذه القواعد يكون 

 وقيام المسئولية غير العمدية عن النتيجة التي كافياً لتوافر

أفضى إليها سلوك الجاني وإنما لابد أن تتحقق عناصر الخطأ 

. وأن تتوافر العلاقة السببية بين النتيجة والفعل   



وتطبيقاً لذلك قضي بأن قائد السيارة يعد مخطئاً إذا  

تسبب في قتل شخص بسبب زيادة السرعة أو السير وسط 

 بسماحه بركوب أشخاص زيادة عن العدد المقرر الطريق أو

. بركوب السيارة   

 

: )91(عقوبة القتل غير العمدي البسيط  

حدد الشارع هذه العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة  

أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو إحدى هاتين 

)  من قانون العقوبات ، الفقرة الأولى 238المادة ( العقوبتين 

 . 

 

: )92(وبة القتل غير العمدي المشددعق  

هناك ظروف نصت عليها الفقرتان الثانية والثالثة من  

 ، من قانون العقوبات ، ويمكن تأصيل هذه 238المادة 

: الظروف وردها إلى أقسام ثلاثة وهي   

:  الظروف المشددة التي ترجع إلى درجة جسامة الخطأ – 1

السكر أو التخدير وهذه الظروف هي الخطأ المهني الجسيم و
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وعند توافر أحد هذه . والنكول عن مساعدة المجني عليه

الظروف فإن عقوبة القتل غير العمدي تصير الحبس مدة لا 

تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين والغرامة التي لا تقل 

عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين 

والملاحظ أن القتل غير . العقوبتين ، وهذا التشديد وجوبي

العمدي يبقى جنحة إذ ما زالت العقوبة الحبس والغرامة وهما 

. دائماً عقوبات للجنح   

لهذا الظرف لابد من وجود : أ ـ الخطأ المهني الجسيم 

: شرطين وهما   

 أن يكون المتهم في وظيفة أو يمارس مهنة أو حرفة :الأول 

 . 

ل إخلالاً جسيماً بما تفرضه  أنه لابد أن يكون قد أخ:ثانيهما 

. عليه أصول الوظيفة أو المهنة أو الحركة   

: يتطلب هذا الظرف شرطين وهما : ب ـ السكر أو التخدير   

. أن يكون المتهم في حالة سكر أو تخدير : الأول   

أن تكون هذه الحالة معاصرة ارتكاب الفعل الذي  : الثاني

. يه شابه الخطأ وأفضى إلى وفاة المجني عل  

والعلة في ذلك التشديد أن السكر أو التخدير يقلل من  

الوعي ويضعف السيطرة على الإرادة ، ويكون بذلك أن قدرة 



المتهم على أخذ أساليب الاحتياط والحذر قليلة مما يؤدي إلى 

حدوث الوفاة ، ولابد أن يكون السكر أو التخدير اختيارياً لأنه 

ل عنه ولا يزيد تبعاً لذلك من لو كان غير اختياري فهو لا يسأ

. خطئه   

يتوافر هذا الظرف : ج ـ النكول عن مساعدة المجني عليه 

المشدد إذا كان الجاني قد نكل عن مساعدة المجني عليه وقت 

ويفترض هذا الظرف أنه . الحادث أو لم يطلب له المساعدة

في استطاعة الجاني أو المتهم الحيلولة دون حدوث النتيجة 

مية ، سواء كان بوسائل يتبعها المتهم خاصة به في الإجرا

. إنقاذ المجني عليه ، أو عن طريق الاستعانة بالغير   

قد :  الظرف المشدد المتوقف على درجة جسامة الضرر – 2

جعل الشارع من تعدد ضحايا القتل غير العمدي بحيث يزيد 

عددهم على الثلاثة ظرفاً مشدداً ، والعلة في التشديد هي 

خامة الضرر الذي لحق المجتمع من جراء الجريمة ، ض

وبالإضافة فإن تعدد ضحايا الجريمة هو في أغلب الأحوال 

والعقوبة في هذه الحالة الحبس . قرينة على جسامة الخطأ 

. مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين   

إذا توافر أحد :  اجتماع جسامة الخطأ وجسامة الضرر – 3

لاثة التي تعني جسامة الخطأ وزاد عدد المجني الظروف الث



عليهم على ثلاثة ، كانت العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته 

عن سنة ولا تزيد على عشر سنين ، والشارع قدر اتصاف 

الخطأ والضرر معاً بالجسامة يعني الخطورة البالغة للجريمة 

 على المجتمع مما يؤيد الارتفاع بالحبس إلى هذا المقدار ،

. ولكن تبقى الجريمة في حدود الجنحة   

 



 
: نتيجة الجريمة متعدية القصد في القانون المصري : المطلب الثالث   

النتيجة هي الأثر المترتب على السلوك الإجرامي والتي  

يعتد بها القانون، والقانون الجنائي لا يعتد بكل ما يترتب 

فمثلاً القتل . على السلوك من نتائج وإنما يعتد بنتائج محددة 

يترتب عليه عدة آثار هي موت المجني عليه والمجتمع يفقد 

أحد أعضائه وتفقد الأسرة واحداً من أفرادها قد يكون العائل 

  .)93(لها ، ولكن القانون الجنائي لا يعتد إلا بنتيجة الوفاة فقط

يقصد بالجريمة متعدية القصد هي الجريمة التي تتولد  

فعلاً كان أو امتناعاً عن فعل تتولد عن السلوك الإجرامي 

عنها نتيجة أشد جسامة من تلك التي أرادها الجاني أو 

ففي جريمة . انصرفت إليها إرادته عند ابتداء فعله الإجرامي 

القتل متعدية القصد يأتي الجاني سلوكاً أو فعلاً يقصد به 

الاعتداء على سلامة بدن المجني عليه بقصد الإيذاء ، ولكن 

وبالنظر إلى النتيجة الأشد جسامة نجد أنها لم .  الوفاة تحدث

فهي نتيجة . تكن مقصودة ولم تكن في دائرة الإرادة للجاني

جاوزت أو تعدت حدود ما قصد ، وهو مجرد الإيذاء البدني 

. أو المساس بسلامة الجسم فقط   

                                        
  . 206هـ ، ص1407مبادئ قانون العقوبات ،دار الوزان ، : سامح السيد جاد )  93(



(  عقوبات 236وفي القانون المصري تعد جريمة المادة  

) فضي إلى الوفاة دون قصد إحداثه الضرب والجرح الم

. نموذجاً دقيقاً لجريمة القتل متعدية القصد   

كل من جرح أو : " حيث نصت المادة آنفة الذكر بقولها 

ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك 

قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو 

 ، وأما إذا سبق ذلك إصرار السجن من ثلاث سنوات إلى سبع

" أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن 

 . 

أخيراً ، ولكن " حدثاً " فالمساس بسلامة الجسم لا يصبح  

" ينتج عن الفعل العدواني حدث آخر أشد في الجسامة وهو 

والقصد المصاحب لفعل الضرب يصبح قصداً متجاوزاً " الوفاة 

ولذا فهو يعتبر خطأ متعدي القصد . جة الجسيمة لهذه النتي

ولا يعني هذا أننا بصدد " خطأ مقصود " وليس مجرد 

جريمتين أو أكثر لأن النتيجة الجسيمة قد استوعبت النتيجة 

.)94(البسيطة  

)  عقوبات 236المادة ( ويتضح من نص المادة السابقة  

ترتب أن تحقق هذا الظرف يقتضي اتخاذ الأذى البدني الذي 
                                        

 362 ، ص1م ، ج1979 مكتبة مسكاوي ، بيروت نظرية القسم الخاص جرائم الاعتداء على الأشخاص ،: جلال ثروت )   94(



على فعل الاعتداء من قبل الجاني أقصى درجات الجسامة 

حيث أنه بهذا الفعل فقد أدى ذلك إلى إزهاق روح المجني 

عليه ولم يقصد الجاني من فعله تحقيق هذه النتيجة ، وهو 

بهذا يقصد فقط المساس بسلامة جسم المجني عليه ، ولكن 

 غير النتيجة جاوزت ما قصد فحدوث الوفاة يعتبر نتيجة

مقصودة أصلاً ، ولذلك فإن الضرب أو الجرح المفضي إلى 

الموت صورة من صور المساءلة عن النتيجة المتعدية قصد 

وهذا هو الذي يفسر تخفيف العقاب عليها بالمقارنة . الجاني 

بجريمة القتل العمد وتشديد العقاب عليها بالمقارنة بالقتل 

.)95(الخطأ أو القتل الغير عمدي  

فإن هذه المادة تشير إلى الحالة التي ينصرف وكذلك  

فيها قصد الجاني إلى مجرد المساس بسلامة جسم المجني 

عليه ، وذلك عن طريق العمد في فعل الضرب أو الجرح أو 

ولكن هذا الفعل يؤدي إلى نتيجة أبعد . إعطاء المواد الضارة 

مما تصور وأبعد مما قصد ، وهي الوفاة وتتميز الجريمة في 

ه الصورة عن سائر صور الضرب أو الجرح أو إعطاء هذ

المواد الضارة عمداً بالنظر إلى الحق الذي يلحقه الضرر في 

                                        
  . 634 ، ص1996شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، دار المطبوعات الجامعية ، : فتوح عبد االله الشاذلي )   95(



حق الحياة "النهاية والذي يحميه القانون بحماية شديدة وهو 

 . " 

فمثلاً في جناية الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد  

نتيجة الضارة بقصد العدوان على سلامة الجسم يكون هناك 

بسيطة وهي المساس بسلامة جسم المجني عليه ، ولكن 

تتعدى مسألة الضرب أو الجرح حدود المساس لتصل إلى 

النتيجة الجسيمة وهي الوفاة ، فلا شك أنه في التعدي على 

مصلحة سلامة الجسم ، ومصلحة حماية الحياة ( المصلحتين 

أقل ففي التعدي على سلامة الجسم يكون الضرر . اختلاف ) 

. منه في حالة التعدي على مصلحة حماية الحياة   

ومن هذه الوجهة تقترب جناية الضرب المفضي إلى  

الموت من جرائم القتل ، ولكن تبقى في حالة تتميز فيها عن 

القتل العمد أو غير العمد وأساس هذا التمييز هو الوضع 

ففي القتل العمدي . الخاص الذي يشغله ركنها المعنوي 

 إرادة الجاني إلى نية إحداث الوفاة وهي إزهاق روح تنصرف

المجني عليه ، ولكن في حالة الضرب أو الجرح أو إعطاء 

المواد الضارة يفترض العكس وهو أن الجاني لم يقصد إلا 

وأن . مجرد الإيذاء وهو المساس بسلامة جسم المجني عليه 

الوفاة كانت نتيجة غير مقصودة ، وكذلك فإن الضرب 



ضي إلى الموت يختلف عن القتل غير العمدي لأنه في المف

الضرب المفضي للموت هي جريمة عمدية بالنظر إلى قصد 

الضرب أو الجرح هو المساس بجسم المجني عليه في حين 

أن القتل غير العمدي يفترض تخلف ذلك القصد وتكون الوفاة 

. )96(ناتجة عن طريق الخطأ غير العمدي من جانب الجاني  

لملاحظ أن جريمة الضرب المفضي للموت لا ترقى ومن ا 

إلى درجة الجناية إلا إذا ترتب على فعل الجاني وفاة المجني 

عليه ، ولابد من أن تقع الوفاة فعلاً ، ولا يكفي لاعتبار الفعل 

جناية أن يكون من شأن الفعل إحداث الوفاة إذا حصل وإن 

كن إذا حدثت أنقذ المجني عليه وأسعف قبل فوات الحياة ، ول

الوفاة فإنه يستوي أن تكون بعد الفعل مباشرة أو تراخت 

نتيجة الوفاة فترة طويلة أو قصيرة طالما أثبت أنها كانت 

.)97(بسبب الفعل أي توافرت صلة سببية بين الفعل والوفاة  

ولا عبرة للباعث في قيام هذه الجريمة كما هو الشأن  

.)98(بالنسبة لمختلف جرائم الإيذاء  

في الجريمة متعدية للقصد لا يتصور الشروع فيها لأن و 

الشروع يفترض اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق نتيجة معينة 
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والغرض أنه في . من جراء إقدامه على الضرب أو الجرح 

الجريمة المتعدية قصد الجاني أن النتيجة الجسيمة قد وقعت 

 على نحو يجاوز أو يتعدى ما قصد الجاني ، ففي جريمة

الضرب المفضي للموت يتجه قصد الجاني إلى الضرب أو 

الجرح دون قصد إحداث بوفاة لأنه إذا اتجه قصده إلى إحداث 

كنا بصدد قتل عمدي لا قتل " الوفاة " النتيجة الجسيمة 

.)99(متعدي القصد  

ونستخلص مما سبق أن النتيجة لها دور أساسي وفعال  

ها تقوم بتحديد في  نطاق الجريمة متعدية القصد حيث أن

معيار مميز لهذه الجريمة عن غيرها من الجرائم التي قد 

" النتيجة"تتشابه معها وتلتبس فيها نظراً لتعدد الحدث 

وبالتالي يمكن مناقشة التعدد في الجريمة المتعدية من 

:ناحيتين هما   

. من ناحية تحديد العدوان : الأول   

. من ناحية الخطأ : ثانياً   

بتقسيم النتيجة في الجريمة المتعدية للقصد فإذا قمنا  

معيار العدوان ومعنى ذلك معيار : وأخذنا المعيار الأول

المصلحة التي هددها الخطر تبين أن النتيجة في الجريمة 
                                        

  . 328، ص) ت : ب ( ة الثقافة الجامعية ، الإسكندرية ، النظرية العامة لقانون العقوبات ، مؤسس:  جلال ثروت )  99(



المساس ( المتعدية تنقسم إلى حدث بسيط أو أقل جسامة 

( وإلى حدث جسيم أو أكثر جسامة ) بجسم المجني عليه 

  . )حدث الوفاة 

وإذا نظرنا إلى المعيار الثاني وهو الخطأ لوجدنا أنه  

ينقسم إلى نتيجة مقصودة وإلى نتيجة غير مقصودة أي 

. متعدية للقصد   

ولذا عند دراسة النتيجة من خلال النظر إلى درجة  

العدوان وإلى درجة الخطأ ، فليس في الأمر تعقيد أكثر من 

 العدالة الجنائية لأنها مجرد التحليل العلمي الذي يخدم أهداف

في الأخير تؤدي إلى حسن تفريد العقاب على نحو ما يتضح 

.)100(من أدلة ونتائج  
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 المبحث الثالث 

 

 المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المصري في النتيجة 
 

لقد تبين مما سبق أن النتيجة تتمثل في الأثر المترتب  

الجريمة المقترفة أي على السلوك ، وتختلف النتيجة بحسب 

فإذا كان سلوكه عدواناً على نفس فيكون . سلوك الجاني 

ويشترط أن . الحدث أو النتيجة متمثلة في حدوث الوفاة 

وتستوي أن تكون الوفاة على أثر . يؤدي الفعل إلى الوفاة 

فإذا لم . الفعل مباشرة أو بعده بزمن طال هذا الزمن أو قصر 

ل ، وشفي عوقب الجاني باعتباره يمت المجني عليه من الفع

ضارباً أو جارماً أو قاطعاً بحسب ما انتهت إليه حالة المجني 

عليه ، فإن فقد المجني عليه عضواً أو زالت منفعته عوقب 

. الجاني على هذه النتيجة   

والجريمة شبه العمد في الشريعة الإسلامية لابد فيها من  

ون هذه الوفاة غير نتيجة وهي حصول الوفاة ، ولابد أن تك

. مقصودة   

وللنتيجة دور أساسي في الجريمة متعدية القصد ، حيث  

أنها تقوم بتحديد معيار مميز لهذه الجريمة عن غيرها من 



الجرائم ، لأن تعدد النتيجة في الجريمة متعدية القصد بوصفه 

أثراً للسلوك يحدث تغييراً يعتد به القانون وهذا التعدد من 

  :جهتين هما 

فإذا قسمنا الحدث أو النتيجة بمعيار : ناحية العدوان : الأول 

العدوان أي المصلحة التي أهدرت أو هددها الخطر لتبين 

أن النتيجة في الجريمة المتعدية للقصد تنقسم إلى حدث 

. بسيط وإلى حدث جسيم أو أكثر جسامة   

بين فإذا قسمنا النتيجة بمعيار الخطأ لت:  ناحية الخطأ :الثاني 

أنها تنقسم إلى نتيجة مقصودة وإلى نتيجة غير مقصودة 

 . 

وبالمقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون المصري  

نجد أنهما متفقان في اشتراط النتيجة في الجريمة المتعدية 

للقصد وأن تكون نتيجة غير مقصودة من الجاني ، ولكن 

 ولو لم الشريعة الإسلامية تعاقب على الجريمة شبه العمد

يكن حدثاً ملموساً ، كمن أفزع امرأة حاملاً فألقت حملها من 

الرعب وماتت بسبب الإجهاض فإن الجاني يسأل عن قتل 

شبه عمد ولو أن فعله لم يحدث أثراً مادياً مباشراً بجسم 

المجني عليها وكذلك فإن الشريعة الإسلامية تعاقب في 

م تكن نتيجة لفعله الحالات التي تتحقق فيها النتيجة ، ولو ل



كما لو طلب إنسان بشيء مخيف بيده إنساناً آخر فيهرب ثم 

يسقط من شاهق جبل فيتلف فهو شبه عمد ، مع أن الموت 

. ليس نتيجة مباشرة لفعله وإنما كان بطريقة غير مباشرة   

فالشريعة الإسلامية أوسع مجالاً في ذلك وكذلك فإن  

شبه العمد ، كما أن الشريعة هي أسبق في تقرير الجريمة 

طبيعة العقوبة في شبه العمد ـ على النحو الذي حددته 

الشريعة ـ أكمل وأظهر في صيانة حق الحياة ، وتقدير حق 

. )101(من له صلة بالمجني عليه  
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 الفصل الثاني 

 الركن المادي في الجريمة متعدية القصد 

 في الشريعة الإسلامية والقانون والمصري 
 

 السلوك في الجريمة متعدية القصد فـي الشـريعة الإسـلامية والقـانون              :المبحث الأول   

 . المصري 

 .  مراحل ارتكاب الجريمة :المطلب الأول  

 .  السلوك وأقسامه في الفقه الإسلامي :المطلب الثاني 

 . السلوك وأقسامه في القانون المصري  : المطلب الثالث

 . بين الفقه الإسلامي والقانون المصري في السلوك المقارنة  : المطلب الرابع
 

 . النتيجة كأحد عناصر الركن المادي في الجريمة متعدية القصد : المبحث الثاني

.  النتيجة المادية :المطلب الأول    
 . النتيجة القانونية  : المطلب الثاني 

 

شريعة الإسلامية والقانون   رابطة السببية في الجريمة متعدية القصد في ال        :  الثالѧث  المبحѧث 

 . المصري 

 . رابطة السببية في الفقه الإسلامي  : المطلب الأول 

. رابطة السببية في القانون المصري  : المطلب الثاني   



المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المصري في العلاقة السببية          : المطلب الثالث 

 . 



 

 الفصل الثاني
 

 يمة متعدية القصد الرآن المادي في الجر
 في الشريعة الإسلامية والقانون المصري 

 
قبل الدخول في عناصر الركن المادي ، يحسن التعريف بالركن عند علماء اللغـة               

 . العربية وما هو المقصود بالركن المادي من الناحية الشرعية 

 

: مدلول الرآن عند علماء اللغة   
ن إليه ـ ركْناً أن الركن من ركَ: ورد في كتب اللغة  

اعتمد عليه وركُن ـ ركَاَنةً : وركُوناً ومالَ إليه وسكَن وركن 

. فهو ركِين ، وهي ركِينةٌ : رزن ووقُر : ، وركُونَةً   
 .)102(أحَد الجوانب التي يَسْتَنِد إليها الشيء ويقوم بها: والركن 

. ا يَتَقَوى بِهِ الإْنسَان مِنْ ملْكٍ ، وَجنْدٍ وغَيْـرِه           وورد أن الركْنَ الناحِيةُ القويةُ ، ومَ       

: وركْن الرجلِ   . قُوتُه وشدتُه ، وكذلك ركْن الجَبَلِ والقَصْرِ ، وهو جَانِبه           : وركْن الإنسانِ   

تُهومَاد هوعَدَد ه103(قَوْم(. 

قѧَالَ لѧَوْ أَنَّ لѧِي بِكѧُمْ قѧُوَّةً أَوْ آوِي              : ((قال تعالى على لسان سيدنا شعيب عليه السلام          
 .)104 ())إِلَى رُآْنٍ شَدِيدٍ

فَـركْن  . الراء والكَافُ والنُّون أَصْلٌ وَاحِد يَدلُّ عَلَى قُوةٍ       ) الركْنَ  ( وورد كذلك أن     

 .)105 (مِنْعَةٍوهو يَأْوِي إلى ركْنٍ شَدِيدٍ ، أيْ عِز و. جَانِبه الأَقْوَى : الشَّيْءِ 

                                        
  . 276 ، ص1400 ، 1م ، بيروت ، طالمعجم الوجيز ، المركز العربي للثقافة والعلو: مجمع اللغة العربية )  102(

  . 185 ، دار صادر ، بيروت ، ص13مرجع سابق ، مادة ركن ، ج: لسان العرب )  103(

  . 80: الآية : سورة هود )  104(



مال وسَكَنَ والركْن ـ بالضـم ـ الجانِـب     : ورَكَنَ إليه ـ كنَصَرَ وعَلِمَ ومَنَع ـ ركوناً   

 .)106 (الأَقْوَى

والركن اصطلاح يستخدمه الفقهاء بمعنى الفرض ، أي الفعل الذي يثـاب عليـه فاعلـه                

يرة الإحرام وغيرها   ويعاقب عليه تاركه ، فأركان الصلاة هي فرائض الصلاة كالنية وتكب          

، فلو فقد ركن من هذه الأركان لا يعتبر ما قام به الشخص صلاة ، وكذلك فإن الصـلاة                   

 .)107 (تعتبر ركناً من أركان الإسلام

 :  اختلفت فيه عبارات الفقهاء :والركن اصطلاحاً 

ركن الشيء ما لا وجود لذلك الشيء إلا به ، وكان جزءاً من ماهيته أو أن ركن الشـيء                   

 . ما يتم به ، وكان داخلاً فيه 

أو ركن الشيء ما يتوقف عليه وجوده ، وكان جزءاً منه كالسـجود والركـوع للصـلاة                 

 . والإيجاب والقبول في العقود 

أي الجزء الذي يكون مع غيـره الأجـزاء       " جزءاً منه   : " وفي هذا التعريف قوله      

 .)108 (التي هي أركانه محققاً لوجود الشيء

 

 :  بالركن المادي من الناحية الشرعية المقصود
أنه الفعل ، أو القول الذي يترتب عليه        : يقصد بالركن المادي من الناحية الشرعية        

 .)109 (إلحاق أذى أو ضرر بالغير ، أو إفساد في المجتمع

 أو ترك الفعل المأمور به ، يمثل الركن         )110 (ومعنى ذلك أن إتيان الفعل المحظور      

بنوعيها سواء كانت إيجابية أو سلبية ، فترك الفعل المأمور بـه جريمـة              المادي للجريمة   

سلبية وسواء كان ذلك الفعل أو الترك أصلياً أو اشتراكاً وسواء كانت الجريمـة تامـة أم                 

 .  )111 (كانت في حالة الشروع
                                                                                                                         

ـ ه1402 ، 2معجم مقاييس اللغة ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، مصر ، ط: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )  105(

  . 430، ص

هـ 1417 ، 4ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة، دار عالم الكتب، الرياض، ط: الطاهر أحمد الزاوي )  106(

  . 384، ص

  . 565 ، ص1386 ، 1القاموس الإسلامي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ط: أحمد عطية االله )  107(

  . 260 ، ص1400 ، 1دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين ، دار الطباعة المحمدية ، ط: وض السيد صالح ع)  108(

  . 384الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ـ الجريمة ، مرجع سابق ، ص: محمد أبو زهرة )  109(

 . ع سابق التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، مرج: عبد القادر عوده )  110(

 .31هـ ، ص1405الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي ، معهد الإدارة ، الرياض ، : عبد الفتاح خضر )  111(



ومثال المواقف السلبية المتمثلة في الإحجام والامتناع الضار عـن تنفيـذ أوامـر               

سلامي كالامتناع عن أداء الشهادة أو الامتناع عن دفع النفقة الشرعية المحكـوم           الشرع الإ 

 . بها قضائياً 

ويختلف الركن المادي بحسب كل جريمة ، ففي جرائم الاعتداء على الأشـخاص              

 . فإن الركن المادي يتمثل في الفعل الذي يعرض النفس أو الأعضاء للتلف 

دي يتمثل في الفعل المفسد للنسل ، الحاصل مـن          وفي جريمة الزنا فإن الركن الما      

 . وطء محرم في غير ملك ولا شبهة ملك 

يغيب الحشفة  : والوطء المحرم الذي يجب به الحد هو أن          " )112 (:يقول الشيرازي  

 " . في الفرج ، فإن أحكام الوطء تتعلق بذلك ، ولا تتعلق بما دونه 

ناول المكلف المسكر ، وهـو عـالم        والركن المادي في جريمة الشرب يتمثل في ت        

 . بتحريمه 

وحـد شـاربه إلا     " كل شراب أسكر كثيره حرم قليله       : " وورد في مغني المحتاج    

 .)113 ("صبياً ، ومجنوناً ، وحربياً ، وذمياً ، وكذا مكره على شربه 

 .)114("ومن شرب مسكراً وهو مسلم بالغ عاقل مختار وجب الحد: " وفي المهذب 

 سبق فالذي يفصل بين الفعل الإجرامي وغيره ليس في القصد وحده            وفي جميع ما   

وإنما في الأذى أو الإفساد الذي يقع نتيجة لذلك السلوك فما لا إفساد فيه ولا عقاب عليه لا                  

يكون الركن المادي ، ولا يعد جريمة ، وما فيه الفساد ويلزمه العقاب دنيوياً أو أخرويـاً                 

 .)115(لإسلامييعد جريمة في لسان الشارع ا

ومن البديهي أنه لا قيام للجريمة إلا بقيام ركنها المادي ، فهو مظهرها الخـارجي                

المحسوس الذي خرج بها إلى العالم ودنيا الواقع ، وبهذا الركن تقع الجريمة التـي توقـع          

الاضطراب في المجتمع ، والإخلال بأمنه ونظامه التي جاءت الشريعة الإسلامية محافظة            

 .ن المجتمع وأفراده ونصوص القوانين الدالة على تلك الحماية على كيا

                                        
 ) ت. ب ( المهذب في فقه الإمام الشافعي ، دار المعرفة ، بيروت ، : أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي )  112(

  . 268 ، ص2، ج

  . 187 ، ص4مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، مرجع سابق ، ج: محمد الشربيني الخطيب )  113(

  . 286 ، ص2المهذب في فقه الإمام الشافعي ، مرجع سابق ، ج: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي )  114(

  . 385مي ، مرجع سابق ، صالجريمة في الفقه الإسلا: محمد أبو زهرة )  115(



 
 المبحث الأول

 

 السلوك في الجريمة متعدية القصد 
 في الشريعة الإسلامية والقانون المصري

 
 : مراحل ارتكاب الجريمة : المطلب الأول 

نوي إن الجريمة تمر بمراحل قبل أن تخرج إلى حيز التنفيذ ، ففي المرحلة الأولى ي 

ويفكر الجاني في الجريمة ، ثم بعد ذلك يتحول التفكير إلى عزم لارتكابها ويوفر السـبل                

 . والوسائل لارتكاب الجريمة ثم يرتكبها 

 : وبناء على ذلك فإن مراحل ارتكاب الجريمة ثلاث هي  

 . مرحلة التفكير والتصميم  -1

 . جريمة مرحلة التحضير وإعداد الوسائل التي يستخدمها الجاني في ال -2

 . مرحلة تنفيذ الجريمة ، أي الشروع الموصل لارتكابها  -3

 

 : التفكير والتصميم : المرحلة الأولى 

إن التفكير والتصميم على ارتكاب جريمة من الجرائم لا عقاب عليه في الشـريعة               

الإسلامية لأنه لا عقاب على ما توسوس أو تحدث به النفس من قول أو فعل ولا على ما                  

لإنسان فعله أو قوله ما دام أنه لم يقله أو يفعله أخذاً بالحديث النبـوي فعـن أبـي                   ينوي ا 

إن االله تعالى تجـاوز عـن       : ( هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال            

 . )116 ()أمتي كل شيء حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل 

لا يُكَلѧِّفُ اللѧَّهُ نَفْسѧاً إِلا    : ((ل تعـالى   قـا . وإنما يؤاخذ الإنسان بما يفعله أو يقولـه          
 . )117 ())وُسْعَهَا

: والوسع  . التكليف هو الأمر بما يشق عليه       : يقول القرطبي في تفسير هذه الآية        

الطاقة والجدة وهذا خبر جازم نص االله تعالى على أن لا يكلف العباد من وقت نزول الآية                 

                                        
  . 468، ص5 ، ج1 ، ط1411دار المعرفة ، بيروت ، . سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )  116(

  . 286: الآية : سورة البقرة )  117(



 إذا كانت هذه العبادة في وسع المكلف وفي مقتضى          عباده من أعمال القلب أو الجوارح إلا      

 .)118 (إدراكه ، وبهذا انكشفت الكربة عن المسلمين في تأولهم أمر الخواطر

وَمѧَنْ يѧُرِدْ    : ((قال تعالى   . ويستثنى من هذه القاعدة المؤاخذة على القصد في الحرم           
 .)119())فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

إن الرجل ليهم بالخطيئـة بمكـة       : " جاء في تفسير الطبري من خصوصية الحرم         

 .)120 ("وهو في بلد آخر ولم يعملها ، فتكتب عليه 

 : التحضير للجريمة وإعداد الوسائل لها : المرحلة الثانية 

إن الأعمال التحضيرية هي المظهر الخارجي للتفكير والتصـميم والعـزم علـى              

 . )121 (ةارتكاب الجريم

ولا تعتبر مرحلة التحضير معصية ولا تعاقب الشريعة على إعداد الوسائل اللازمة             

 .)122(لارتكاب الجريمة إلا إذا كانت حيازة الوسائل أو إعدادها مما يعتبر معصية في ذاتها

فمثلاً مسلم أراد أن يسرق إنساناً آخر بواسطة إعطائه مادة مسكرة فيعتبر شـراء               

ه لـه معصية في ذاتها يعاقب عليها دون الحاجة إلى النظر فيمـا أراده              المسكر أو حيازت  

 .)123 (من غرض أصلي وهو السرقة

لأن الفعل لا يكون معصية إلا إذا كان اعتداء على حق االله تعالى وهو المتمثل في                 

حق الجماعة أو على الحق الخاص المتمثل بحق الأفراد ، وليس فـي إعـداد الوسـائل                 

غالب اعتداء على حق الجماعة أو الأفراد ، وإذا فرض أن بعض الأفعـال              للجريمة في ال  

اعتداء فإنه يكون قابلاً للتأويل أي مشكوكاً فيه والشريعة الإسلامية لا تؤاخذ النـاس فـي                

فالأعمال التحضيرية لا عقـاب عليهـا لعـدم          .)124 (الجرائم إلا باليقين الذي لا شك فيه

حها من خلال تلك الأعمال إلا أن المدى واسع         وضوح قصد الجاني ، وعلى فرض وضو      

 . بين هذه الأعمال التحضيرية وبين ارتكاب الجريمة فقد يعدل الشخص عما قصد إليه 

                                        
م القرآن ، تفسير القرطبي ، تحقيق عبد الرزاق المهـدي ، دار الكتـاب   الجامع لأحكا: أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي )  118(

  . 407هـ ، ص1420 ، 2العربي ، بيروت ، ط

  . 25: الآية : سورة الحج )  119(

ر تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركـي ، دا : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )  120(

  . 508 ، ص16 ، جج1422 ، 1هجر، القاهرة ، ط

  . 389الجريمة في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص: محمد أبو زهرة )  121(

  . 347التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، مرجع سابق ، ص: عبد القادر عوده )  122(

 348ص: المرجع السابق )  123(

  . 348المرجع السابق ، ص)  124(



وإذا أمعنا النظر نجد تحريم الشرع للوسائل المعدة لارتكاب الجريمة قائمـاً علـى               

 . أساس سد الذرائع 

ي في كراهتها والمنع منهـا بحسـب        فوسائل المحرمات والمعاص  : " قال ابن القيم     

فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود      .. إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها      

لكنه مقصود قصد الغايات ، وهي مقصودة قصد الوسائل ، فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله 

 للتحريم وتثبيتاً   طرق ووسائل توصل إليه فإنه يحرم هذه الطرق والوسائل ويمنعها تحقيقاً          

لـه ، ولو أباح عز وجل هذه الوسائل والطرق المفضية للحرام لكان ذلك نقضاً للتحريم ،                

 .)125 ("وإغراء للنفوس به وحكمته وعلمه جل وعلا تأبى ذلك كل الإباء 

ومن تصور ابن القيم نجد أن المذهب الحنبلي يعتبر الوسائل المفضـية للجـرائم               

ية ، والعلة في ذلك أن البواعث النفسية إذا بدأ من العمل ما يـدل               جرائم هو مذهب المالك   

على القصد وأنه متجه إلى ذلك العمل المحرم ، فإنها لا تكون خواطر بل عملاً محرماً إذا                 

أخذ طريقة إلى الحرام ، والاحتياط لحرمات االله يوجب الضرب على يد الآثم من وقـت                

ى غايته ، وهذا بخلاف الفقه الشافعي والحنفي ، فلا          ابتداء السير في الطريق لكيلا يصل إل      

يعتبرها جريمة لأنهم ينظرون إلى البواعث في التصرفات ولأنها تتصـل بالنيـات واالله              

تبارك وتعالى قد تجاوز عما توسوس به النفس ، وما دام الأمر لم يكن في ذاتـه عمـلاً                   

 . إجرامياً ، بل هو في دائرة المباح 

فالفقه الشافعي والحنفي يتلاقى مع القانون الحديث في عدم المعاقبة          وبناء على ذلك     

على الأعمال التحضيرية ما لم تكن بذاتها معصية في الشرع أو مخالفة في القانون توجب               

 . عقاباً 

أما الفقه المالكي والحنبلي فإنه لا يتلاقى مع الفقه الحديث ، ومهما يكن في الأمـر                

 من منطق مذهبهم أنهم يرون العقوبة على التحضير، فـإن هـذه             فإن الفقهاء اللذين يفهم   

العقوبة تكون عقوبة تعزيرية حيث لم يرد بها نص بل الأمر متروك لولي الأمر بما يحقق                

 .)126(المصلحة العامة فيها

 

                                        
أعلام الموقعين عن رب العالمين ، مطبعة النهضة الجديدة ، القـاهرة ،  : شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزيه )  125(

  . 135 ، ص3 ، ج1388

  . 391 ، 390الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ـ الجريمة ـ مرجع سابق ، ص: محمد أبو زهرة )  126(



 : مرحلة تنفيذ الجريمة : المرحلة الثالثة 

 التحضـير وإعـداد     وهي المرحلة التي يأتي فيها الجاني أعمالاً تخرج عن نطاق          

الوسائل وتدخل في نطاق البدء في تنفيذ الجريمة فعلاً ، ويأخذ الجـاني كـل احتياطاتـه                 

 . )127(اللازمة ويبذل كل ما في وسعه في سبيل إنجاح نشاطه الإجرامي

وتكون هذه المرحلة نتيجة للأعمال التي ابتدأها سابقاً سواء كانت أعمال الجـوارح              

يعتبر القتل تنفيذاً بإزهاق الروح ، والجرح بإحداث الشجاج التـي           أم كانت فعل اللسان ، ف     

تصيب جسم المجني عليه ، والسرقة بأخذ المال خلسة أو في غفلة من صاحبه ، والقـذف                

والسب يكون بالقول الذي من شأنه إنقاص من كرامة المقذوف وفقداً لاعتباره أمام الكافة              

 .)128(إن صدق القاذف

وحيدة التي تعتبر فيها أفعال الجاني جريمة ، ويعتبـر الفعـل            وهذه هي المرحلة ال    

جريمة كلما كان معصية أي في هذا الفعل اعتداء على حق الجماعة أو حق الفرد ولـيس                 

من الضرورة أن يكون الفعل قد بدأ في تنفيذ ركن الجريمة المادي ، بل إنه يكفي كونـه                  

ولو كان لا يزال بين الفعل وبين الركن        معصية وبكونه مقصوداً به تنفيذ الركن المادي ،         

 . المادي أكثر من خطوة 

فمثلاً في السرقة يعتبر التسلق فوق جدار المنزل أو المحل أو كسر الباب كل هـذا                

يعد معصية يستحق الجاني التعزير عليها لأنه بدأ في عملية الشروع في السرقة ولـو أن                

لمكون لجريمة السرقة ، خطـوات فـدخول        بين كل من هذه الأفعال وبين الفعل المادي ا        

المحل للسرقة والاستيلاء على المسروقات وإخراجها من حرزها يعزر الجاني باعتبـاره            

مرتكب المعصية أو شارعاً في سرقة إذا تعرض للمحل أو المنزل بتسلق جداره أو حاول               

 . نوى وأراد فتح الباب ولو لم يتم له ما أراد من مسروقات أو لم تتم الجريمة حسب ما 

ويعتبر الجاني مرتكباً لمعصية يستحق التعزير عليها ، وبالتالي يكون شارعاً فـي              

جريمة الزنا إذا دخل منزل المرأة التي قصد الزنى بها أو اجتمع بها في غرفة واحـدة أو                  

أنه قبلها وضمها أو عمل من مقدمات الزنى ، فإن الجاني يعاقب على هذه الأعمال ولـو                 

 .  وبين الفعل المادي المكون لجريمة الزنى خطوات قليلة كان بينه
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 403الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ـ الجريمة ـ مرجع سابق ، ص: محمد أبو زهرة )  128(



فالمقياس الذي يمكن التعويل عليه في عملية الشروع في أية جريمة من الجرائم هو          

النظر إلى الفعل المكون للركن المادي للجريمة ، فإذا كان الفعل معصية كعمليـة تسـلق                

فة واحدة أو تقبيلها فإن هـذه الأفعـال         الجدار أو كسر الباب أو الاختلاء بالأجنبية في غر        

تعتبر معاصٍ بذاتها ، ويمكن الاستعانة بنية الجاني وقصده لمعرفة ما إذا كان الفعل يعـد                

معصية أو غير معصية لأن بثبوت هذه النية إزالة كل شك قد يرد ويساعد علـى تحديـد                  

 .)129 (نوع المعصية

لفعل الذي يمثـل الشـروع فـي        يتضح مما سبق أن انتواء الجاني هو الذي يميز ا          

الجريمة ويخرجها من دائرة الاحتمال إلى حيز اليقين ، وقد جعل الفقهاء في مثـل هـذه                 

 : الحالات الجاني شارعاً في الجريمة ، والعقوبة هنا تكون تعزيرية أي 

أن أمر تقديرها يكون لولي الأمر لأنها لم تقدر بالكتاب أو السنة لعـدم وقوعهـا                 -1

 . بالفعل 

 العقوبة للشروع تكون دون العقوبة المقدرة للجريمة أصلاً ، فـلا يصـح أن               أن -2

تكون عقوبة الشروع في الزنا أو السرقة هي نفس العقوبة المقـدرة للجـرم لأن               

 .)130 (عقوبة الوسيلة أخف من عقوبة القصد

 

                                        
  . 348ع سابق ، صالتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، مرج: عبد القادر عوده )  129(

  . 351المرجع السابق ، ص)  130(



 
 : السلوك وأقسامه في الفقه الإسلامي : المطلب الثاني 

دية القصد في الفقه الإسلامي يكون بالفعل المتعمد مـن  إن السلوك في الجريمة متع   

: " فقد جاء في كتـاب الجنايـات        . الجاني وهذا هو السائد كما في بقية الجرائم الأخرى          

وشبه العمد ما ضربه بخشبة صغيرة أو حجر صغير ، أو لكزه أو فعل به فعلاً الغالب من 

 .)131 (" والدية على العاقلة ذلك الفعل أن لا يقتل مثله فلا قود عليه في هذا،

فالواضح من خلال الحديث السابق أن الفعل هذا كان بنشاط أو فعل مـن الجـاني                 

وهو إحداث أثر في جسم المجني عليه بقصد الضرب أو المساس بجسمه، وهذا الفعل لابد               

 . أن يكون منهياً عنه 

لمترتب على فعلـه  وكما يتحقق الركن المادي بالسلوك أو الفعل المنهي عن فعله وا     

عقوبات وزواجر معينة يمكن أن يتحقق الركن المادي بالترك أو الامتناع أي بنشاط سلبي              

 .)132 (من الجاني

ومما يدل على الفعل المتعمد من الجاني في الركن المادي للجريمة متعدية القصـد               

ينهـا  ما ورد عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل ، رمت إحداهما الأخرى ، فطرحت جن           

 .)133 (عبد أو أمة: فقضى فيه النبي صلى االله عليه وسلم بغرة 

ويشترط في السلوك أو الفعل في الركن المادي للجريمة متعدية القصد فـي الفقـه                

الإسلامي أن يأتي الجاني فعلاً يؤدي إلى وفاة المجني عليه سواء كان الفعـل ضـرباً أو                 

اد سامة وذلك بغير نيـة القتـل ، ولا يشـترط            جرحاً أو تغريقاً أو تحريقاً أو بإعطائه مو       

استعمال الجاني آلة معينة بل يكون بأية وسيلة كانت مثل اللطم أو اللكم أو الرفس ، فـإذا                  

قام الجاني بإغراء حيوان مفترس ووجهه إلى المجني عليه وقتله ، فيكون عند أبي حنيفة               

إنه قتـل  : لحسن الشيباني فقالا قتلاً خطأ ، وخالفه بذلك الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن ا         

 .)134 (شبه عمد

                                        
كتاب المقنع في شرح مختصر الخرقي ، تحقيق عبد العزيز سليمان إبراهيم البعيمي ، مكتبة : أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد االله البنا )  131(

  . 1048 ، ص2 ، ط1415الرشد ، الرياض 

  . 52الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، صالمسئولية الجنائية في : أحمد فتحي بهنسي )  132(

 ، بـرقم  1309 ، ص2 ، ط1413صحيح مسلم ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار سحنون ، تونس ، : أبو الحسين مسلم بن الحجاج )  133(

1681 .  

  . 500 ، ص1 ، ط1408 الأردن ، أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة ، مكتبة المنار ،: محمد أبو حسان )  134(



ويستوي أن يحدث الفعل أثراً مادياً في جسم المجني عليه أو أثراً نفسياً يؤدي إلـى               

وفاته كمن يلقي ثعباناً على شخص فيموت من الرعب قبل أن يلدغه الثعبـان ، فيعتبـر                 

 .)135 (الجاني مسئولاً عن جريمة قتل شبه عمد

إذا طلب إنساناً بسيف مشهور ، فهرب منه فتلف في هربه           : " ي  وقد جاء في المغن    

ضمنه سواء وقع من شاهق أو انخسف به سقف أو خر في بئر أو لقيه سبع فافترسـه أو                   

 .)136 ("غرق في ماء أو احترق بنار 

كل هذا يدل على السلوك أو الفعل من جانب الجاني المكون للركن المـادي فـي                 

 . الجريمة متعدية القصد 

ومما يدل على الامتناع عن الفعل أو الترك في الركن المادي ما ورد في المحلـى                 

روينـا مـن    : قال علي   . فيمن استسقى قوماً فلم يسقوه حتى مات        " لابن حزم الظاهري    

طريق أبي بكر عن أبي شيبة عن الحسن أن رجلاً استسقى على باب قوم فأبوا أن يسقوه                 

القول فـي هـذا     : قال أبو محمد    .  بن الخطاب ديته     فأدركه العطش فمات فضمنهم عمر    

أن الذين لم يسقوه إن كانوا يعلمون أنه لا ماء لـه البتة إلا عنـدهم ولا يمكنـه                  : عندنا  

إدراكه أصلاً حتى يموت ، فهم قتلوه عمداً وعليهم القود بأن يمنعوا الماء حتى يموتـوا ،                 

أمره ولا من لم يمكنه أن يسـقيه ، فـإن           كثروا أو قلوا ، ولا يدخل في ذلك من لم يعلم ب           

كانوا لا يعملون ذلك ويقدرون أنه سيدرك الماء ، فهم قتلة خطأ وعليهم الكفـارة وعلـى                 

عواقلهم الدية ولا بد ، وهكذا القول في الجائع والعاري ولا فرق وكل ذلك عدوان ولـيس                

له ولم يمت من جنايتهم     هذا كمن تبعه سبع فلم يؤوه حتى أكله السبع لأن السبع هو القاتل              

ولا مما تولد من جنايتهم ، ولكن لو تركوه فأخذه السبع وهم قادرون على إنقاذه فهم قتلـة                  

عمد إذا لم يمت من شيء إلا من فعلهم وهذا كمن أدخلوه في بيت ومنعوه حتى مـات ولا            

 .)137 ("فرق وهذا كله وجه واحد 
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سـن  المغني ، تحقيق عبد االله عبـد المح : أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي )  136(
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  . 523 ، 522 ، ص ص 10ج



ء ولادة ذكـر فقطعـت   وقد عرض ابن حجر لذلك حيث سئل عما إذا حضر نسـا          

إحداهن سرته من غير ربط ونهاها الباقيات فمات بعد القطع بقليل فهل يقتلن ؟ أو هي فقط  

 . ؟ 

إن كان القطع مع عدم الربط يقتل غالباً فهو عمد موجب للقود            " فأجاب رحمه االله بقولـه     

 . عليها وهو ظاهر أن منعت الباقيات من الربط لو أردن فعله 

يردنه فهن آثمات أيضاً لأنه يلزمهن جميعاً ، فإذا تركنه من غيـر منـع               أما إذا لم     

كان لهن دخل في الجناية على ما بحثه بعضهم واستدل لذلك بقول الشـيخين لـو فصـد                  

فعلقا وجوب القود بالمنع فكذا هنا لا       : شخصاً ومنع المفصود من العصب لزمه القود قال         

ر وغاية الأمر المترتبة على مـا زعمـه أنهـا           يلزمها قود إلا أن منعتهن وفيه نظر ظاه       

مباشرة وهن متسببات والمباشرة مقدمة على أنهن في الحقيقة لسن متسببات لأنه لم يصدر              

منهن فعل أصلاً وإنما صدر منهن ترك ، وهي استقلت بالقطع مع عدم الربط ، فإذا كان                 

 لها شريك أصـلاً فالوجـه       مهلكاً لم يباشر المهلك غيرها ، وإذا لم يباشره غيرها لم يكن           

وجوب القود عليها إن تعمدت قتله بما يقتل غالباً ، فإن عفي عنها على مال فدية العمـد،                  

 .)138 ("وإن لم يقتل غالباً فعلى عاقلتها دية شبه العمد 

وما يدل على الامتناع عن الفعل أو الترك المكون للركن المـادي فـي الجريمـة                 

ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لا           : " ني  متعدية القصد ما جاء في المغ     

يقدر فيه على طعام وشراب فهلك بذلك أو هلكت بهيمته فعليه ضمان ما تلف لأنه سـبب                 

هلاكه ، وإن اضطر إلى طعام وشراب لغيره فطالبه منه فمنعه إياه مع غناه عنه في تلك                 

 .)139 (الحال فمات بذلك ضمنه المطلوب منه

 

                                        
الفتاوى الكبرى : ين بن محمد بن بدر الدين بن محمد شمس الدين بن علي بن نور الدين بن حجر الهيتمي الشافعي المكي أحمد شهاب الد)  138(

  . 221 ، 220 ، ص ص 4، ج ) ت . ب ( الفقهية ، دار الباز ، مكة المكرمة ، 

  . 102 ، ص12المغني ، مرجع سابق ، ج: ابن قدامة )  139(



 
: السلوك وأقسامه في القانون المصري :  الثالث المطلب  

سلوك المتمثـل فـي     ال إلا بوجود    )140(إن الجريمة لا تخرج إلى المحيط الخارجي       

نشاط من الجاني يتم بإرادته ويقع على مصلحة محمية بالقانون ، والسلوك هو العنصـر               

كامنـة داخـل الـنفس      الطبيعي الذي لا تقوم به الجريمة عند تخلفه ، فالظواهر النفسية ال           

البشرية لا يتوافر بها السلوك الواجب توافره لقيام الجريمة، فمثلاً النوايا والأفكار المختلفة             

 إن نقول   أنالداخلية التي تكمن داخل الإنسان ولا تخرج إلى حيز الوجود المادي لا يمكن              

م تتجسـد فـي شـكل       هذه النوايا والأفكار كونت سلوكاً صالحاً لقيام الجريمة طالما أنها ل          

 .)141(سلوك إنساني مادي يظهر إلى العالم الخارجي

فالسلوك هو الأساس الأول الذي يجب توافره حتى يتسنى البحث عـن العناصـر               

الأخرى لقيام الجريمة وهو حركة عضلية إرادية لها مظهرها الدال عليها ، فهو يتحقـق               

اية فيحدث تغييـراً فـي العـالم        مادياً ويجسد الاعتداء على الحق أو المصلحة محل الحم        

 .)142(الخارجي

ومن ثم فإن الركن المادي للجريمة هو مادياتها أي كل ما يدخل في كيانها وتكون                

له طبيعة ملموسة ، فلا يعرف القانون جرائم بغير الـركن المـادي المتمثـل بالسـلوك                 

لية ليست سلوكاً فلم والعلة في ذلك أن الجريمة لابد لها من سلوك والنوايا الداخ     . الخارجي  

تخضع لطائلة العقوبات ومن ثم فإن اشتراط السلوك الخارجي لقيام الجريمة يجعل إقامـة              

الدليل عليها ميسوراً لأن إثبات الماديات أسهل ، وكذلك حماية للأفراد مـن أن تؤاخـذهم                

 .)143(السلطات العامة دون أن تصدر عنهم نشاطات خارجية

مكونة للركن المادي ، فإن كان تامـاً وانبنـت عليـه            والسلوك هو أحد العناصر ال     

النتيجة المحققة كانت جريمة تامة ، وإن أوقف عند حد كان شروعاً والإرادة هـي التـي                 

تؤدي لتسلط الإنسان على أفعاله وحركاته وسكونه لأن الإرادة تمثل قوة دفـع كمـا فـي                 

 .)144(الوقت نفسه تمثل قوة الامتناع
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 : ين هما وينقسم السلوك إلى نوع
 وهو ارتكاب ما يفعله الشخص بينما هو ملتزم بألا يفعله أو هـو              : السلوك الإيجابي    – 1

 . ن فعل تأمر به القاعدة الجنائية عانتهاك لنهي 

 وهو ألا يفعل الإنسان ما هو ملتزم بفعله أو هو انتهاك لأمر بفعل              :السلوك السلبي    - 2

 .)145(تنص عليه القاعدة الجنائية

ك الإيجابي يتمثل في نشاط من الجاني يقع مخالفة لما تنهـي عنـه قاعـدة                فالسلو 

فمثلاً ذراعيه في القتل والسرقة ولسانه في       . جنائية ، ويتحقق ذلك باستخدام أجزاء جسمه        

 .)146(الجرائم القولية كالسب والقذف والاتفاقات الجنائية

التوصل إلى ارتكـاب    فالنشاط الإيجابي يتحدد في الفعل الصادر من الجاني بقصد           

 .)148( وهو لازم لقيام الركن المادي)147(الجريمة

وحتى يكون للفعل قيمته القانونية يجب أن يتوافر بالإضافة إلى الحركة العضـوية              

والنتائج التي تترتب على    ،  الصفة الإرادية للفعل بمعنى ألا يكون حركة انعكاسية أو آلية           

 مسئولية على الجاني لأنها نتائج لا تستند إلى فعل          الحركات الانعكاسية أو الآلية لا ترتب     

 . إرادي 

فمثلاً لو أن شخصاً اختل توازنه فبسط ذراعه بحركة سريعة وترتب على ذلك أن               

دفعت ذراعه الممتدة شخصاً فألقت به على الأرض وسبب به كسراً في ذراعه أو قدمه ،                

ن الحركة المادية لم تكن حركة إرادية       فمثل هذه النتيجة لا تستند قانوناً إلى فعل جنائي لأ         

 .)149(وإنما حركة انعكاسية أو غريزية

بحركة عضوية إراديـة  ـ كما ذكرت سابقاً  ـ فالسلوك الإجرامي الإيجابي يتحقق   

من الجاني عن طريق تحريكه لأحد أعضاء جسمه كاليد أو الرجل أو اللسان يهدف مـن                

وهذه الحركة العضـوية للجـاني لا       ،   الضرب ذلك تحقيق نتيجة إجرامية مادية كالقتل أو      

تكفي لإعطاء السلوك المادي قيمة قانونية من الوجهة الجنائية ما لم تكن نابعة مـن إرادة                

ولابد لها أن تكون ، الجاني لتحقيق نتيجة إجرامية وهو الأثر الملموس في العالم الخارجي          
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 إذا لم توجد إرادة من الجاني       إرادة واعية ومدركة ومتجهة نحو تحقيق هدف معين ، وأما         

عند صدور الحركة العضوية منه فلا توجد مسئولية جنائية مهما ترتب عليها من انتهـاك               

كمن يصاب بإغماء مفاجئ فيسقط على طفل صغير فيقتله         ،  للمصالح التي يحميها القانون     

 . )150(أو يصيبه بإصابات بالغة ، فلا مسئولية جنائية عليه لأنها بدون إرادة منه

وقد اختلف الفقهاء حول الإرادة هل هي غاية للسلوك الإجرامي ؟ أم أنها سبب لهذا  

السلوك ؟ فإذا اعتبرت الإرادة غاية للسلوك الإجرامي فتكون عنصراً في الركن المعنوي             

ومن أجل ذلـك    .  للسلوك فتكون عنصراً في الركن المادي للجريمة         اً، وإذا اعتبرت سبب   

 : ظريتين هما انقسم الفقه إلى ن

 التي تقوم عليه نظرية السببية فـي الفقـه الجنـائي    نيانن البإ : النظرية السـببية  : أولاً  

أولهما مادي ويتكون من ماديات     :  التمييز بين جانبين في السلوك الإجرامي        والوضعي ه 

السلوك المكون للجريمة والثاني جانب معنوي وهو الجانب النفسـي بـين إرادة الجـاني               

 .)151(تيجة الإجرامية المتحققةوالن

 ومن جهة  ، وعلاقة السببية تتحقق في وجود السببية بين السلوك والإرادة من جهة    

على أن الرابطة السببية    ،  وذلك هو السلوك المادي     . أخرى السببية بين السلوك والنتيجة      

 .)152(هي أهم العناصر إثارة للجدل في ترتيب المسئولية للجريمة المتعدية للقصد

والنتيجة المترتبة على السلوك    ن الصلة بين الإرادة     ـأما الجانب المعنوي فتعبير ع     

ونتيجة السـلوك وتكوينهـا     ، لأن النتيجة تتميز عن السلوك ، فوظيفة الصلة بين الإرادة            

تعبير عن كيفية إرادة الجاني للحدث الإجرامي وتكون الإرادة متخذة صـورة القصـد أو               

 . الخطأ 

ذلك إلى أن نظرية السببية لا تهتم للتكييف القانوني للإرادة وإنما تهـتم             نخلص من    

بوجودها كقوة نفسية وهو التحقق من أن مرتكب الفعل قد أراد ما صدر عنه وليس النظر                

أو التحقق من أنه أراد آثار سلوكه أو فعله لأن هذه النظرية قد ميزت بين الأصل الإرادي                 
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ه وجعلت الأول سبباً للسلوك والثاني أساساً للركن أو الجانب          ـللسلوك والاتجاه الإرادي ل   

 .)153(المعنوي
 

 :  تعرضت هذه النظرية لانتقادات أهمها انتقادان وهما :نقد النظرية السببية 

أنها تتجاهل المدلول الحقيقي للفعل فإن الإنسان عند تصرفه ما يميز سلوكه عـن              : الأول  

تصرف غاية يتجه إلى تحقيقها ، فهذا الفعل يعتبر وسـيلة           الوقائع الطبيعية أنه يستهدف بال    

للوصول إلى غاية معينة وعلى هذا كان الاتجاه الإرادي ـ لا الأصـل الإرادي فحسـب    

 . عنصراً في الفعل ـ 

يها تبعد عن القانون لأن القانون لا يهتم بالظواهر المادية في ذاتها            تأنها في صور  : الثاني  

يتضمنه من قواعد سلوك لا يمكن أن يتجه إلى ظاهرة سببية عمياء            بمعنى أن القانون بما     

صماء ولا يغير من ذلك القول بتحديد هذه الظواهر طبقاً لنصوص القانون وعلى العكـس               

من ذلك فإن القانون يهتم بالاتجاه الإرادي لمن يوجه إليهم أوامره ونواهيه وهم المكلفـين               

 ويجنبون النصوص الناهية والنظرية السـببية       من الأفراد بحيث يتبعون النصوص الآمرة     

 .)154(تجري أبحاثها في ميدان لا يهتم به القانون مغفلة بذلك ميدانه الحقيقي

 

يعتبر الفعل عند القائلين بهذه النظرية هو : النظرية الغائية للسلوك : ثانياً 

نة نشاط غائي ويعني ذلك أن الإنسان عندما يريد تحقيق هدف معين أو غاية معي

فإنه يحقق هذه الغاية عن طريق وسيلة تبلغه غايته ، وتوقعه النتائج الثانوية 

المرتبطة بهذه الوسيلة ثم يقوم بتنفيذ خطته في المحيط المادي ، وذلك عن 

ومن ثم كان . طريق إتيانه السلوك الذي تتمثل فيه الوسيلة إلى تحقيق غايته 

ر الفعل فلا يكون دور الإرادة الاتجاه الإرادي إلى نتيجة معينة أهم عناص

نها تجاوز ذلك إلى أنها تسيطر على إبل ، مقتصراً على أصل الفعل وسببه 

وسند ، تسلسل الحلقات السببية لتوجهها إلى الغاية التي أرادها مرتكب الفعل 

ه قدرة على أنه يتوقع النتائج التي تترتب على ـهذه النظرية أن الإنسان ل
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ومن ثم كان أهم ما يختص . ه على تحديد غاياته وأهدافه سلوكه وبالتالي قدرت

 ) . القصد ( به الفعل اتجاهه الواعي إلى غاية معينة 
ذلك اعتبرت هذه النظرية القصد عنصراً في الركن المادي والقصـد الأساسـي             لو 

الذي يبنى عليه السلوك لأن القصد هو الـذي يظهـر السـلوك ، ويعطيـه المضـمون                  

 .)155(والشكل

 

 : د النظرية الغائية للسلوك نق
بينها  تمزجن أهم ما يعيب النظرية الغائية أنها تنكر استقلال أركان الجريمة فهي             إ 

بشكل يجعل الغموض محيطاً بالنظرية العامة للجريمة ، ومن ناحية أخرى فـإن اعتبـار               

 ـالقصد الجنائي عنصراً في السلوك ينقضه الاختلاف الجذري بين طبيعية كـل منه             . ا  م

والثاني . فالأول ليس إلا نشاطاً نفسياً يذهب إلى اتجاه إرادي صوب نتيجة يؤثمها الشارع              

مجموعة ظواهر طبيعية تلمسها الحواس وهي قد خلطت بين اتجاه الإرادة إلى الفعل وبين              

وجعلت من هذا الأخير عنصراً فـي       . اتجاهها صوب النتيجة وهو جوهر القصد الجنائي        

إن هذه النظرية قد وقعت في خطأ وهو الإغراق في الاهتمام بالعنصر             وكذلك ف  )156(الأول

النفسي في السلوك وإدماجه فيه مما جرد الـركن المعنـوي للجريمـة مـن مضـمونه                 

 .)157(الجوهري

والجريمة متعدية القصد خير شاهد على فساد النظرية الغائية للسلوك ، لأن السلوك              

عارض الإرادة المحركة له مع هذا الدور لأنها حركـة          يؤدي دوراً سببياً لا غائياً ، ولا تت       

 .)158(ليست قدرة إراديةوإرادية 

تظهر أهمية الصفة الإرادية للسلوك لأن الإرادة نشاط نفسي يتجـه إلـى تحقيـق                

غرض وغاية معينة ، فالإرادة ظاهرة نفسية ونشاط نفسي يصدر عـن وعـي وإدراك ،                

 .)159(ة التي يستعان بها لبلوغ ذلك الغرضفيفترض علماً بالغرض المستهدف وبالوسيل
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ويترتب على ذلك أن هناك أفعالاً تتجرد من الصفة الإرادية وتؤدي إلى المسـاس               

بمصالح يحميها القانون ومن هذه المقدمة تستبعد الحالات التي تصدر من الجـاني وهـو               

 .)160(غير مدرك لها كما في حالة الجنون مثلاً أو وقوعه تحت إكراه

 يتكون من حركة عضلية واحدة أو مـن عـدة           نما أ إ المادي في الجريمة     والفعل 

وهنا يلزم بيان ما إذا ارتكب الجاني . حركات بمعنى من فعل واحد أو من مجموعة أفعال     

مجموعة أفعال تكون نشاطاً واحداً أو أنه ارتكب عدة أفعال تكون أكثر من نشاط لأنه إذا                

 . )161( مرتكباً جريمة واحدةكونت الأفعال نشاطاً واحداً اعتبر

ما أن يتكون   إوالجريمة متعدية القصد لا تشذ عن هذه القاعدة ، فالفعل المادي فيها              

من حركة عضلية واحدة كلطم أو دفع أو جرح أو إعطاء مادة ضارة أو سامة في جريمة                 

تكون من عدة حركات عضلية كعدة لطمـات أو         ي نما أ إالضرب المفضي إلى الموت ، و     

 . ضربات بالعصا في جريمة الضرب أو الجرح المفضي إلى الموت عدة 

والثابت في الجريمة المتعدية للقصد أنها تقوم على فعل واحد سواء كان يتكون من               

حركة عضلية واحدة أو عدة حركات ، والفعل في الجريمة المتعدية لا يندمج في الحـدث                

 .)162(إلى العالم الخارجيلأن الفعل هو الحركة الفعلية التي تخرج الإرادة 

أما الحدث فهو الأثر الذي يرتبه هذا الخروج في المحيط الخارجي ، والحدث ليس               

 ، وكذلك فإن الفعل لا يندمج مع الوسـيلة فـي الجريمـة    اً متعدداًحدثاً واحداً ، وإنما حدث   

تي بهـا  لية أما الوسيلة فهي الإرادة الضهو الحركة العـ كما سبق  ـ المتعدية لأن الفعل  

 . تنفذ الجريمة 

وبينما يتوحد الفعل في الجريمة الواحدة ، فإن الوسيلة تختلف باختلاف الظـروف              

التي يقع فيها التنفيذ ففي الضرب المفضي للموت الفعل هو الضرب أما الوسيلة فقد تكون               

 .)163(اليد أو قد تكون القدم أو أداة أخرى

 وأن  ،ة قاعدة على القصـد الجنـائي      ولذلك يجب على القاضي أن يتخذ في الوسيل        

الرضا بالسلوك الإجرامي من المجني عليه لا يؤثر على ما أحدثه السلوك من نتائج فـإذا                
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دفع الجاني برضا المجني عليه بالنتائج التي حدثت من جراء هذا السلوك ، فـلا يكـون                 

فراد كمـا    على مصلحة خاصة بـالأ     اًمبرراً لمحو آثار السلوك سواء كان العدوان متحقق       

 ـ              اًيحدث للجرائم الموجهة لآحاد الناس كالقتل والضرب وغيرها من الجرائم أم كان موجه

أضراراً بها ، وحتى إذا كان الموضوع المادي لهذا السلوك حقاً           فأحدث  إلى مصلحة عامة    

جوهرياً لفرد من الأفراد فإنه بالنظر إلى أن كيان المجتمع متوقف على كيان أعضائه وهو   

يشمل القانون الجنائي بالصيانة ذلك الحق ، فيكون الموضوع القـانوني للجريمـة             هؤلاء  

 .)164(على الدوام حقاً للدول بوصفها هي الحامية لكيان المجتمع وبقائه

وعلى ذلك لا يجوز الاستناد إلى الرضا بالسلوك الإجرامي للتحلل من المسـئولية              

خصين بالتبادل بينهم بالضـربات لا      الجنائية فضلاً عن ذلك إذا كان الرضا صادر من ش         

يمنع من كونه سلوكاً إجرامياً معاقباً عليه قانوناً ، ويهدر قيمة الرضا في هذه الحالات ولا                

يعتد به المشرع ، فالرضا لا يرفع عن السلوك وأثره صفة اللامشروعية بل يبقى الفعـل                

وق الأفـراد الخاصـة أو   والنتيجة معاقباً عليها سواء مثل السلوك اعتداء على حق من حق     

ولا أهمية للباعث الذي يـدفع المجـرم لارتكـاب السـلوك            . مثل اعتداء على حق عام      

الإجرامي سواء كان الباعث شريفاً ، كمن يريد أن يخلص عزيزاً لديه من آلام مبرحة تلم                

 .)165(به ولا أمل للشفاء منها أو كان الباعث غير شريف كالانتقام أو غيره

 

 : ي في الجريمة المتعدية السلوك السلب
إن الامتناع هو الشكل السلبي للسلوك فإذا كان الفعل في مفهومـه الطبيعـي هـو                 

الإتيان بحركة إيجابية في المحيط الخارجي فإن المفهوم المقابل لهذا الفعل هو عدم الإتيان              

 سلوكاً إيجابياً   به ، ولكن عدم الفعل لا يعتبر سلوكاً سلبياً دائماً كما أن كل فعل ليس دائماً               

ولذا فمن الضروري لتكييف سلوك معين بأنه إيجابي أو سلبي يجب اسـتبعاد المفهـوم               . 

 الصحيح للسلوك   )166(الطبيعي للسلوك مع اللجوء إلى ضوابط قانونية لإمكان إبراز التكيف         

نتيجة ، والفعل الإيجابي للسلوك لا يثير أية مشاكل باعتباره الصورة العادية التي تقع بها ال              
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الإجرامية ، ولكن يدور النقاش والجدل حول صلاحية الامتناع عن إتيان فعـل إيجـابي               

 .)167(مكوناً لعنصر الفعل اللازم لقيام الركن المادي في جريمة ذات نتيجة كالقتل مثلاً

ولكي نكيف السلوك يجب التفرقة بين المفهوم الطبيعي والقـانوني للسـلوك فمـن               

كن تكييف السلوك بأنه سلبي أو امتناع متى أحجم الشخص عـن            وجهة النظر الطبيعية يم   

تصرف ما أو عن فعل شيء لـه مظاهره المادية في المحيط الخارجي ، وإذا نظرنا إليه                

من الوجهة القانونية نجد أن السلوك يعتبر إيجابياً متى خالف نصاً قانونيـاً ينهـي عـن                 

لبياً عندما يخالف نصاً قانونياً يـأمر  ارتكاب فعل أو حدث معين  في حين يعتبر السلوك س   

ويلزم من ذلك أن الامتناع الذي يكون له قيمة جنائية لا يشمل جميع             . بالإتيان بفعل معين    

حالات الامتناع أي لا يكون كل امتناع داخلاً في تكوين الركن المادي للجريمة ، وإنمـا                

 الجاني إتيان سلوك إيجابي     يقتصر فقط على أحوال معينة حددها المشرع يكون لزاماً على         

 .)168(معين

فالامتناع هنا هو عدم الإتيان بفعل واجب قانوناً أي إحجام الشخص عن ذلك الفعل               

وللواجب القانوني حالات كثيرة مثل الامتناع الذي يحدث من أحد الأبوين بتـوفير الحـد               

واجـب  الأدنى للحياة المعيشية ، وواجب عدم تعريضه للخطر ، وقـد يكـون مصـدر ال      

 . مساعدة شخص في خطر 

والجريمة متعدية القصد تقوم على جريمة مقصودة هي الجريمة الأصلية فيكـون             

ففي جريمـة الضـرب     . السلوك في الجريمة المتعدية هو ذات السلوك في تلك الجريمة           

المفضي إلى الموت في القانون المصري يمكن أن تتصور الامتناع سبباً للوفاة في حالـة               

لذي يضع في متناول المجني عليه مادة سامة ويمتنع عن إرشاده إليها قاصـداً              الشخص ا 

 .)169(من هذا إيذاء صحته دون أن يقصد إحداث وفاته

وقد ترتكب الجريمة متعدية القصد بوسيلة معنوية أو مادية فالوسيلة المادية ظاهرة             

و عقليـاً لـم يكـن      أما المعنوية فتعني إحداث أذى مقصود سواء كان نفسياً أو عصـبياً أ            

 .)170(موجوداً من قبل إذا أفضى إلى الوفاة فإنه يرتب مسئولية عن قتل متعدي القصد
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إذا كان الامتناع بصفة عامة هو عدم ارتكاب الفعل بمقتضى قاعدة معينـة، فـإن                

الامتناع الجنائي الذي يهتم به المشرع الجنائي ويرتب آثاراً عليه ليس إلا طائفة معينة من               

اع بوجه عام ،  لذلك فالقاضي الجنائي المعروض عليه الشخص الممتنع لا يقتصـر          الامتن

دوره على التأكد من الامتناع بوجه عام بل يتأكد من أن الامتنـاع كـان وفقـاً لقـانون                   

العقوبات لأن شأن الامتناع في هذا شأن الأفعال الإيجابية ، فالمشرع الجنائي لا يهـتم إلا                

ك السلبي والتي تضر أو تهدد بالضرر المصـالح التـي يحميهـا             بطائفة معينة من السلو   

القانون ، والامتناع لكي يعتد به يجب توافر عنصره المادي والمعنـوي مثـل السـلوك                

فالامتناع هو تكييف لعلاقة أحد طرفيها السلوك الإيجابي والطرف الآخر قاعدة           . الإيجابي  

 . ابي قانونية تفرض على الشخص الإتيان بسلوك آخر إيج

فالسلوك البديل الذي حققه الجاني بدل من السلوك الإيجابي المتحقق هو المظهـر              

الخارجي للامتناع ، ويعتبر حقيقة مادية زمنية ومكانية في آن واحـد وتشـكل العنصـر                

 .)171(المادي للامتناع

وإذا انتقلنا إلى الجريمة المتعدية فليس ما يمنع أن يتولد حدث متعدٍ عـن طريـق                 

تناع طالما أنه نوع من أنواع السلوك يعترف لـه الفقه بالسببية في إحـداث النتيجـة                الام

فمثال الامتناع بصفة أصلية من يقصد إيذاء آخر مشمول برعايتـه           . كالفعل سواء بسواء    

فيتركه معرضاً للبرد والرطوبة وتقلبات الجو ويترتب على ذلك مرضه ثم وفاته بشرط أن          

 دون إرادة إزهاق الروح حتى نكون بصدد جريمة متعدية القصد           يكون قصده بذلك الإيذاء   

 .)172(، وشريطة صلاحية الامتناع لإحداث النتيجة

والقانون حينما ينهى عن القتل فإنه ينهى عنه كنتيجة والشارع حريص ألا تقع هذه               

 ـ               ا النتيجة سواء بطريق إيجابي أو سلبي لأن القانون لا ينص بألا تقتل بواسطة الفعل وإنم

لا تقتل بأي سبب من الأسباب ، فإن كان ثمة واجب على الشخص بألا يقتل فـإن                 : يقول  

هذا الواجب ينصرف إلى عدم ارتكاب الفعل أو الامتناع طالما كان الفعل أو الامتناع سبباً               

 .)173(صالحاً لإحداثه
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 مـن قـانون العقوبـات       40 )*(وقد يقوم الامتناع كوسيلة اشتراك لأن نص المادة        

صري لا تستلزم إيجابية وسائل الاشتراك ومن ثم يكون الاشتراك كأي جريمة أخـرى              الم

ومن الأمثلة المأمور الذي يقدم متهمين في       . بمعنى أنها تقوم على سلوك إيجابي أو سلبي         

قضية لأحد العيان فيأمر العين اتباعه بتعذيبهم تحت سمع المأمور وبصره يكون مسـئولاً              

لامتناع إذا ثبت أن قصده كان منصرفاً إلى الإيذاء وإذا ترتـب            عن اشتراك في الضرب با    

 .)174(على ذلك الموت سئل عن اشتراك في جريمة متعدية

نخلص من ذلك إلى أن السلوك يتكون من فعل سلبي وهو الامتنـاع عـن عمـل                  

يفرضه القانون وهو سلوك نادر إذ الغالب أن تكون الجرائم إيجابية لأن الشـارع ينهـى                

ا يأمر وأغلب الجرائم السلبية من قبيل المخالفات والقليل منها جنح وتنـدر فـي               أكثر مم 

 .)175(الجنايات

فضلاً عما سبق قد تتحقق النتيجة الإجرامية ويتوصل الجاني إلى تحقيـق هدفـه               

بنشاط إيجابي من جانبه بوسيلة سلبية مثل الأم التي تريد قتل طفلها فتعرض عن إرضاعه               

 .)176(عمداً فيموت

الرغم من قيام السلوك الإجرامي بطريق الترك إلا أن البعض أنكر قيام الجريمة             وب 

بهذه الوسيلة ، ويلزم القيام بفعل إيجابي غير أن الامتناع مثل الفعل الإيجابي مثلاً بمثل إلا                

أن الفرق بين الامتناع والفعل الإيجابي أن الامتناع يصـعب الاسـتدلال علـى مظهـره                

 الجاني بسلوك غير السلوك الواجب عليه القيام به اعتبر هـذا دلـيلاً              الخارجي ، فإذا قام   

 . للامتناع وهذا السلوك البديل هو المظهر الخارجي للامتناع 

فالسلوك الإجرامي البديل بطريق الترك والذي تحقق بدلاً من السـلوك الإيجـابي              

لنفسـي للامتنـاع    المفروض بمقتضى قاعدة قانونية فإنه يعول عليه في تحديد العنصـر ا           

ولكي يعتد بالامتناع قانوناً يتعين أن يكون السلوك المتحقق والـذي           . والمتمثل في الإرادة    

                                        
هـذا   كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كـان  – 1: من قانون العقوبات المصري يعد شريكاً في الجريمة  ) 40( م )  *(

 من أعطى للفاعل أو     – 3.  من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق              – 2. الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض        

الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو                         

 . المسهلة أو المتممة لارتكابها 
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يكيف بأنه امتناع عن السلوك الواجب أن يكون إرادياً أي متـوافراً فـي شـأنه الإدراك                 

 .)177(والإرادة
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 :  السلوك المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المصري في: المطلب الرابع 

يتفق القانون المصري كأحد القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية من اشـتراط             

سلوك صادر عن الجاني لتنفيذ غرضه الإجرامي ، والسلوك الموصل للجريمـة شـامل              

لنوعية الإيجابي السلبي ما دام هذا السلوك وصل إلى مرحلة التنفيذ فإن الشريعة الإسلامية           

 . ك في القانون وهذا السلوك يختلف بحسب نوع كل جريمة تعاقب عليه وكذل

فكل جريمة في الشريعة الإسلامية لها سلوك خاص بها وتوجب الشريعة لاعتبـار              

الفعل جريمة أن يكون هناك نص يحرم هذا الفعل ويعاقب على إتيانه ولا يكفـي وجـود                 

. ن الـذي اقتـرف فيـه    النص بل لا بد وأن يكون النص نافذ المفعول وسارياً على المكا   

 . فالفعل أو الترك لا يشكل جرماً إلا بنص صريح من الشارع 

وإذا نظرنا إلى الجريمة متعدية القصد وأخذنا جريمة القتل شبه العمد نجد أحاديث              

كثيرة عن الرسول صلى االله عليه وسلم منها ما رواه عبد االله بن عمرو أن الرسول عليه                 

تيل الخطأ شبه العمد ، قتيل السوط والعصا ، مائة من الإبـل ،              ق: ( الصلاة والسلام قال    

 . )178()أربعون منها في بطونها أولادها 

ففي هذا الحديث يوضح الرسول صلى االله عليه وسلم أن القتل شبه العمـد قتيـل                 

السوط أو العصا أي أن سلوك الجاني يتمثل في الضرب بالسوط أو بالعصا وهذا الضرب               

ذاء وهو المساس بسلامة جسم المجني عليه ولكن بدون أن يكون قاصـداً             يكون بقصد الإي  

 . قتله فيموت 

وهذا السلوك هو نفسه في القانون ، فالجريمة لا تخرج إلى حيز الوجود إلا بوجود                

سلوك أي نشاط من الجاني يتم بإرادته على مصلحة محمية بالقانون واشـتراط السـلوك               

مة الدليل عليها ميسوراً لأن إثبات الماديات أسهل وكـذلك          الخاص لقيام الجريمة يجعل إقا    

حماية للأفراد من أن تأخذهم السلطات في عداد الحياة دون أن يصدر عـنهم أي سـلوك                 

 . مجرم 

والسلوك قد يكون إيجابياً يتمثل في نشاط يقع مخالفة لما تنهى عنه قاعدة قانونيـة                

 أو القدمين في اللكم أو اللطم أو الضرب فـي           فمثلاً اليدين . وذلك باستخدام أجزاء الجسم     

 . القتل أو باستخدام اللسان في الجرائم القولية كالسب أو القذف أو الاتفاقات الجنائية 
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وقد بين الباحث اختلاف الفقهاء في الإرادة هل هي غاية للسلوك الإجرامي أم أنها               

لقانوني للإرادة وإنمـا بوجودهـا      سبب لهذا السلوك ، فالنظرية السببية لا تهتم بالتكييف ا         

كقوة نفسية فقد ميزت بين الأصل الإرادي للسلوك والاتجاه الإرادي وجعلت الأول سـبب              

 . السلوك والثاني أساساً للركن المعنوي 

أما النظرية الغائية أغفلت التمييز بين الواقعة الطبيعيـة والسـلوكية ، واعتبـرت               

تبين فساد تلك النظرية ، والجريمة متعدية القصـد         القصد عنصراً في الركن المادي وقد       

خير شاهد على ذلك الفساد لأن السلوك يؤدي في الجريمـة دوراً سـببياً لا غائيـاً ، لأن              

النظرية إن كانت مقبولة في الجريمة العمدية إلا أن المشرع يعتد بالفعل لا لأنـه غـائي                 

 . صة انتفت قيمته القانونية وإنما لأنه سببي في الجريمة ، فإذا انتفت هذه الخصي

وبين الباحث كذلك اشتراط الصفة الإرادية للسلوك ولا يعتد بالسلوك إذا تجرد من              

 . الصفة الإرادية 

وقد اتضح كذلك السلوك السلبي حتى يصدق أن الجريمة ثمـرة طبيعيـة لحريـة                

خص الذي يضع   الاختيار ، ففي الجريمة المتعدية للقصد في القانون المصري في حالة الش           

في متناول المجني عليه مادة سامة ويمتنع عن إرشاده إليها قاصداً إيذاء صـحته دون أن                

 . يقصد موته ، يكون هذا الفرد مسؤولاً عن فعله

وقد يكون النشاط إيجابياً بوسيلة سلبية كامتناع الأم عن إرضاع وليدها عمداً فيؤدي              

 . ذلك إلى وفاته 

 : ين الشريعة والقانون في ومما سبق هناك اتفاق ب 

عدم العقاب على التفكير والتحضير للجريمة إلا إذا كانت تلـك الإرادات تمثـل               -1

 . جريمة مستقلة بذاتها 

 :أن الشريعة الإسلامية أوسع مجالاً من القانون في السلوك من جهتين  -2

صـية  تعاقب الشريعة الإسلامية على كل ما يأتيه الجاني إذا كون فعلـه مع            : الأولى  

بخلاف القانون فلا يعاقب إلا إذا أدى الفعل حتماً للركن المادي فتكون الشريعة أوسـع              

 . مجالاً من القانون المصري باعتباره قانوناً وضعياً 

أن الشريعة في تقريرها في الجريمة شبه العمد تشمل كل أنواع السلوك التي             : والثانية  

ففي القتل يشمل الضرب    . جة التي وقعت    يقصد الجاني منها العدوان دون إحداث النتي      



والجرح وإعطاء المواد الضارة والتفريق والتغريق والتردية والخنق وغيرها من أنواع           

 . السلوك الإجرامي التي تدخل تحت القتل وانعدمت نية القتل عند الجاني 

 فضلاً عن ذلك فإن الشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية كاملة في تقرير            

عقوبة الترك وجعلت لها قواعد وهي ما أخذت بها القوانين الوضعية في أوقـات لاحقـة                

فيكون الفضل والسبق للشريعة الإسلامية في تقريرها لذلك على القانون المصري باعتباره            

 . قانوناً وضعياً 



 
 المبحث الثاني

 
 النتيجة آأحد عناصر الرآن المادي في الجريمة متعدية القصد 

 
لجريمة متعدية القصد هي التي يأتي فيها الجاني سلوكاً معيناً يريد بـه نتيجـة               إن ا  

 . معينة ، فيقع حدث أو نتيجة أخرى أشد في الجسامة من النتيجة التي أرادها الجاني 

ومن هنا يبدو من الأهمية بمكان أن للنتيجة أهمية واضحة في تكـوين الجريمـة               

 ، وقد سبق تناول النتيجة أو الحدث كأثر للسلوك          متعدية القصد ولها دور رئيسي في ذلك      

والآن أرى أنـه    . الإجرامي في الشريعة الإسلامية والقانون المصري في الفصل السابق          

لابد للتعرض لها باعتبارها أحد عناصر الركن المادي لأن تعريف النتيجة في الجريمـة              

د بـين فكـرتين متعارضـتين       ليس بالأمر المتفق عليه في الفقه الجنائي ، بل إنني أتـرد           

ويترتب على الأخذ بإحداهما نتائج مغايرة للأخذ بالأخرى ، ومن ثم سأقوم ـ إن شاء االله  

 .)179(ـ بتحديد موقفي من هاتين الفكرتين

 

: النتيجة المادية أو الطبيعية : المطلب الأول   
سـتقلة  النتيجة الإجرامية لدى أنصار هذا التصوير هي حقيقة مادية أو طبيعيـة م             

بكيانها الذاتي عن السلوك الإجرامي وهي تتمثل في كونها تغييـراً يطـرأ علـى العـالم                 

 .)180(الخارجي في الزمان والمكان

الأثر الطبيعي الذي يفصل عن السلوك محدثاً في العـالم          " وهناك من يعرفها بأنها      

 .)181("الخارجي تغييراً محسوساً لم يكن موجوداً من قبل يعتد به القانون 

أو هي الأثر المترتب على سلوك إجرامي يكون الفاعل قد سعى إلى تحقيقه ، وهذا                

الأثر ظاهر ملموس في العالم الخارجي يحدث تغييراً فيه ، وهذا التغييـر يحيـق المـال                 

المدموغ بحماية المشرع مثال ذلك القتل والجرح والسرقة ففي كل هذه الجرائم ترتب على              

الم الخارجي لم يكن موجوداً من قبل ، وهذا التغيير الذي حدث            سلوك الجاني تغير في الع    
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في العالم الخارجي يختلف من جريمة إلى أخرى بحسب ما يرسمه المشرع من نتائج لكل               

 .)182(جريمة

 : وقد أعطى القانون للنتيجة المادية أهمية قانونية في موضعين  

إذ لا تقع   " الجرائم المادية " طلاحاً  كشرط لتمام الجريمة التي يطلق عليها الفقه اص       : الأول  

هذه إلا بتوافر نتيجة مادية وهذه تعد عنصراً جوهرياً في النص القانوني ومن ثم لا تقـوم                 

الجريمة بدون تحققها ، ويجدر القول إن هذه النتيجة قد تصل حد الضرر الفعلي للمصلحة               

لا يشـترط الـذي يحدثـه       المشمولة بحماية القانون أو إنها قد تعرضها لمجرد الخطر إذ           

السلوك الإجرامي في العالم الخارجي أن يصل به إلى حد إهدار المصلحة كاملة أو جزئية               

إذ قد تتمثل هذه النتيجة في قدر من التغيير لا يصل إلى حد الضرر بل يقف عند التهديـد                   

 ـ                ك به أي مجرد تهديده بالخطر ، فالخطر يعني تعديلاً في المحيط الخارجي شأنه فـي ذل

شأن الضرر إلا أنه يختلف عنه في تحقيق الضرر الفعلي على العكس في حالة الخطـر                

 . فهي إيجاد حالة تنذر بالخطر 

كمعيار لتحديد العقوبة فإن النتيجة ذات أثر مهم في تحديد العقوبة فـي حـالتين               : الثاني  

 : وهما 

ا بنـاءاً علـى     القانون عندما قسم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات فإنه قسمه          -1

جسامة العقوبة ففي اختيار لعقوبة ما لإحدى هذه الجرائم فإنه ينظر إلـى مـدى               

 . جسامة النتيجة المترتبة على معظم هذه الجرائم 

فبالنسبة إلى مـدى    . يقيس القانون العقوبات وفقاً لمدى الضرر أو مدى جسامته           -2

ك عند تعدد المجني    جسامة الضرر يشدد عقوبة الإصابة الخطأ والقتل الخطأ وذل        

  .)183(عليهم

فالنتيجة وفقاً للمفهوم المادي أو الطبيعي كانت الأوضاع الخارجية على نحو معين            

قبل صدور سلوك الجاني ثم صارت هذه الأوضاع على نحو مختلف بعد صدور السلوك              

هذا التغيير من وضع إلى وضع هو النتيجة في مدلولها المادي ، ففي جريمة القتل مـثلاً                 

كان المجني عليه حياً قبل أن يرتكب الجاني فعله ثم أصبح ميتاً بعـد أن ارتكـب الفعـل                   

فالوفاة هي النتيجة في القتل وفي جريمة السرقة كان المال في حيازة المجني عليه قبل أن                
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يرتكب الجاني فعله ثم أصبح في حيازة أخرى بعد ارتكاب هذا الفعل ومن ثم كان انتقـال                 

 .)184(يجة في السرقةالحيازة هو النت

غير أنه لا يكفي تحقق الحدث الخارجي الناشيء عن السلوك لاعتباره نتيجة تدخل             

في التكوين القانوني للركن المادي بل لابد أن يكون المشرع قد اعتد بهذه النتيجة ، وذلك                

فالنتيجة كعنصر من عناصر الركن المـادي هـي الحـدث           . بترتيبه آثاراً جنائية عليها     

يء عن السلوك والذي يتطلبه المشرع للوجود القانوني للجريمة فالسـلوك الإنسـاني             الناش

يمكن أن يرتب العديد من النتائج التي ترتبط به بسلسلة السببية ومع هذا فإن المشـرع لا                 

يعتد بجميع تلك النتائج وإنما يختار من بينها حدثاً معيناً يتوقف عليه التكـوين القـانوني                

فالنتيجة هي الأثر الخارجي للسلوك والذي يـنص عليـه المشـرع فـي     للركن المادي ،    

والنتيجة وفقاً لهذا المفهوم قد تكون حدثاً طبيعيـاً كتحطـيم           . النموذج التشريعي للجريمة    

أموال الغير في جريمة الإتلاف ، وقد تكون حدثاً جسيماً كما في جريمة الضرب والجرح               

 جريمة التهديد والسب والقذف وواضـح مـن هـذه           والقتل وقد تكون حدثاً نفسياً كما في      

الأمثلة أن النتيجة حدث مادي خارجي ملموس منفصل عن السلوك ومرتبط بـه برابطـة               

 .)185(السببية

فإذا كانت النتيجة في المفهوم المادي هي كما سبق فمعنى هذا أن الفيصل في بيان               

لمشرع من نتـائج مترتبـة      عناصر الركن المادي لكل جريمة هو بالنظر إلى ما يعتد به ا           

على السلوك غير أنه بتأمل النصوص التجريمية المختلفة نجد أن هناك بعـض الجـرائم               

يكتفي المشرع في ركنها المادي بارتكاب السلوك دون النظر إلى نتائجه تحققـت أو لـم                

 . تتحقق ومعظم المخالفات من هذا النوع 

 من الجرائم تبعاً لتحقـق أو عـدم         وترتيباً على ما سبق فإن الفقه يفرق بين نوعين        

فهناك جرائم السـلوك    : تحقق نتيجة معينة للسلوك الإجرامي كعنصر لازم للركن المادي          

والنتيجة وهي التي يتطلب فيها المشرع تحقق نتيجة معينة لاكتمال الجزئية فـي ركنهـا               

جرد وفيها  ومثال ذلك جرائم القتل والضرب والجرح ، وهناك جرائم السلوك الم          . المادي  

يجرم المشرع الفعل أو الامتناع بغض النظر عن تحقق نتائج عنه أو عدم تحققها ومثـال                
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ذلك جريمة الامتناع عن أداء الشهادة أمام سلطات التحقيق أو الحكم وجـرائم تعـريض               

 . الأطفال للخطر 

وإذا كانت النتيجة الإجرامية في مفهومها المادي يمكن أن تنقص بصـدد الجـرائم           

 السلوك المجرد ، فمعنى ذلك أن النتيجة ليست عنصراً أساسياً للركن المـادي فـي                ذات

جميع الجرائم ولكنها تعتبر عنصراً أساسياً خاصاً بالنسبة للجرائم التي يتطلب فيها المشرع     

 .)186(تحقق نتيجة مادية معينة لاكتمال الجريمة في ركنها المادي

 

                                        
 138المرجع السابق ، ص)  186(



 
 : أو الشرعية النتيجة القانونية : المطلب الثاني 

إن النتيجة الإجرامية لدى أنصار هذا التصور تعتبر حقيقة قانونية تتمثل في كـل               

اعتداء يأتيه الجاني بنشاط منه فيصيب به مالاً أو مصلحة يحميها القانون الجنائي يتخـذ               

هذا الاعتداء صورة الأضرار بالمصلحة أو مجرد التعريض لها بالخطر ، وأما ما يترتب              

ريمة من أثر مادي ملموس للسلوك فهو لا يعدو أن يكون مجرد كاشف عن هـذا                على الج 

العدوان الذي منه وحده تتكون النتيجة الإجرامية ، لأن الاعتداء وحده دون الآثار المادية              

 .المتخلفة عنه هو الذي يشير إليه الأنموذج القانوني للنتيجة الإجرامية 

يرتبون أن لكل جريمة نتيجـة سـواء كانـت          وبناءاً عليه فإن أنصار هذه الفكرة        

لأن النصوص التجريمية تقوم دائمـاً      . الجريمة بنشاط إيجابي أم كانت بنشاط سلبي بحت         

 . على حماية المصالح ، فيكون في الخروج عليها مساساً بهما على نحو معين 

سـلوك  ولذلك فبينما يرى أنصار النظرية المادية للنتيجة أنه لابد أن ينفصل عن ال             

أثر خارجي حتى يمكن الأخذ بالنتيجة قانوناً ، فإن أنصار النظرية القانونية لا يرون مثل               

هذا الانفصال وإنما يرون أنه متى ما حقق السلوك عدواناً على مصلحة محميـة قانونـاً                

سواء كان العدوان بالضرر أو مجرد التعريض لها بالخطر فـإنهم يـرون النتيجـة قـد                 

 . )187(تحققت

ح الاختلاف بين مدلولي النتيجة ، فبينما يفترض المدلول المادي مجموعـة            وواض 

من الآثار المادية تكفي الملاحظة الحسية لإدراكها يفترض المدلول القانوني تكييفاً قانونياً            

فهل أسبغ القانون الجنائي حمايتـه      : ويتطلب الرجوع إلى نصوص القانون لتحديد أمرين        

ي تحققت بالنسبة له آثار السلوك ؟ وهل توصف هـذه الآثـار             على المصلحة أو الحق الذ    

 .)188(بأنها اعتداء عليه في المعنى القانوني؟

وعلى ذلك فإن كانت النتيجة المادية تتميز عن السلوك الإجرامي للجاني وترتبط به              

برابطة السببية فإن النتيجة القانونية هي نفسها فعل الجاني ولكن بالنظر إلى الفعـل مـن                
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هة الحماية القانونية للمصالح المعتبرة فـي نظـره والتـي يضـفي عليهـا القـانون                 وج

 .)189(حمايته

فالنتيجة الإجرامية وفقاً للمفهوم القانوني هي الوضع الناشئ عن السلوك بالنسـبة             

للموضوع القانوني للجريمة والمتمثل في المصلحة محل الحماية ، ولما كان المشرع يجرم             

ي ظروف معينة فإنه يقصد بذلك حمايته لمصالح معينة من الأضـرار            السلوك الإنساني ف  

بها أو مجرد التهديد لها بالضرر وحتى إنه في جرائم الشروع توجد نتيجة وفقاً للمفهـوم                

القانوني هذه النتيجة هي في إيجاد حالة الخطر الذي يسـببه الفعـل الإجرامـي بالنسـبة         

 كله أن النتيجـة بمفهومهـا القـانوني تعتبـر           للمصلحة محل الحماية الجنائية ومعنى هذا     

 . عنصراً ضرورياً لا تقوم الجريمة بدونه 

وهو بهذا فإن الفقه قد قسم الجرائم وفقاً لمعيار النتيجة القانونية إلى جرائم ضـرر                

هي التي يتطلب فيها المشرع ضرراً فعلياً بالمصـلحة         : وجرائم خطر ، فجرائم الضرر      

رع حمايته ، فالنتيجة تتمثل في الإضرار، وهذا النوع كثيـراً مـا             التي أضفى عليها المش   

يتطابق مع جرائم السلوك والنتيجة إذا ما أخذنا تلك الأخيرة في المفهوم المادي لهـا لأن                

 . الضرر المتحقق غالباً ما يتمثل في شكل مادي خارجي مترتب على السلوك الإجرامي 

شرع بأن يترتب على السلوك خطراً علـى        وجرائم الخطر هي التي يكتفي فيها الم       

المصلحة التي أضفى المشرع عليها حمايته دون استلزام الضرر الفعلـي ويتمثـل ذلـك               

الخطر في وجود حالة تهديد بخطر للحق ، وهذا النوع من الجرائم يقابل معظم السـلوك                

 .)190(المجرد وفقاً لمعيار النتيجة المادية أو الطبيعية

 

 الباحث في الأخذ بإحدى مدلولي النتيجة كأحد عناصر الركن الاتجاه الذي يراه

 : المادي للجريمة متعدية القصد 
بالاستقراء والتأمل بين الفكرتين السابقتين حول مدلول النتيجة لا يتردد الباحث في             

ترجيح التصوير المادي أو الطبيعي للنتيجة لأن التصوير القانوني للنتيجة لا يستقيم مـع              

لتحليلي لعناصر الركن المادي ، فالإضرار أو التهديد بالضرر للمصلحة المحمية           المنطق ا 

لا يشكل عنصراً في الركن المادي ، وإنما يفصح عن علة التجريم وهذه العلة لا تنتسـب                 
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إلى الركن المادي للجريمة وإنما تتعلق بركن عدم المشروعية الذي هو تكييـف للواقعـة               

 .)191( السلوك والنتيجة المادية والعلاقة السببية بينهما:المادية بعناصرها الثلاثة 

وأما النتيجة وفقاً للمفهوم القانوني أو الشرعي ، فأنصـار هـذا التصـوير حـين                 

يعتبرون أن الحدث أو النتيجة قائمة بمجرد تحقق العدوان على المصلحة المحمية قانوناً ،              

أي يخلطـون بـين     . حدث أو النتيجة    فإنهم في حقيقة الأمر إنما يخلطون بين العدوان وال        

 . حكم أو وصف يلحق بكل جريمة وبين عنصر في الجريمة ذاتها 

ومما هو معلوم أن للجريمة ركنين أساسين ركن مادي وركن معنوي نفسـي وأن               

فالسلوك الإجرامي عند ما يخالف هذه القواعد فإنه        . القانون الجنائي يتضمن قواعد جنائية      

ة جنائية مجرمة ، وهم بذلك يخلصون إلى نموذج قانوني للجريمة ، وهذا             يعد مخالفاً لقاعد  

الأنموذج يعد عنصراً في القاعدة الجنائية وليس في الجريمة لأنه يعد الشـكل أو القالـب                

الذي يضم المصلحة التي يتحقق إهدارها أو تهديدها معنى العدوان ولأن القاعدة الجنائيـة              

ل بالحقائق المادية والنفسية في الحيـاة الاجتماعيـة         تتحلل إلى جوهر وشكل جوهر يتص     

وشكل يضم المصالح التي يوفر لها النظام القانوني الحماية فإنه بذلك يظهران المصـلحة              

 .)192(تعد عنصراً في القاعدة الجنائية لا في الجريمة

فالقاعدة الجنائية عندما تسبغ الحماية على مصلحة معتبرة في نظر المشرع فإنـه              

نموذجاً للسلوك الذي يهدر المصلحة أو يهددها بخطر ومعنى ذلك أن السلوك ومـا              تضع  

ينبثق عنه من حدث ونتيجة يعتبر واقعة طبيعية يكتسب صفة العدوان عندما يتطابق مـع               

 . الأنموذج القانوني أي عندما تهدر المصلحة أو تهدد بالخطر 

ر المصـلحة أو تهديـدها      وعلى هذا فإن تصوير الحدث أو النتيجة على أنه إهـدا           

بخطر يؤدي بالضرورة إلى اعتبار السلوك وحده حدثاً أو نتيجة بالمعنى القانوني لأن هذا              

السلوك في بعض الجرائم يتطابق مع نموذج قانوني خاص به ويحقـق العـدوان علـى                

بية المصلحة التي يحميها القانون فإذا كان الأمر كذلك فإننا نكون بذلك قد أفسدنا نظام السب              

لأن رابطة السببية لا يتصور قيامها إلا بين فعل وأثر متولداً عنه لا بـين فعـل وصـفة                   

 . يكتسبها السلوك من تطابقه مع الأنموذج القانوني وتحقيق العدوان على المصلحة 
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وفي هذا ما يتفق مع اعتبار الحدث أو النتيجة عنصراً في الجريمة لأن العنصر لا                

أمـا الوصـف فلـيس إلا حكمـاً         . ن شيئاً يمكن إفراده وعزله      يمكن تصوره إلا أن يكو    

 . تصورياً يتحقق فقط في المخيلة القانونية 

ومن ثم لا يسوغ الكلام عن النتيجة ما لم يكن هناك أثر متولد عن السلوك ومرتبط                 

به برباط السببية ، أما القول إن الحدث أو النتيجة هو العدوان علـى المصـلحة فإنـه لا                   

بتصور رابطة السببية قائمة لأن السلوك لا يسبب العدوان ولكنـه هـو العـدوان               يسمح  

 .)193(نفسه

                                        
  . 88 ، 87المرجع السابق ، ص ص )  193(



 
 المبحث الثالث

 

 رابطة السببية في الجريمة متعدية القصد 
 في الشريعة الإسلامية والقانون المصري 

 
 : رابطة السببية في الفقه الإسلامي : المطلب الأول 

شاط الجاني والنتيجة المترتبة على ذلـك، فـلا         إن رابطة السببية هي الصلة بين ن       

يكفي لتوافر الجريمة أن يصدر عن الجاني سلوك تجرمه الشريعة الإسـلامية ، وقصـد               

العدوان على الحق المحمي من الشريعة بل لابد أن تتوافر رابطة سببية بين نشاط الجاني               

فقه الإسلامي نجـد أن     أي النتيجة المترتبة ومن استقراء نصوص الفقهاء في ال        . والحدث  

الفقهاء يشترطون أن يكون بين الفعل المرتكب والنتيجة المتحققة رابطة سببية ولا يقطـع              

هذه الرابطة أن تشترك بعض العوامل الأخرى في أحداث النتيجة ، فالشريعة الإسـلامية              

تجعل الشخص مسئولاً عن النتيجة متى كان من الممكن نسبتها إلى الفعل الـذي صـدر                

 .)194(منه

وقد تكلم فقهاء الشريعة الإسلامية في السبب والسببية أو العلة وأفاضوا في ذلك ،               

فإن هؤلاء العلماء يجعلون الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فيوجد حيث وجدت علته ما               

لم يكن هناك مانع من الوجود ، وينعدم حيث عدمت ، وتلك القاعدة التي قررهـا علمـاء                  

ن طويلة خالية من العيوب التي توجد في غيرها من النظريات لأن تلـك           الشريعة منذ قرو  

القاعدة بنيت على قاعدة ركينة من قواعد العدالة والمنطق وهـي أنهـا تحمـل الجـاني                 

المسئولية الجنائية كلما كان في الإمكان نسبتها إلى الجاني فهو وحده مسـئول ومطالـب               

 .)195(بالنتيجة المترتبة على ذلك الفعل

إذا زنى بامرأة وهي مكرهة وأحبلها وماتت       :  " ء في المهذب في كتاب الديات       جا 

أحدهما يجب عليه ديتها لأنها تلفت بسبب من جهته تعـدى بـه             : من الولادة ففيه قولان     

 .)196("لا يجب لأن السبب انقطع حكمه بنفي النسب عنه : فضمنها والثاني 
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له أو غرقه بالماء أو ألقاه من جبـل         وإذا قام شخص بالاعتداء على آخر وخنقه فقت        

أو سطح فمات ، فعند أبي حنيفة لا قصاص فيه وعند الصاحبين أبي يوسف ومحمد يجب                

فيه القصاص ، وكذا لو حبس أحداً في دار ومنع عنه الطعام والشراب حتى مـات فـلا                  

نـع  ضمان فيه عند أبي حنيفة وعندهما يضمن الدية ووجهتهما في ذلك أن في الحبس والم  

تسبيباً للهلاك حيث لا يكون للآدمي بقاء إلا بالأكل والشرب ، فالمنع عند استيلاء الجوع               

إن : والعطش عليه يكون إهلاكاً له فأشبه حفر البئر على قارعة الطريق وأبو حنيفة يقول               

الهلاك حصل بالجوع والعطش لا بالحبس والمنع ولا صنع لأحد في الجـوع والعطـش               

 .)197( فإنه سبب للوقوع والحفر حصل من الحافر فكان قتلاً تسبيباًوهذا بخلاف الحفر

شبه العمد أحد أقسام القتل وهو أن يقصد ضـربه بمـا لا             : " وقد ذكر في المغني      

يقتل غالباً أما لقصد العدوان عليه أو لقصد التأديب لـه فيسرف فيه كالضـرب بالسـوط                

 يقتل غالباً إذا قتل فهو شبه عمد لأنـه          والعصا والحجر الصغير والوكز باليد وسائر ما لا       

قصد الضرب دون القتل ، ويسمى عمد الخطأ وخطأ العمد لاجتماع العمد والخطأ فيه فإنه               

عمد الفعل وأخطأ في القتل فهذا لا قود فيه والديه على العاقلة في قول أكثر أهـل العلـم                   

")198(. 

ود رابطة سببية بين الفعل     فواضح من كلام ابن قدامة في المغني أنه لا بد من وج            

والنتيجة إذا حصلت النتيجة بناءاً على فعل الاعتداء من الجاني وكانـت أداة الاعتـداء لا                

تقتل غالباً بقصد العدوان عليه أو لقصد التأديب كالضرب بالسـوط والعصـا والحجـر               

 . الصغير وتوافرت السببية فإنه لا قود وفيها الدية على العاقلة 

إذا شهد رجلان على رجل إنه ضرب رجلاً بالسـيف فلـم            : " بسوط  وجاء في الم   

يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص بلغنا ذلك عن إبراهيم وهـذا لأن الثابـت                

بالبينة كالثابت بالمعاينة فقد ظهر بموته هذا السبب ولم يعارضه سبب آخر فيجب إضـافة               

 الوصول إلى إزهاق الـروح هـذا        الحكم إليه والروح لا يمكن أخذه مشاهدة وإنما طريق        

 " . وهو أن يجرحه فيموت قبل أن يبرأ 
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ولو شهد شاهدان أن هذا قطع يده من مفصل الكف وشهد آخر على آخر أنه قطع                 

تلك اليد من المرفق ثم مات من ذلك كله والقطع عمد فعلى قاطع الكف القصاص في اليد                 

 .)199(وعلى الآخر القصاص في النفس

التسبب " و  " المباشرة" ابطة السببية يقتضي فيه البحث في مفهومي        والبحث في الر   

هي ما يترتب عليه زهوق الـروح       : في الأفعال المتصلة بالجريمة وفي بيان المباشرة        " 

بغير واسطة كحز الرقبة أو بواسطة كالجراحات المفضية للموت أو مـا يقـوم مقامهـا                

ا يعده أهل العادة علة الزهوق من غيـر         كالخنق والحرق والتغريق وشبهه ، وتحديده ، م       

 . واسطة 

هو كحفر البئر حيث لا يؤذن لـه قصد الإهـلاك ، والإكـراه             : وفي بيان السبب     

وتقديم الطعام المسموم ، وحفر بئر في الدهليز وتغطيته عند دخول الداخل أو حفرة ليقـع                

زهوق الروح ، وإن لـه      ما تشهد العادة أنه لا يكفي في        : فيه ثم وقع فيه غيره وضابطة       

 .)200(مدخلاً فيه

 فالمباشرة تولد الجريمة دون وساطة ، والتسبب أو السبب يؤدي إلـى المباشـرة               

 :  وورد في المحلى )201(وهو وسيلتها

من شق نهـراً    : من شق نهراً فغرق ناساً أو طرح ناراً أو هدم بناء فقتل قال على                

م فعليه القود والديات من قتل جماعـة ، وإن          فغرق قوماً فإن كان فعل ذلك عامداً ليغرقه       

كان شقه لمنفعة أو لغير منفعة وهو لا يدري أنه لا يصيب به أحداً فما هلك به فهو قاتـل                    

خطأ والديات على عاقلته ، والكفارة عليه لكل نفس كفارة ، ويضمن في كل ذلك ما اتلف                 

 فرق وإن عمد إحراق قوم أو قتلهم        من المال وهكذا القول فيمن ألقى ناراً أو هدم بناءاً ولا          

بالهدم فعليه القود وإن لم يعمد ذلك فهو قاتل خطأ ولو ساق ماء فمر على حائط فهدم الماء                  

الحائط فقتل فكما قلنا أيضاً سواء بسواء ولا فرق لأنه كل ما ذكرنا مباشر لإتـلاف مـا                  

 .)202(تلف

 : وورد كذلك في المحلى 
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وضاح ، حدثنا سحنون ، عن أنس بن سيرين أن          روينا من طريق ابن     : قال علي    

رجلاً كان يسري بأمه فجاء رجل على فرس يركض فنفر الحمار من وقع حافر الفـرس                

ضرب : فوثب فوقعت المرأة فماتت فاستأذن عمر بن الخطاب فقال عمر رضي االله عنه              

أتت علـى   أمك  : لا قال   : فقال أصاب الحمار من الفرس شيء ؟ قال         . الحمار ؟ فقال لا     

 . أجلها فاحتسبها ، وقد قال في ذلك ابن حزم 

إن الرواية عن عمر فهي وإن لم تصح من طريق النقل فمعناها صحيح وبه نأخـذ                 

لأن من لم يباشر ولا أمر فلا ضمان عليه والدابة إذا نفرت فليس للذي نفرت منه ذنب إلا                  

صد بذلك أن تطأ الذي أصابت فإن       أن يكون نفرها عامداً ، فإن عليه القود فيما قتلت إذا ق           

لم يقصد فهو قاتل خطأ ، والدية على العاقلة والكفارة عليه ويضمن المال في كلتا الحالتين                

 . )203(إذا تعمد تنفيرها لأنه المحرك لها
وإن طلب رجل بصيراً بالسيف فوقع المطلوب في بئر أو ألقى           : وجاء في المهذب     

لطلب سبب والإلقاء مباشرة فإذا اجتمعا سقط حكـم         نفسه من شاهق فمات لم يضمن لأن ا       

السبب بالمباشرة ، ولأن الطالب لم يلجئه إلى الوقوع لأنه لو أدركه جاز إن لا يجني عليه                 

 .)204(، فصار كما لو جرحه رجل فذبح المجروح نفسه
ومن كل ما تقدم من أقوال ونصوص الفقهاء يتبين أن الشريعة الإسلامية لا تستلزم               

ن فعل الجاني هو السبب الوحيد الذي أحدث النتيجة بل إذا تداخلت عوامل أخـرى               أن يكو 

يسأل الجاني عن فعله فلو أن إنساناً طلب آخر قاصداً قتله بسيف مجـرد أو مـا يخيـف                   

كرمح أو سكين فهرب منه فتبعه الجاني وتلف المجني عليه في هربه بأن سقط من شاهق                

و سقط فتلف أو لقيه سبع فافترسه أو غرق في ماء           أو انخسف به سقف أو خر في مهواه أ        

أو احترق بنار فتلك الصور يسأل الجاني عن جريمة قتل ، وإن كان هروب المجني عليه                

 .)205(هو الذي أنتج الموت مباشرة

 .)206(وفي هذه الصور يعد الجاني قاتلاً عمداً عند الإمام مالك 
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 شبه العمد والسبب هو الفعل الذي      ويذهب الإمام أحمد إلى أن مسئولية الفاعل تكون        

 .)207(وقع من الجاني لا يقتل غالباً

نخلص من ذلك إلى أن الجريمة متعدية القصد يسأل الجاني عن فعله إذا كان فعله                

هو الذي أحدث النتيجة أو اشترك مع فعل الجاني عوامل أخرى تـداخلت مـع نشـاطه                 

صد الجاني لأسباب أخرى غير نشـاط       وأما إذا حدثت النتيجة المتجاوزة ق     . ومرتبطة به   

الجاني فلا مسئولية على الشخص ، فإذا انقطع فعل الجاني بفعل آخر يتغلب عليـه كـان                 

الفاعل يسأل عن الفعل دون النتيجة كمن يجرح إنساناً بقصد قتله يعتبر قاتلاً لـه عمداً إذا                

والأول جارح لا قاتل    مات من الجرح ، ولكن إذا جاء ثاني فقطع رقبة الجريح فهو القاتل              

 .)208(لأن فعله انقطع عمله وانقضى أثره بفعل الثاني

ومما سبق يمكن أن نستخلص أن نظرية السببية في الشريعة الإسلامية وهـي أن               

الجاني لا يسأل عن نتيجة فعله إلا إذا قامت رابطة سببية بين الفعل والنتيجة المتحققـة ،                 

والنتيجة أو قامت ثم انقطعت قبل تحقق النتيجة وكان         فإذا انعدمت هذه الرابطة بين الفعل       

الانقطاع طبيعياً أو بفعل شخص آخر فإن الجاني لا يسأل إلا عن فعله ولا يسـأل عـن                  

 . النتيجة 

وفقهاء الشريعة الإسلامية لا يسمحون بتوالد الأسباب والعلل وتواليها إلى غير حد            

باً للنتيجة هو سبب له ولو كان سبباً بعيداً         فما عرف الناس سب   . ، بل إنهم يقيدونه بالعرف      

، وما لم يعتبره العرف سبباً للنتيجة فليس سبباً لها ولو كان سبباً قريباً ، وقد سلك الفقهاء                  

هذا المسلك لأنه أقرب إلى العدالة وألصق بطبائع الأشياء ، وهذا ما أكسب نظرية السببية               

ل ما يتسع لـه عرف الناس ومنطقهم لأنهـا         في الشريعة الإسلامية مرونة جعلها تتسع لك      

تعتمد على شعور الناس بالعدالة وإحساسهم بها ، بل إنها جعلت العرف مقياساً تقاس بـه                

كفاية السبب لتحقيق النتيجة ، وهذا ما ضمن لنظرية الشريعة الإسلامية البقاء مـا بقـي                

 إليه وعقولاً لا ترتاح إلا لما       الناس لأن الناس إذا تقدموا أو تأخروا فإن لهم عرفاً يطمئنون          

 .)209(تراه عدلاً
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إن الركن المادي في الجريمة متعدية القصد يتكون من سلوك يفضي إلـى حـدث                

معين ومعنى ذلك أنه يرتبط به برباط السببية ، وهذه الرابطة هي التي تجعل من السلوك                

ن الحدث نتيجة ، وعلاقة السببية هي الصلة التي تربط بـين الفعـل والنتيجـة                سبباً ، وم  

 .)210(وتثبت أن ارتكاب الفعل هو الذي أدى إلى حدوث النتيجة

وتقوم علاقة السببية متى كانت النتيجة التي حصلت محتملة الوقوع وفقاً لما تجري              

جع إلى توقع صاحب السلوك     عليه طبيعة الأمور وتوافر علاقة السببية في الجريمة لا ير         

وإنما إلى احتمال حدوث النتيجة بناءاً على ذلك السلوك ، وتعتبر السـببية عنصـراً فـي                 

الركن المادي للجريمة ، ولا توجب علاقة بين السببية والركن المعنوي للجريمة ، ففـي               

 عـن   القتل العمد يقصد الجاني إزهاق الروح ومع ذلك لا يسأل عنه إلا إذا كـان مسـبباً                

نشاطه ، والضرب العمد قد يؤدي إلى نتيجة غير مقصودة كما إذا ترتب عليه عاهـة أو                 

 .)211(وفاة المجني عليه من الضرب ، فيسأل الضارب عنها متى كانت ناشئة عن الضرب

ولا تثور صعوبة في بحث رابطة السببية إذا كان سلوك الجـاني هـو المصـدر                 

ظره القانون قد يكون ناشئاً عن العديد من العوامل         الوحيد للنتيجة غير أن الحدث الذي يح      

، ولذلك فإن أي شخص يمكن أن ينظر إلى هذه العوامل على أنها سبب للنتيجة وتظهـر                 

أهمية العلاقة السببية في الجرائم التي يتطلب نموذجها القانوني حدوث نتيجـة إجراميـة              

ائم الشكلية ، لأن القـانون لا  أي الجر: معينة ولا مجال للبحث عنها بصدد جرائم السلوك     

 . )212(يتطلب نتيجة معينة حتى يمكن البحث في العلاقة السببية

وعلاقة السببية شرط لقيام المسئولية بجانب شروط أخرى لقيام المسئولية وتخلـف             

أحد هذه الشروط يؤدي على عدم قيام المسئولية حتى ولو كانت علاقة السـببية متـوافرة                

سياسة الجنائية وتعد وسيلة للحد من نطاق المسئولية ، وإذا ثبت توافر            لذلك لها دور في ال    

السببية بين الفعل والنتيجة ، ولكن ثبت انتفاء الصفة غير المشروعة عن الفعـل وانتفـاء                

 .)213(القصد الجنائي أو وجود الخطأ لدى المتهم فلا مسئولية على الرغم من توافر السببية

ياً للسلوك الصالح لإهدار المصلحة التي يحميها القانون        ولما كان السبب وصفاً قانون     

أو يهددها بخطر ينصرف إلى الفعل أو الامتناع على حد سواء ،  إذن فدراسة السبب في                 
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الجريمة المتعدية معناه دراسة الفعل أو الامتناع الذي يتوصل به الجـاني إلـى إحـداث                

 الفعل بدور السبب وكيـف يقـوم        من أجل ذلك فمن الواجب أن نرى كيف يقوم        . النتيجة  

الامتناع بدور السبب على أن الفعل لا يصعب تصويره سبباً فـي الجريمـة المتعديـة ،                 

فالغالب في الجريمة متعدية القصد أن ترتكب بفعل إيجابي أكثر من ارتكابها بفعل سـلبي               

 . فقط 

حكـم  ويلزم أن يكسب الفعل وصف السبب في الجريمة ومعنى هذا أنه لابـد أن ي               

عليه النظام القانوني بالكفاية في ترتيبه للحدث ، فالشخص الذي يحدث بآخر علـى أهبـة      

السفر جرحاً فيضطر هذا إلى التأخير ويأخذ قطاراً تالياً فينقلب به ويمـوت ، والشـخص                

الذي ينهال على غريمه ضرباً فيسرع المجني عليه إلى المستشفى ليضمد جراحه أو ليأخذ              

في الطريق تدهسه سيارة فيموت ، ففي هاذين المثالين لا يعد فعل الجاني             شهادة بإصابته و  

لأنه سلوك من المألوف ألا يرتب هـذا الحـدث ، وإذا كانـت              . سبباً للحدث وهو الوفاة     

النتيجة قد ترتبت فلأن الأمور لم تسر في مجراها الطبيعي والمعتاد ، ولكن يسأل الجاني               

 .)214(على المحكمة أن تظهر علاقة السببيةعن العوامل الثانوية المألوفة و

لأن ذلك من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمـة الموضـوع ومتـى               

فصلت في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة مـن محكمـة الـنقض مـا دامـت الأسـباب                    

 .)215(مصوغة

ي وعدم سريان الفعل في مجراه الطبيعي في الأحوال السابقة لا يسأل عنـه الجـان      

 .)216(ولا يعد فعل الجاني سبباً ، لأن الفعل في الظروف العادية لا يرتب هذا الاحتمال

فيظل سلوك الجاني بالنسبة إلى هذا الحدث في منزلة الظرف الذي لا يرتفع إلـى                

مستوى السبب ولا يعاقب عليه إلا بوصفه مكوناً لجريمة جرح أو ضرب عمد لا ضرب               

 . أو جرح أفضى إلى الموت 

ا غير ذلك فيحتفظ الفعل بقيمته السببية ما دام طبيعياً لعادة الأمور لذلك قضـى               أم 

بمسئولية الضارب عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت ما دام الضرب هـو السـبب               

الأول المحرك لعوامل أخرى تعاونت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على إحداث الوفـاة              
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همال العلاج ، فالمتهم مسئول عن كافة النتـائج         للمجني عليه ، كالضعف الشيخوخي أو إ      

التي ترتبت على ما فعله ومأخوذ بذلك بقصده الاحتمالي ولو لم يتوقع هذه النتائج لأنه كان       

 .)217(يجب عليه قانوناً أن يتوقعها

وقد توجد عوامل إرادية لا يرتب تداخلها قطع الصلة بين فعل الجـاني والنتيجـة                

ترقى إلى مرتبة العامل غير المألوف طبقاً للمجرى العادي للأمور          الجسيمة طالما أنها لا     

، ففي الجريمة المتعدية القصد قد يأخذ القتل المتعدي صورة الامتناع عن العلاج سـواء               

كان الامتناع مقصوداً أو غير مقصود ، فالامتناع المقصود قد يكون سببه رفض المجنـي               

 . بقصد تسوء مركز المتهم عليه إجراء العملية الجراحية وقد يكون 

ففي الحالة الأولى إذا رفض المجني عليه إجراء العملية الجراحية أو العلاج الطبي              

لأن ذلك يسبب لـه آلاماً ومعاناة فقد أفادت محكمة النقض أن المتهم يكون مسئولاً عـن                

ثبت جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم ي              

 .)218(أن المجني عليه كان متعمداً ذلك بقصد تجسيم مسئولية المتهم

وواضح أن إهمال العلاج لا يؤدي إلى قطع رابطة السببية حتى ولو أدى ذلك إلى                

جسامة النتيجة ما دام ذلك كان بحسن نية من المصاب أو أن القائمين عليه يجهلون أهمية                

 .)219(العلاج

ج لعدم رجحانه أو أنه رفض العلاج لأنـه ينطـوي           وإذا رفض المجني عليه العلا     

على آلام لا يستطيع أن يتحملها ، فإن مسئولية المتهم قائمة ولا تنقطع رابطة السببية لعدم                

رجحان الشفاء أو انطوائه على آلام مبرحة ، لأن الرفض في هذه الحالة لا يكون ملحوظاً                

باعتبار أنه كان عليه وقت ارتكاب فعلته       فيه مركز المتهم ، ويجب عليه أن يتحمل النتيجة          

 .)220(أن يتوقعها بالظروف التي أحاطت بها

والحالة الثانية أن يحجم المجني عليه عن مباشرة المداواة المعتادة التي يقبلها كـل               

إنسان حريص على صحته وحياته حرصاً مألوفاً وعادياً ، فإن ترتب النتيجة الجسيمة أثر              

إسناده إلى الجاني بل يستند إلى موقف خاطئ من قبل المجني عليه            ذلك الإحجام لا يمكن     
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ذلك أن المجني عليه لا يتصور أن يسلك هذا المسلك إلا بغرض الإساءة لمركز المـتهم ،       

فينقطـع  ) النتيجة  ( فقد تصرف على غير المألوف فوضعه هذا توسط بين الفعل والحدث            

 .)221(ما بينهما

ة على الجاني بسبب نتيجة عمله معناها افتراض حسن         والقانون عندما يغلظ العقوب    

النية من المجني عليه ومراعاته ما يجب على الشخص العادي مراعاتـه ، فـإذا تعمـد                 

المجني عليه إيذاء المتهم والإساءة إليه أو وقع خطأ جسيم منه فلا يجوز مساءلة المـتهم                

 .)222(عن الحدث

وسطة بين نشاط الجاني والحدث مألوفـة       أن العوامل المت  : فمعيار الملاءمة معناه     

طبقاً للمجرى العادي للأمور ، فإذا كانت شاذة عن المألوف فإنها تقطع الرابطة أو العلاقة               

 .)223(السببية

ومـن  . ولا يسأل عنها الجاني ويتحملها العامل الشاذ الذي بدأ سلسلة سببية جديدة            

لاج قاصداً بذلك تسوئ مركز المتهم أو       أمثلة العامل الشاذ عدم إقدام المجني عليه على الع        

 .)224(حدوث خطأ جسيم من الطبيب المعالج

 

 : السببية بالامتناع في الجريمة متعدية القصد 

يقوم الامتناع بدور السبب في الجريمة المتعدية لأنه سلوك سلبي ، والسلوك السلبي              

 ـ             روف معينـة   هو إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي معين ينتظره المشرع منه في ظ

بشرط أن يوجد واجب قانوني عليه ، والنشاط السلبي كالإيجابي حيث أنه يصـلح سـبباً                

لترتيب النتيجة ويرقى إلى درجة الفعل ومعنى ذلك أنه لا يصير سبباً للنتيجة ما لم يكـن                 

في النظرة العامة المجردة إلى سير الأمور وسيلة ملائمة لإحداثها ، وعند رفعه لمسـتوى    

 يكفي لترتيب المسئولية بل لابد أن تتضافر جميع العناصر ، فالإمساك عن إتيان              السبب لا 

العمل المألوف في الوقت الذي ينتظره من كل فرد عادي أن يقوم به إنما يـدل علـى أن                   

الحدث قد ترتب بسبب امتناع الجاني عن هذا السلوك المألوف ، وكذلك من يرى شيئاً من                
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ولا يطفئ النار وهو قادر على إطفائها فإنه بفعله هذا يمتنـع            النار بجوار كومة من القش      

عن سلوك مألوف ، ومن ثم إذا توافرت لديه نية إحداث الحريق فإنه يسأل عـن حريـق                  

عمد لأنه بذلك يمثل جريمة عمدية ، وإذا تعدى الحريق إلى وفاة شخص أو أكثر نتيجـة                 

 .)225(للحريق فإنه يسأل عن جريمة متعدية القصد

شرع حينما ينظر إلى القتل باعتباره ضرراً يهدد الأمن ويصيب النـاس فـي              فالم 

أرواحهم فهو يعاقب على إحداثه دون أن يعني بوسيلة الإحداث ، فالضرر والخطورة في              

النتيجة لا في الوسيلة ولما كانت الخطورة واحدة سواء استعمل الجاني وسيلة إيجابيـة أو               

 للقول بالعقاب على الأولى دون الثانية ، فأي فـرق           وسيلة سلبية فليس هناك أدنى مسوغ     

بين الأم التي تقتل ابنها خنقاً وتلك التي تمتنع عن إرضاعه أو تمتنع عـن ربـط الحبـل                   

 .)226(السري ، فالضرر واحد والخطورة واحدة

ولهذا لا يمكن التسليم بالتفرقة المنافية للمعقول إلا إذا كان هناك نص يدل عليهـا                

س فيه ولا يتصور أن يريد المشرع تلك التفرقة ، وهكذا يتضح أن الامتناع              صراحة لا لب  

شأنه شأن الفعل يصلح سبباً في الجريمة المتعدية القصد إذا كان يبدو في النظرة العامـة                

المجردة وفي الظروف التي ارتكب فيها مألوفاً في ترتيب النتيجة المتعدية القصـد ، ولا               

ل أخرى ثانوية مع السلوك ، لأن النتيجة الجسيمة لا تترتـب  يؤثر في السببية دخول عوام 

فقط على السلوك بل تتداخل عوامل أخرى ثانوية بجانب السلوك بنوعيه السلبي والإيجابي             

ولا يهتم القانون بالعوامل الثانوية ما دام سلوك الجاني هو السبب الأقوى والرئيسي فـي               

ل الثانوي إلى مرتبة السبب الأصلي في ترتيـب         اللهم إلا إذا ارتقى العام    . ترتيب الحدث   

الحدث فيكون فعل الجاني ليس سبباً في حدوث النتيجة ويسمى هذا بالعامل الشاذ أو غير               

 الذي يقطع السببية بين نشاط الجاني والنتيجة التي وقعت ، وقد يكون العامل              )227(المألوف

لإصابة العمدية أو يكون العامل     طبيعياً مثل حدوث مضاعفات للمجني عليه لا علاقة لها با         

الشاذ إرادياً والعامل الإرادي يتمثل في العمل أو الامتناع سواء كان مقصـوداً أو غيـر                

فمثال الفعل الذي يتوسط سلوك الفاعل والنتيجة       . مقصود ما دام أنه يستقل بحدوث النتيجة        

م ليتخلص مـن آلام     المتعدية ويرتب انقطاع الصلة بينهما فعل المجني عليه في شربه للس          
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جسمه ، ومثال الامتناع الذي يتوسط سلوك الجاني والنتيجة المتعدية تشاجر المريض مع             

آخر في المستشفى فيحدث أحدهما للآخر جروحاً ويمتنع الطبيب من مداواته حتى يمـوت              

من أسباب النزيف ، فتنقطع في هذه الحالة الرابطة السببية بين فعل الجرح والوفاة ، لأن                

قوع التشاجر في المستشفى كان من المؤكد تدخل الطبيب للعلاج وامتناعه هذا لا يجعل              و

 .)228(من فعل الجاني سبباً للنتيجة ويكون سبب الوفاة امتناع الطبيب لا فعل الجاني

فإذا لم يرق سلوك الجاني إلى مرتبة السبب للحدث الجسيم فيبقى غيـر مشـروع                

 .)229(عن جرح أو ضرب بسيطبوصفه في الجريمة الأصلية فيسأل 

 
 : المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المصري في العلاقة السببية : المطلب الثالث 

رابطة السببية في الفقه الإسلامي هي الصلة بين نشاط الجاني والنتيجة المترتبـة              

ي بل  عليه ، وتبين أنه لا يكفي في الجريمة أن يصدر عن الجاني سلوك ، وقصد من الجان                

لابد أن تتوافر رابطة سببية بين نشاط الجاني والنتيجة التي تحققت والشريعة الإسـلامية              

تجعل الشخص مسئولاً عن النتيجة متى كان من الممكن نسبتها إلى الفعل الذي صدر منه               

ولا يشترط أن يكون فعل الجاني هو السبب الوحيد في إحداث النتيجة الإجرامية بل يكفي               

 الجاني سبباً فعالاً في إحداثه ويستوي بعد ذلك أن يكون فعل الجـاني هـو                أن يكون فعل  

 . الذي سبب النتيجة وحده أو أنها حصلت معه أسباب أخرى تولدت عن هذا الفعل 

لا يعتبر فعل الجاني سبباً للموت      " الجريمة شبه العمد    " ففي جريمة القتل المتعدي      

وموت المجني عليه أو إذا كانت قائمة ثم انقطعـت          إذا انعدمت الرابطة السببية بين الفعل       

بعد ذلك بفعل من شخص آخر ينسب إليه الموت دون فعل الجاني الأول أو إذا كان فـي                  

إمكان المجني عليه أن يدفع أثر الفعل دون شك فامتنع عن دفعه دون أن يكـون الجـاني                  

 . دخل في امتناعه 

كان الموت نتيجة مباشـرة لفعلـه أو        وتبين أن الجاني يسأل عن نتيجة فعله سواء          

نتيجة غير مباشرة وسواء كان السبب قريباً أو بعيداً ما دام الفعل سبباً للنتيجة ، ومع ذلك                 

ففقهاء الشريعة الإسلامية لا يوالون الأسباب إلى غير حد بل أنهم يقيدون تلـك الأسـباب                
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بره العرف سبباً فهو سبب ولـو       بالعرف لأن السبب ما يولد المباشرة توليداً عرفياً فما اعت         

 . كان بعيداً وما لم يعتبره سبباً فهو ليس سبب ولو كان قريباً 

وجاءت نظرية السببية في الشريعة مرنة تتسع لكل ما يتسع له عرف الناس لأنهـا           

تعتمد على شعور الناس بالعدالة ، وتحديد كفاية السبب لتحقق النتيجـة بـالعرف ضـمن                

بقي الناس ، لأن الناس لا بد أن يكون لهم عرف يطمئنون إليه ، ولـو                للنظرية البقاء ما    

أنهم اكتفوا في تحديد رابطة السببية بالسبب المباشر لأدى ذلك إلى خـروج كثيـر مـن                 

الأفعال التي يعتبرها العقل والعرف سبباً ولو أنهم بالغوا في دائرة السبب لأدخلوا في ذلك               

 . ما يتجافى مع منطق الناس 

خذ الشريعة الإسلامية بنظرية السبب في حالة الترك وتعتبره أساساً للمسـئولية            وتأ 

كمن منع إنسان وحبسه عن الطعام والشراب فمات من ذلك ، ولكن من تتبع أقوال الفقهاء                

نجد أن الممتنع لا يعتبر مسئولاً عن كل جريمة ترتبت عن امتناعه وإنما يسأل فقط حيث                

 . أن يسأل يجب عليه شرعاً أو عرفاً 

وفي القانون المصري تطبق المحاكم المصرية السبب المباشـر وغيـر المباشـر              

وبينت في الضرب المفضي إلى الموت متى ثبت أن الضرب الذي وقع من المـتهم هـو                 

السبب الأول المحرك لعوامل أخرى تعاونت وإن تنوعت على إحداث الوفاة للمجني عليه             

ير مباشر فهو مسئول جنائياً عن النتائج التي ترتبـت          سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غ      

 . على فعله كافة

وكان شراح القانون بينهم خلاف في السببية السلبية ، فالبعض يعتبرها عدم والعدم              

لم ينشئ شيئاً ، والبعض الآخر منهم اعتبرها كالفعل تماماً فيكون السبق في ذلك للشريعة               

 . في تقرير العقوبة للجريمة الواقعة بالترك الإسلامية على القوانين الوضعية 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الثالث 

 الركن المعنوي في الجريمة متعدية القصد 

 في الشريعة الإسلامية والقانون المصري 
 

القصد المتعدي في نطاق الخطأ العمدي في الشريعة الإسلامية         : المبحث الأول   

 .والقانون المصري        

لقصد المتعدي في نطاق الخطأ العمدي فـي الشـريعة          ا: المطلب الأول   

 .الإسلامية                 

القصد المتعدي في نطاق الخطأ العمـدي فـي القـانون            : المطلب الثاني 

 .المصري                 

موقف الفقه المصري في تحديد طبيعة الجريمة متعديـة          : المطلب الثالث 

 .القصد                 

 

القصد المتعدي في نطاق الخطأ غير العمـدي فـي القـانون            : الثاني  المبحث  

 .المصري        

 .الخطأ غير العمدي وعناصره  : المطلب الأول

الاتجاه الذي يراه الباحث لأساس المسؤولية في الجريمة         : المطلب الثاني 

 .متعدية القصد                

 . وعناصره تحديد طبيعة القصد المتعدي: المطلب الثالث 



 



 المبحث الأول 
 القصد المتعدي في نطاق الخطأ العمدي في الشريعة الإسلامية والقانون المصري

 
 : الخطأ العمدي في الشريعة الإسلامية نطاق القصد المتعدي في : المطلب الأول 

أي في  . إن المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي تترتب بسبب ارتكاب المعاصي            

لمحرمات التي حرمتها الشريعة الإسلامية ، وترك الواجبات التي أوجبتهـا ، وإذا             إتيان ا 

كان الشارع قد جعل ارتكاب المعاصي سبباً للمسئولية الجنائية إلا أنه قد قيد في وجود تلك   

. الإدراك والاختيـار    : وهما  .  الآخر   عنالمسؤولية على توفر شرطين لا يغني أحدهما        

 الشرطين انعدمت المسئولية ، وإذا وجـد الشـرطان معـاً وجـدت              فإذا انعدم أحد هذين   

 .)230(المسئولية

ومن المسلم به بصفة عامة أنه لا يكفي لقيام المسئولية الجنائية إسناد الجريمة مادياً               

إلى الجاني ، بل لابد أن تثبت تجاهه معنوياً ، وبعبارة أوضح لا يكفي أن تكون الجريمـة         

 .)231(اً أن تكون صادرة عن إدراكه وإرادته أو خطئه وإهمالهمن فعل يديه بل يجب أيض

: وعلى ذلك إذا وجد سبب المسئولية وهو ارتكاب المعصـية ووجـد شـرطاهما                

الإدراك والاختيار اعتبر الجاني عاصياً إي خرج عما أمر به الشارع وحقت عليه العقوبة              

ي الفاعل شرطا المسـئولية أو       يتوافر ف  مالمقررة للمعصية ، وأما إذا ارتكبت المعصية ول       

أحدهما فلا يعتبر الفاعل عاصياً ولا يعتبر فعلـه عصـياناً ، وإذن فـالوجود الشـرعي                 

للمسئولية الجنائية متوقف على وجود العصيان وعدمها تابع لعدمه ، والأصل أن الشريعة             

النيـة  عمال بالنيات وتجعل لكل امرئ نصيب من نيته ، وهـذه             دائماً الأ  تعرفالإسلامية  

محلها القلب ومعناها القصد ، فمن انتوى بقلبه أن يفعل ما حرمته الشريعة ثم فعـل مـا                  

 .)232(انتواه فقد قصده

والجريمة متعدية القصد وهي الضرب أو الجرح المفضي للموت تقابل القتل شـبه              

العمد في الشريعة الإسلامية ، حيث أن الجاني يتعمد الفعل كما أنـه لا يتعمـد النتيجـة                  

عد هذا هو الفارق الكبير والأساسي بين القتل العمد والقتل شـبه            ي و ،الجسيمة وهي الوفاة    

العمد ، ففي حين أن الجاني يتعمد في القتل العمد ارتكاب الفعل ويتعمد إحداث القتل ، فإن                 
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 ،الجاني في جريمة القتل شبه العمد يتعمد مجرد الاعتداء والإيذاء ، ولـم يقصـد القتـل        

به العمد يتردد بين القتل العمد والقتل الخطأ ، فهو يشبه العمد لأن الجاني قصـد                فالقتل ش 

ضرب المجني عليه ، والمساس بسلامة جسمه كما يشبه القتل الخطأ لأنه ضربه بمـا لا                

يقتل غالباً وما لا يقتل غالباً يدل على أنه لم يقصد قتله لأن القصد يعتبر مسألة تتعلق بنية                  

د يطلع على النيات إلا االله عز وجل وإنما يدار الحكم على ظاهر الأمور              الجاني ، ولا أح   

 وفي سبيل التعرف    ،وليس أدل على النية وأكثر إظهاراً لها من الآلة المستعملة في القتل             

أولهمـا  . على القصد الجنائي لدى الجاني ، استعمل الفقهاء المسلمون معيارين هـامين             

جاني في القتل ،   وثانيهما موقع الإصابة في جسم المجنـي             طبيعة الآلة التي استعملها ال    

 ؟)233(عليه ، وفيما إذا أصابته في مقتل أم في غير مقتل

بعضها متفق علـى    : وأما شبه العمد فثلاثة أنواع       "  :وقد ورد في بدائع الصنائع     

رة كونه شبه عمد ، وبعضها مختلف فيه ، أما المتفق عليه فهو أن يقصد القتل بعصا صغي                

. أو بحجر صغير أو لطمة ونحو ذلك ، مما لا يكون الغالب فيه الهلاك ، كالسوط ونحوه                  

إذا ضرب ضربة أو ضربتين ولم يوال في الضربات ، وأما المختلف فيه فهو أن يضرب                

 وهذا شبه عمد بـلا خـلاف بـين    ،بالسوط الصغير ويوالي في الضربات إلى أن يموت     

شافعي رحمه االله هو عمد ، وأن قصد قتله بما يغلـب فيـه              أصحابنا رحمهم االله ، وعند ال     

دقة القصارين والحجر الكبيـر والعصـا الكبيـرة         مالهلاك مما ليس بجارح ولا طاعن ك      

ونحوها ، فهو شبه عمد عند أبي حنيفة رضي االله عنه وعندهما أي الصاحبين والشـافعي                

 .)234("هو عمد 

ند أبي حنيفة أن يتعمد الضرب بما ليس        وأما شبه العمد ع   " وورد في تبيين الحقائق      

 وقال أبو يوسف ومحمد أن يتعمـد        ، ولا يجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء         حبسلا

 ، وقال في شرح الطحـاوي       ،الضرب بآلة لا يقتل بمثلها في الغالب ، وهو قول الشافعي            

لحجر الكبير  دقة القصارين وا  موأما شبه العمد فهو أن يضرب بشيء الغالب فيه الهلاك ك          

. والعصا الكبيرة ونحوه ، فإذا قتله به فهو شبه العمد عند أبي حنيفة وعندهما هو عمـد                  

فأما إذا تعمد قتله بعصا صغيرة أو بحجر صغير أو بليطة وكل ما لا يكون الغالـب فيـه               
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الهلاك كالسوط ونحوه فهذا شبه العمد بالإجماع ، وإذا تابع الضرب حتى مات فهو شـبه                

 .)235(" ما هو عمد هند أبي حنيفة وعندالعمد ع

 ، فقد جـاء فـي       ح وغير السلا  حفآلة القتل عند الحنفية على نوعين هما آلة السلا         

العمد ما يتعمد الإنسان قتل من لا يحل قتله بالحديد ، سواء كان سلاحاً              " شرح فتح القدير    

بضع بضعاً أو لـيس      وسواء له حدة ت    ،نحو السيف والسكين أو لم يكن سلاحاً نحو الإبرة          

وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة رحمه االله       .. له حده يرض رضا كالعمود وصنجة الميزان        

 بعمـد محـض حتـى لا يجـب          سة حديد أو عمود لا حدة له فهو لي        نجأنه إذا قتله بص   

 .)236("القصاص بل هو خطأ عمد 

 وعلى ذلك فإن حصول القتل العمد ووجوب القصاص يتعلق بكون الآلة جارحـة             

 ومفرقة للأجزاء مسرعة في نزع الروح أم مبطئة ، وأما عند الأئمة الثلاثة وعنـد                قاطعة

 .)237(الصاحبين فيحصل القتل العمد باستعمال آلة قاتلة سواء كانت جارحة أم لا

وقد أورد صاحب المهذب الحالات الآتية لمعرفة نوع الآلة المستعملة في القتـل ،               

 : أم لا وموقع الإصابة هل هي في مقتل 

إذا جرح الجاني المجني عليه بما يقطع الجلد أو اللحم كالسيف والسكين أو بما حدد                -1

من الخشب والحجر والزجاج أو بماله مور بعد غور كالمسلة والنشاب وبما حـدد              

من الخشب والقصب ، فإن مات المجني عليه من ذلك وجب القصاص على الجاني              

 .  يقتل غالباًأي أن القتل قتل عمد لأنه قتله بما

إذا غرز فيه إبرة فإن كانت في مقتل كالصدر والخاصرة والعين وأصول الأذن ،                -2

فإن مات المجني عليه وجب القود على الجاني ، لأن الإصـابة بهـا فـي مقتـل                  

 .  كالإصابة بالسكين والمسلة

إذا كانت الإصابة في غير مقتل كالإلية والفخذ نظرت فإن بقي منه ضـمناً               -3

 . ات وجب على الجاني القود لأن الظاهر أنه مات من هذه الإصابةإلى أن م
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 أحدهما يقول بوجـوب القـود        :وأما إذا مات المجني عليه في الحال ففيه وجهان         -4

على الجاني لأن لهذه الآلة غوراً وسراية في البدن وفي البدن مقاتـل خفيـة أمـا                 

في الغالب ومثالهـا    . تقتل  فيقول بعدم وجوب القود لن هذه الآلة لا         ،  الرأي الآخر   

لو ضربه بمثقل صغير ولأن في المثقل فرقاً بين الصغير والكبيـر فكـذلك فـي                

 .)238(المحدد

وإنما سمي هذا النوع بشبه العمد لأن فيه قصد الفعـل لا            : قال الشافعي رحمه االله     

يتقاصـر  باعتبار القتل لهم أن معنى العمدية       باعتبار نفس الفعل وخطأ     القتل ، فكان عمداً     

باستعمال آلة لا تقتل غالباً لأنه يقصد به التأديب أو إتلاف العضو لا القتل ،  فكان شـبه                   

عمد ولا يتقاصر باستعمال آلة لا تلبث لأنه يقصد به القتل كالسيف ، فكان عمداً فيجـب                 

 .)239(القود

مـا لقصـد    إوشبه العمد أحد أقسام القتل وهو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالباً،              

بالسـوط والعصـا والحجـر      ه فيسرف فيه كالضرب     ـلعدوان عليه أو لقصد التأديب ل     ا

دون الصغير والوكز باليد وسائر ما لا يقتل غالباً إذا قتل فهو شبه عمد لأنه قصد الضرب     

القتل ويسمى عمد الخطأ ، وخطأ العمد لاجتماع العمد والخطأ فيه ، فإنـه عمـد الفعـل                  

 .)240(ود فيه والدية على العاقلة في قول أكثر أهل العلموأخطأ في القتل ، فهذا لا ق

وفي المبسوط سمي هذا الفعل الذي لا يوجب         "  :وجاء في البناية في شرح الهداية     

القود ويشبه العمد أي خطأ يشبه العمد لما فيه من معنى العمد بالنظر إلى قصد الفاعل أي                 

لنظر إلى الآلة التي استعملها هي آلة       الضرب ، ومعنى الخطأ باعتبار انعدام قصد القتل با        

الضرب للتأديب دون القتل والعاقل إنما يقصد إلى كل فعل بآلته ، فكان ذلك خطأ يشـبه                 

 .)241("العمد بلا خلاف 

                                        
 3جهـ ،   1416 المهذب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،          : إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي           وأب ) 238(
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ففي القتل شبه العمد هناك قصد وقد استدل عليه الفقهاء من الآلة المستخدمة             

ب أو بقصـد العـدوان ،       أما بقصد التأدي  . في الضرب أو الجرح ، وهو العدوان        

وفي الجريمة المتعدية للقصد هناك قصد ولكنه قصد متعدي تعدي حدود ما نـواه              

 وقد ورد لفظ شبه العمد المسمى بخطأ  ،الجاني ، وهناك خطأ عمدي وهو العدوان        

رادات منها كتاب شرح منتهـى الإ     . العمد وعمد الخطأ في كثير من كتب الفقهاء         

ن يقصد جناية لا تقتل غالباً، ولم يجرحه بها أي الجناية           خطأ العمد وعمد الخطأ أ    "

 .)242("كمن ضرب شخصاً بسوط أو عصا أو حجراً صغيراً

وبناء على ذلك فإن الركن المعنوي في الجريمة المتعدية القصد أن يقصد الجـاني               

 ،  إتيان الفعل أي قصد العدوان دون أن تتجه نيته إلى النتيجة وهي الوفاة التي وقعت فعلاً               

وسمي شبه العمد لأنه يشبه العمد من حيث قصد الفعل ولا يشبهه من حيث انعدام قصـد                 

القتل ، وشبه العمد أقل جسامة من العمد ، وينبي على ذلك أن تكون العقوبـة المقـررة                  

فعقوبة العمد الأساسية القصاص وعقوبة شبه      . للجريمة شبه العمد أخف من عقوبة العمد        

 .)243( رأى ولي الأمر تعزير الجانيإنعزير العمد الدية ، والت

وهذا بخلاف الجريمة المقصودة ، وهذا هو المميز الذي يفصل بين جريمة القتـل               

 ففي القتل العمد يتعمد الجاني إصابة المجني عليه ، وفي نفس الوقـت              ،العمد وشبه العمد    

ه ولا يتعمد قتلـه ،      يقصد من الإصابة قتله ، وأما في شبه العمد يتعمد إصابة المجني علي            

 وكما سبق يمكن أن يستدل على القصد        ،فالفاصل بين الجريمتين يكون في القصد الجنائي        

 .)244(الجنائي بالآلة المستخدمة في الضرب أو الجرح والتي أدت إلى الوفاة

 

                                        
 258 ، ص  2هـ ، ط  1416 ،   3شرح منتهى الإرادات ، عالم الكتب ، بيروت ، ج         : نس بن إدريس البهوتي     منصور بن يو   ) 242(

 . 

  . 407 ، 406 ، ص ص 1التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، مرجع سابق ، ج: عبد القادر عوده  ) 243(

  . 100 ، ص2المرجع السابق ، ج )  244(



 
 : القصد المتعدي في نطاق الخطأ العمدي في القانون المصري : المطلب الثاني 

كما  ي للجريمة هو الوجه الخارجي المحسوس للسلوك المكون لها ،         إن الركن الماد   

 .)245(وصفها نص التجريح

والركن المعنوي لها هو الوجه الباطني النفساني ، ولا يكفي أن يكون الجاني أهلاً               

جنائياً ، بل يلزم أن تقوم بينه وبين الواقعة المرتكبة رابطة نفسية تأخذ شكل العمد والخطأ                

فهذه الرابطة النفسية هي تعبير عن موقف الإرادة الآثمـة قانونـاً حيـال              ،  غير العمدي   

 ولقد درج الفقه المصري تأثراً بالفقه الفرنسي على تسـمية           ،الواقعة الإجرامية المرتكبة    

 .)246(الحالة النفسية باسم الركن المعنوي

 ـ                  وذج ومن ثم فإن قيام الجريمة لا يكفي لها أن تكون هنـاك واقعـة مطابقـة للنم

التشريعي وأن تكون غير مشروعة ، بل لابد أن تكون قد ارتكبت بإرادة حرة وواعيـة ،                 

 وبعبارة أخرى   ،واشتملت على العناصر التي تطلبها القانون في تكون محل للوم المشرع            

 الجريمة ، فـإذا     به حق الجاني حتى يتحقق الركن الذي تتم         حتىيلزم أن تتوافر الخطيئة     

اه الواسع فإن إرادة الجاني لا يمكن أن تكون موضوعة للوم المشـرع ،              انتفى الخطأ بمعن  

فمثلاً إذا ارتكـب الجـاني    . وبالتالي ينتفي الركن المعنوي للجريمة وتنتفي بذلك الجريمة         

ل أن إرادة   دجريمة غير مشروعة تحت تأثير الإكراه المعنوي أو حالة الضرورة ، فذلك ي            

، وبالتالي لا يمكن أن تكون محـلاً للـوم المشـرع            الجاني قد شابها عيب وليست حرة       

 . وبالتالي ينقص أحد أركان الجريمة اللازم لقيامها وهو الركن المعنوي

الإدراك والإرادة يعبران عن الجوهر النفسي للفعل حتى يكون لـه أثـره             فوعليه   

اعله المادي  القانوني باعتباره حدثاً خارجياً ينتسب إلى إرادة شخص معين ، والذي يعتبر ف            

 وبهذا يمكن القول بأن العنصر النفسي للفعل يتمثل في الإرادة والوعي التـام              ،والمعنوي  

بكل ما يحيط الفعل من ظروف في ارتكابه ومؤدى هذا أنـه إذا انعـدمت الإرادة انعـدم                  

 .)247(بالتالي الفعل ومن ورائه الجريمة
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 والتي تفيد أنه لا عقـاب        )62( وقد جاء في قانون العقوبات المصري في المادة          

 .)248(على من يكون فاقداً الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل

والجريمة المتعدية القصد وهي الضرب والجرح يفترض القصـد المتعـدي فيهـا              

ولا يفترض وجود القصد الجنائي الخاص ، لأنـه إذا          "القصد الجنائي   " العام  العمد  وجود  

ة في حالة القصد الجنائي الخاص لكنا أمام جريمة عمدية وليسـت            توفرت النية الإجرامي  

جريمة متعدية للقصد ، فمثلاً والد اعتدى على ابنه بالضرب المبرح بحجة تأديبه ، ولكن               

الغلام بسبب ضعف بنيته الجسمية مات نتيجة لذلك الضرب المبرح ، فإنه هنا لا وجـود                

. ى إلى الوفاة متوافراً ، وهو تعمـد عـام           لنية القتل ، ولكن يظل تعمد الضرب الذي أد        

 بتصويب سلاحه نحو ذراع هذا الخـادم        هومثال آخر إذا قام شخص بالاعتداء على خادم       

بسبب سرقة الخادم لأغراض شخصية تخص المخدوم كان يعتز بها  ، وعنـد تصـويبه                

اعه للسلاح كان يحرص الجاني على الاقتصاص منه ببتر يده فأصيب المجني عليه في ذر             

، ولكن هذه الإصابة أدت إلى وفاته ، فيكون بوسع المتهم أن يدفع نيـة العمـد الخـاص                   

المتطلب في القتل العمد ، ولكن يبقى تعمد الجرح ـ وهو عمد عام ـ فلا يملك المتهم أن   

 .)249(ينفيه ما دام يعلم بحقيقة فعله وأنه يعتدي بهذا الفعل على الآخرين

النص الأول يعاقب على النتيجـة      : صد وجود نصين    وتفترض الجريمة متعدية الق    

البسيطة بوصف مستقل والنص الثاني يعاقب على النتيجة الجسيمة فيما لو حدثت كنتيجـة      

محتملة للجريمة البسيطة ، وهذا النص الأخير هو الذي ينشئ الجريمة المعدية القصـد ،               

ى مجرد الضرب ، ثم     فمثلاً في جريمة الضرب المفضي للموت يوجد نص أول يعاقب عل          

 وهذا النص الثـاني     ،يوجد نص ثاني هو الذي يعاقب على الموت المترتب على الضرب            

يبتلع النص الأول فلا يوجد بينهما غير تعدد ظـاهري بـين النصـوص لا تعـدد بـين                   

 .)250(الجرائم

فالقصد المتطلب في الجريمة المتعدية هو القصد الجنائي العام ،وهو الشكل العادي             

ادة المؤثمة قانوناً والمشرع المصري لم يعرف القصد الجنائي في نصـوص قـانون              للإر

 في  وا قد تردد  م بدوره وهؤلاء،  أي لشراح القانون وفقهائه     العقوبات ، وقد ترك ذلك للفقه       
                                        

 . من قانون العقوبات المصري وفقاً لآخر التعديلات )  62( المادة  ) 248(
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  .157 ، ص1948المسئولية الجنائية ، مطبعة جامعة فؤاد الأول ، القاهرة ، : ومحمد مصطفى القللي  . 370ص

  . 358الوسيط في قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص: أحمد فتحي سرور  ) 250(



نظريـة العلـم والثانيـة نظريـة        : تعريفه للقصد الجنائي بين نظريتين أساسيتين الأولى        

 .)251(الإرادة

 

 : ية العلم نظر: أولاً 

فالعلم هو  . )252(والمقصود بالعلم هو التصور لحقيقة الشيء على نحو يطابق الواقع          

إدراك الأمور على نحو صحيح مطابق للواقع ، فيلزم أن يعلم الجـاني بتـوافر أركـان                 

 . الواقعة الإجرامية وأن القانون يعاقب عليها 

يقوم على الإرادة والتي تقف     ويذهب أنصار هذه النظرية إلى أن القصد الجنائي لا           

 فالواقعـة   ،فقط عند حد السلوك ، وإنما يقوم على العلم أو تمثل النتيجة المترتبة للسلوك               

الإجرامية تتكون من سلوك ونتيجة وعلاقة سببية بينهما ، وبالتالي لابد أن يحيط القصـد               

 بالنسـبة لـلإرادة     وهذه الإحاطة لا تتحقق   . الجنائي بتلك الواقعة في عناصرها المختلفة       

وإنما بالنسبة للفعل الإنساني بتمثله للنتائج التي يساهم في تحقيقها سلوكه ، فجوهر القصد              

الجنائي عندهم هو توقع النتيجة الإجرامية من قبل الجاني ، وعليه فعناصر القصـد هـي                

 .)253(إرادة السلوك وتوقع النتائج المترتبة عليه

رج عن إرادة الجاني فلا تملك الإرادة القدرة على         وأما حدوث النتيجة فهو نظام يخ      

إحداثها من عدمه لأن حدوثها إنما هو ثمرة تفاعل قوانين طبيعية حتمية لا سيطرة لإرادة               

قول باتجاه الإرادة إلى إحداث النتيجة قول يفترض إثبات سـيطرة           الالإنسان عليها ، ولأن     

داثها وهو إثبات يسـتحيل علـى العقـل         الجاني على القوانين الطبيعية التي تعمل على إح       

 .)254(تصوره

وعلى ذلك ينتفي القصد الجنائي أما لجهل بالوقائع أو الغلط فيهـا ، وأمـا لجهـل                  

 .)255(بالقانون أو الغلط فيه
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 :  نظرية الجهل أو الغلط بالوقائع – 1

 ،  إن الجهل بالوقائع والغلط فيها يؤديان إلى نفي العلم بحقيقة الواقعـة المرتكبـة              

انتفاء العلم بها في حين أن الغلط فيها يعني العلم بالواقعـة علـى        : فالجهل بالواقعة معناه    

نحو مخالف ومغاير للحقيقة ، فيمثل الغلط وضعاً إيجابياً بينما الجهل يمثل وضعاً سلبياً إلا               

ا كان  أنهما يتحدان في الحكم ذلك أن القصد الجنائي يفترض علماً بحقيقة وقائع معينة ، فإذ              

 .)256(هذا العلم منتفياً انتفى القصد بدوره

ة الخطأ المنسوبة للجاني تتوقف على إمكانية إثبات أن اللغط متسـبب عـن              جودر 

إهمال الجاني أو رعونته أو عدم احتياطه أو مخالفة للقوانين واللوائح ، فإذا قـام إنسـان                 

 ـ    بمزاولة الصيد وأطلق عياراً نارياً وكان في نيته وفي اعتقا          ه الصـيد   ـده أن الموجـه ل

ت أثر إطلاق العيار الناري ، فالصياد لا نستطيع إسـناد           احيواناً ، فإذا به يكون إنساناً وم      

العمد لديه ، ولكن يسأل عن قتل غير عمدي إذا ثبت في جانبه بأنه لـم يتخـذ الوسـائل                    

 .)257(الكفيلة لمنع الأذى عن الإنسان

 بتوافر هذا المحل واستكماله الشروط التـي        ويتطلب القصد الجنائي أن يعلم الجاني      

ل ذلك  هتجعله صالحاً لأن يتعلق الحق به وهو كون المشرع يضفي عليه الحماية ، فإذا ج              

انتفى القصد الجنائي لديه ، فإذا اتهم شخص بقتل عمد فإنه يتعين ثبوت علمه بأنه يوجـه                 

ا الحياة مثلاً الطبيب يعتقد     فعله إلى جسد حي ، فإذا اعتقد أن فعله ينصب على جثة فارقته            

أنه يشرح جثة فإذا بصاحبها لا يزال حياً ، وكان في مرحلة إغماء ، وإذا بالوفاة تحـدث                  

أثر فعل الطبيب ، فلا يعد القصد الجنائي متوافراً لدى الطبيب وإن أمكن نسبة الخطأ غير                

صب علـى شـيء     م بسرقة فإنه يتطلب ثبوت علمه أن فعله هذا ين         تالعمدي إليه ، ومن يه    

يملكه غيره ، وليس هو فإذا اعتقد أنه ملكه نظراً لتشابههما فلا يتوافر القصـد الجنـائي                 

 .)258(لديه

 

 :  نظرية الجهل أو الغلط بالقانون – 2

                                        
  . 701 ، ص1962شرح قانون العقوبات القسم العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، : محمود نجيب حسني  ) 256(

ادئ قانون العقوبـات ،     مب:  وسامح السيد جاد     358شرح قانون العقوبات القسم العام ، مرجع سابق ، ص         : يسرا نور علي     ) 257(

  . 363مرجع سابق ، ص

  . 693شرح قانون العقوبات القسم العام ، مرجع سابق ، ص: محمود نجيب حسني  ) 258(



الجهل بالقانون ليس بعذر ، فلا يسقط المسئولية الجنائية عن الشخص ولا يعتد بـه     

لعمدية ، فالعلم بالقاعدة القانونية مفترضة من       سواء كان ذلك في الجرائم العمدية أو غير ا        

وقت نشرها في الجريدة الرسمية ، فلا يقبل التذرع بعدم العلم بالقاعـدة المطبقـة لأنهـا                 

 .)259(تخضع لقاعدة لا يعذر أحد بجهله للقانون

أما الغلط فـي القـانون      . فالجهل بالقانون مفهومه عدم العلم بوجود قاعدة قانونية          

هم القاعدة القانونية على غير وجهها الصحيح وبغير ما جاءت به القاعـدة             فينصب على ف  

 . القانونية 

ما أن يكون على قاعدة قانونية جنائية أو علـى قاعـدة            إفالجهل أو الغلط بالقانون      

 .)260(قانونية غير جنائية

والأصل أن افتراض العلم بالقانون مقصور على القـوانين الجنائيـة لأن الجهـل               

 من قواعد قانون العقوبات ليس بعذر ، وكذلك فهم قاعدة جنائية على غير وجهتها               بقاعدة

 . الصحيحة لا يجوز التذرع به 

بخلاف فروع القوانين الأخرى كالقانون المدني أو الإداري ، فإنه يجوز للمـدعي              

 .)261(عليه الدفع به ، ويعتد بهذا الدفع في المسئولية

 بجهل القانون إلى استقرار القواعـد القانونيـة         وترجع حكمة عدم جواز الاعتذار     

داخل الدولة ، وعدم فتح الباب على مصراعيه للدفع بجهل القانون ، ولا سيما وإن إثبات                

 .)262(العلم بالقانون يكون من الأمور البالغة الصعوبة

 

 : نظرية الإرادة : ثانياً 

الفعل المكون للجريمة ، يذهب أنصار هذه النظرية إلى أن القصد الجنائي هو إرادة           

وإرادة النتيجة التي يتمثل فيها الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون ، بالإضـافة إلـى                

 ومن ثم فإن توقع النتيجة والعلم بالوقائع التي         ،إرادة كل واقعة تدخل في ماديات الجريمة        

ها لا تكفي لتوافر    تعطي الفعل دلالته الإجرامية ثم إرادة ارتكاب الفعل هذه العناصر وحد          

                                        
  . 180 ، ص1984قانون الأحكام العسكرية العقوبات والإجراءات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، : مأمون محمد سلامه  ) 259(

  . 362نون العقوبات القسم العام ، مرجع سابق ، صشرح قا: نور علي أيسر  ) 260(

  . 382م ، ص1957الحكام العامة في قانون العقوبات ، : السعيد مصطفى السعيد  ) 261(

  . 359مبادئ قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص: سامح السيد جاد  ) 262(



القصد الجنائي ، وإنما يتعين أن يضاف إليها إرادة النتيجة وكل الوقائع التي تـدخل فـي                 

 . الفعل الإجرامي 

ن العلـم   إوالحجة الأساسية التي يدعم بها أنصار هذه النظرية مذهبهم هو قـولهم              

وصف الإجـرام    فالشارع لا يمكن يسبغ      ،يعتبر حالة نفسية مجردة من الصفة الإجرامية        

ريم العلم المجرد يناقض المبادئ الأساسية في القانون الحـديث          جعلى مجرد العلم ، لأن ت     

التي تقرر أن التجريم إنما يسبغ على النشاط أو الظواهر الإيجابية لا على مجرد حـالات                

نفسية ساكنة ، ولما كان القصد الجنائي يعتبر مخالفاً للقانون ، وهو نشاط نفسـي يصـفه                 

 ،شارع بالإجرام ، فلا يمكن أن يقوم على مجرد العلم بل لابد فيه من اتجاه ضد القانون                  ال

حيث تسعى إلى .  وهو ما يشكل الإرادة ، إلى غاية غير مشروعة   ميومن نشاط نفسي ير   

 فالفرق بين العلم والإرادة أن العلـم حالـة سـاكنة            ،إحداث الوقائع التي يجرمها القانون      

نشاط ومن ثم فإن العلم وضع لا يحفل به القانون في ذاته فـي حـين أن                 والإرادة اتجاه و  

الإرادة يتحرى الشارع اتجاهها ويسبغ عليها وصف الإجرام إذا انحرفـت عـن الاتجـاه               

 .)263(الصحيح

فالإرادة نشاط نفسي تتطلب إدراكاً ووعياً لتحقيق غرض عن طريق وسيلة معينـة              

ت صورته ، فلابد للفرد لإسناد التهمة إليه أن يكون          وهي لازمة في الركن المعنوي أياً كان      

يثبت أنـه   له  ـالنشاط الصادر منه مريداً له ، فمن يصوب بندقية أو مسدساً تجاه زميل ل             

ماهر في الرماية والتصويب وإنه لن يلحق ضرراً به لأنه قد صوب مسدسه تجاه شـيء                

ألة هنا في هذه الحالـة لـيس         فالمس ،آخر فوق رأسه ، فإذا به يحيد ويؤدي بحياة صديقه           

على جناية قتل عمد لأن نيته لم تتجه نحو تحقيق هذه النتيجة ، فالرغبـة تحـرك الإرادة                  

 .  وهذه الرغبة لا تنشأ عن خوف أو إجبار ،والإرادة تحرك العقل 

وخلاصة هذه النظرية أن القصد الجنائي هو اتجاه  الإرادة إلـى ارتكـاب الفعـل             

أي ارتكاب الفعل سـواء     . موذجها القانوني عن قصد جنائي لدى الفاعل        الإجرامي وفقاً لن  

أكان إيجابياً أو سلبياً ، نحو إحداث النتيجة الإجرامية كما حددها المشرع حتى يمكن القطع               

 .)264(بوجود قصد جنائي لدى الفاعل

                                        
  . 32 ، ص3م ، ط1988عربية ، القاهرة ، دار النهضة ال: النظرية العامة للقصد الجنائي : محمود نجيب حسني  ) 263(

مبادئ قانون العقوبات   :  وسامح السيد جاد   690شرح قانون العقوبات القسم العام ، مرجع سابق، ص        : محمود نجيب حسني     ) 264(

 ) . ويعدان من مؤيدي نظرية الإرادة  ( 355، مرجع سابق ، ص



 

 : الجمع بين النظريتين 

 ، فالإرادة هي العنصـر      إن هناك اتجاهات تجمع بين نظرية الإرادة ونظرية العلم         

دد القدر من العلم الذي يمكن إسـناده إلـى المـتهم            حالإيجابي الفعال نحو النتيجة الذي ي     

باعتباره عمداً ، فلا يمكن أن يكون العلم أو التوقع كافياً بمفرده لمساءلة الفرد عن النتيجة                

م يكن حراً في توجيـه  باعتبارها عمدية ، لأنه إذا توقع النتيجة الضارة أو الخطرة ولكنه ل           

 وبالمثل فإنه لـيس كافيـاً       ، تصرفه عن عمد أو قصد       إن: إرادته فإنه لا يمكن أن يقال       

مجرد توجيه الإرادة نحو النتيجة لأن العلم باعتباره توقعاً مسبوقاً للنتيجة كواقعة مخالفـة              

 معاً يكونان   للقانون ، وذات دلالة إجرامية هو الذي يكشف جوهر القصد ، فالعلم والإرادة            

 وعليه فالاتجاه الذي يعرف القصد بأنه اتجاه النشاط الإجرامي عن علـم             ،القصد الجنائي   

 . وإرادة نحو تحقيق جريمة يعاقب عليها القانون 

ومن السمات المميزة أنه يتسع ليشمل كل صور القصد  

في كل الجرائم سواء اشترط لها المشرع نتيجة لإمكان 

ه ، بالإضافة إلى كونه يجمع بين مزايا العقاب عليها من عدم

النظريتين نظرية العلم ونظرية الإرادة في تعريف القصد 

. الجنائي   
 يرى الباحث أن القصد المتعدي فيها يكـون بالنتيجـة           دوفي الجريمة متعدية القص    

التي حدثت متجاوزة قصد الجاني ، وهي الوفاة في حين أن القصد الجنائي العام متطلـب                

، وهي في جريمة الضرب أو الجرح المفضي للموت، وأن يكون هـذا الضـرب أو                فيها  

بشرط أن لا يقصد بذلك الوفـاة ، ويمكـن          ،  الجرح أما بقصد التأديب أو بقصد العدوان        

الاستدلال على هذه النية بالآلة أو الأداة التي استعملت في الضرب أو الجرح ، وفي مكان                

 كانت الآلة المستعملة قاتلة بحسب السير العادي للأمور         فإن. الإصابة بجسم المجني عليه     

، وكانت الإصابة في مقتل لا يقبل الشك ، فإنه حينئذ يمكن القول بتوافر القصد الجنـائي                 

 . الخاص ، بالإضافة إلى القصد الجنائي العام 



وهذا القصد الجنائي الخاص المتمثل بنية إزهاق الروح ،وهو ما يمكـن أن نقـول                

ر العمد المحض لنية القتل ، ولكن إذا كانت الأداة أو الآلة غير قاتلة ومكان الإصابة                بتواف

ن الجاني تـوافر لديـه      إلا يصح أن نقول أنه في موضع قاتل أو مميت فإنه يمكن القول              

مـا  إ واتجاه إرادته إلى العدوان على المجني عليه ،          ،القصد العام ، دون القصد الخاص       

 ـ      لون أن ي  بالضرب أو  الجرح د      ـ  اًحق إرادته إكراه سواء كـان مادي فـإن   . اً أو معنوي

المسئولية الجنائية في مثل هذه الجرائم تفترض في الركن المعنوي ازدواج التكوين ، فهو              

قد أراد المساس بجسم المجني عليه ، وهذا فيه القصد العام في حين أنه حـدثت نتيجـة                  

يته فيها على أساس خطأ غير عمدي وهـو         هذه تكون مسئول  و ،متعدية قصده وهي الوفاة     

 . إن شاء االله ما سيتكلم فيه الباحث في المبحث القادم 

فالقصد الجنائي أساس المسئولية عن النتيجة الأقل جسامة ، والخطأ غير العمـدي              

أساس المسئولية عن النتيجة الأشد جسامة ، والازدواج في كيان الركن المعنوي على هذا              

عادي في القانون ، ولذلك كان مجاله مقتصراً على الحالات التي وردت            النحو وضع غير    

 236ومـن ضـمن هـذه النصـوص نـص المـادة             . )265(في شأنها نصوص صريحة   

 .)266(عقوبات
 

 : متعدية القصد  موقف الفقه المصري في تحديد طبيعة الجريمة: المطلب الثالث 
 الجريمة متعدية القصـد     إن الفقهاء في مصر قد سايروا المنهج الفرنسي في جعل          

هي ذات القصد الاحتمالي ، وكان أول من كشف اسم القصد المتعدي هو الأسـتاذ علـي                 

بدوي وحمله محمل القصد الاحتمالي ، وقرر أن القصد الاحتمالي يجب أن يحتل مركـزاً               

 . وسطاً بين القصد المباشر ، ومجر الخطأ 

ع جميع النتائج المحتملة بسـبب      ولذلك من يرتكب ضرباً أو جرحاً يجب عليه توق         

 .)267(المساس بسلامة جسم المجني عليه

                                        
  . 319 ، 318، مرجع سابق ، ص ص النظرية العامة للقصد الجنائي : محمود نجيب حسني  ) 265(

كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلـى المـوت                       " 236نص م    ) 266(

يعاقب بالأشغال الشاقة ، أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع ، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة                       

لمؤقتة ، أو السجن ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهـاب ، فـإذا كانـت                        ا

 " . مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة 

نظريـة الجريمـة متعديـة      :  وجلال ثروت    360صقانون العقوبات القسم العام ، مرجع سابق ،         : مأمون محمد سلامة     )  267(

  . 273القصد، مرجع سابق ، ص



وقد ذهب بعض الفقهاء إلى نفس التصور السابق بمناسبة استعراض فكرة القصـد              

 .)268(الاحتمالي في القانون الإيطالي

إلا أن الاتجاهات السابقة للفقهاء لم تؤد إلى نشوء مذهب إلا بعد الدفاع عن صحة                

إلا أنه اعتبـر القصـد      . ي القانون المصري من قبل الدكتور رؤوف عبيد         هذا التصور ف  

المتعدي عاجزاً عن تفسير المسئولية بمفرده عن النتائج الجسيمة التي تتجاوز قصد الجاني             

كأسس للمسـئولية عـن هـذه النتـائج       " العمد المفترض   " لذلك جعل القصد الاحتمالي     . 

 .)269(تالجسيمة في جريمة الضرب المفضي للمو

يميز القصد المتعدي عن القصد الاحتمالي فـي بعـض          الذي  وإن كان هذا الرأي      

الجرائم يشكك في قيمة القصد المتعدي كصورة مستقلة من صور الخطأ ، ويدعم التصور              

السائد في الفقهين الفرنسي والمصري في اعتبار المسئولية في الجرائم المتعدية ، ما عدا              

 .)270(وت مبنية على أساس القصد الاحتماليجريمة الضرب المفضي للم

 ولكن ماذا يقصد بالقصد الجنائي الاحتمالي ؟ 

لقد جاء تعريف القصد الجنائي الاحتمالي في حكم لمحكمة النقض المصرية في حكم شهير              

"  ، وأنزلته منزلة القصد الأصيل في تكوين ركن العمد إذ جاء في تعريفه               1930لها سنة   

ر مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع أن يتعـدى فعلـه الغـرض               أنه نية ثانوية غي   

المنوي بالذات إلى غرضاً آخر لم ينوه من قبل أصلاً ، فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل ،                  

فيصيب به الغرض غير المقصود ، ومظنة وجود تلك النية هي استواء حصول النتيجـة               

 .)271("وعدم حصولها لديه 

 

 : ي الاحتمالي عناصر القصد الجنائ

تصور الجاني لإمكان وقوع الجريمة التي لم يكن يقصـدها أي علمـه وإرادتـه                -1

شملان النتيجة الجسيمة التي يتوقعها الجاني أثراً لسلوكه على سبيل الاحتمـال أو             ي

                                        
مبادئ القانون الجنائي   :  وعلي راشد    372الأحكام العامة في قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص         : السعيد مصطفى السعيد     ) 268(

  . 354، مرجع سابق ، ص

 .  بعدها  وما75السببية الجنائية ، مرجع سابق ، ص: رؤوف عبيد  ) 269(

  . 276نظرية الجريمة المتعدية القصد ، مرجع سابق ، ص: جلال ثروت  ) 270(

  . 394 ، ص1هـ ، ط1409القصد الجنائي الاحتمالي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، : أبو المجد عيسى  )  271(



 وهذا التصور راجع إلى المعيار الشخصي وهو معيار الشـخص           ،مجرد الإمكان   

 . الشخص العادي المرتكب لهذا الفعل وليس معيار 

أن يستوي لدى الجاني وقت اقترافه للفعل الإجرامي أن تقع الجريمة أو لا تقع أي                -2

أن إرادته تكون في قبوله النتيجة الجسيمة أو الرضى بها أو وقوفه منها موقف اللا               

 .)272(مبالاة وعدم الاكتراث

هيرة فقد تصدى القضاء المصري في وضعه لتعريف القصد الاحتمالي في قضية ش           

أن شخصاً عزم على قتل أخته      في  وتتلخص وقائع القضية    " هانم  " أصبحت تعرف بقضية    

هانم لسوء سلوكها ، فوضع لها مادة سامة هي مادة الزرنيخ في قطعة حلوى وأعطاها لها                

لتأكلها ، ولكن هانم احتفظت بقطعة الحلوى وعادت بها إلى المنزل ، وفي اليـوم التـالي                 

 اإلى الحلوى فسألت هانم عنها وأخبرتها بأن أخاها قد أعطاها إياه          " ندا  " جاءت ابنة عمها    

وبعـد أن أكلـت مـن       " فهيمة  " وعرضت عليها أن تأخذها لتأكلها هي وأختها الصغرى         

الحلوى هي وأختها الصغرى ظهرت عليها أعراض التسمم وما لبثت فهيمة أن ماتـت ،               

قتل فهيمة قصداً والشروع في قتـل       بتهمة  ة  ولكن ندا أدركت بالعلاج فقدم المتهم للمحاكم      

كل من هانم وندا فقضت محكمة الجنايات بإدانته في جناية الشروع في تسميم هانم وبرأته               

من تهمة قتل فهيمة والشروع في قتل ندا ، وبدورها طعنت النيابة العامة بهـذا الحكـم ،                  

دت للتعريف بالقصـد    ولكن محكمة النقض أقرت محكمة الجنايات على رأيها بعد أن تص          

 . الاحتمالي ، وبعد أن وضعت معياراً للتفرقة بينه وبين سائر صور الخطأ 

ل في هذا الطعن يقضي ابتداء معرفة ماهية        صوحيث أن الف  : قالت محكمة النقض    

 ذلك القصد الذي حكمه في الجرائم العمدية أنه يساوي القصد الأصـيل      ،القصد الاحتمالي   

 . ن ركن العمد ، وبعد ذلك عرفت القصد الاحتمالي بأنه نية ثانوية ويقوم مقامه في تكوي

فالضابط العملي والمعيار الذي يتم التعرف به وجود القصد الاحتمالي أو ارتفاعـه             

هل كان الجاني عند ارتكاب فعلتـه المقصـودة         " هو وضع السؤال التالي والإجابة عليه       

إلى الأمر الإجرامي الآخر الذي وقع فعلاً ،        بالذات مريداً تنفيذها ولو تعدى فعله غرضه        

فهنـاك يتحقـق وجـود      " نعم  " ولم يكن مقصوداً له في الأصل أم لا ؟ فإن كان الجواب             

                                        
 290 ،   280 ، ص ص     2000 الرياض ،    القصد الجنائي الاحتمالي ، معهد الإدارة العامة ،       : مصطفى محمد عبد المحسن      ) 272(

القسم الخاص في قانون العقوبات ،      :  بكر سالم    المهيمن وعبد   372مبادئ قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص       : وسامح السيد جاد    

  . 576 ، ص7 ، ط1977دار النهضة العربية ، القاهرة ، 



فهناك لا يكون في الأمر سوى خطأ يعاقـب  " لا " القصد الاحتمالي ، أما إذا كان الجواب    

ن الإجابة علـى هـذا      عليه بحسب توفر شروط جرائم الخطأ أو عدم توفرها ، ومن ثم فإ            

 .)273("السؤال تبنى طبعاً على أدلة الواقع من اعتراف وبينات وقرائن 

 ، وقد هاجموه مشككين في سلامة المعيار الذي أخذت          منتقدونولقد كان لهذا الحكم     

به محكمة النقض في تعريفها للقصد الاحتمالي معتبرين أن أساس الخطأ في الحكم ، وقد               

العودة إلى المعيار الموضوعي الذي كانوا يأخذون به قبل هذا الحكم           طالب هؤلاء الفقهاء ب   

، وقد أيدوا وجهة نظرهم بأمثلة لجرائم متعدية زاعمين أن المسئولية في هذه الجرائم تبنى               

 .)274(على أساس القصد الاحتمالي

ه وأصـاب   أ قد رمى حجراً يريد أن يصيب به آخر فأخط         اًإن زيد " من هذه الأمثلة    

 يعتبر فـي  اًزيد فقتله من المسلم به فقهاً وقضاءاً سواء في فرنسا أو مصر أن زيد         صديقاً ل 

هذه الحالة ضارباً عمداً ، والعلة في ذلك طبقاً للرأي الراجح ترجع إلـى فكـرة القصـد                  

الاحتمالي ، ولكن لو استعنا بالمقياس الذي تضعه محكمة النقض لما أمكن اعتباره ضارباً              

هل كان الجاني عند ارتكاب فعلته المقصودة بالذات يريد تنفيـذها ،             " عمداً إذ لو تساءلنا   

ولو تعدى فعله غرضه إلى الأمر الإجرامي الآخر الذي وقع فعلاً ولم يكن مقصوداً له في                

وعلى ذلك فلا محل للمسئولية عند الضرب العمـد         " لا  " لكان الجواب   "  الأصل أم لا ؟     

حكمة النقض لا ترضى بهذه النتيجة ولا تحاول أن          للموت وأغلب الظن أن م     أفضىالذي  

 .)275("تحيد عن رأيها الذي أشرنا إليه في هذا الصدد 

 

 :)276(الفرق بين القصد الاحتمالي والقصد المتعدي

إن القصد الاحتمالي يجد أساسه ومصدره في الإثم على وجه العموم وفي الخطـأ               -1

ني وعلمه لابد أن تكـون      العمدي على وجه الخصوص ، وفي هذا فإن إرادة الجا         

                                        
نظرية :  وجلال ثروت    196 ، ص  1948اد الأول ، القاهرة ،      المسئولية الجنائية ، مطبعة جامعة فؤ     : محمد مصطفى القللي     ) 273(

:  وعبد المهيمن بكـر سـالم        154 ، ص  1 ، ج  1979مكتبة مسكاوي ، بيروت ،      : القسم الخاص جرائم الاعتداء على الأشخاص       

  . 576القسم الخاص في قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص

  . 395لي ، مرجع سابق ، صالقصد الجنائي الاحتما: أبو المجد علي عيسى  ) 274(

  . 197المسئولية الجنائية ، مرجع سابق ، ص: محمد مصطفى القللي  ) 275(

السـببية الجنائيـة ،   :  وما بعدها ، ورؤوف عبيـد    273نظرية الجريمة متعدية القصد ، مرجع سابق ، ص        : جلال ثروت    ) 276(

 ومـا بعـدها     398جنائي الاحتمالي ، مرجـع سـابق ، ص        القصد ال :  وما بعدها ، وأبو المجد علي عيسى         98مرجع سابق ، ص   

 .  وما بعدها 277القصد الجنائي الاحتمالي ، مرجع سابق ، ص: ومصطفى محمد عبد المحسن 



شاملة الحدث الجسيم ، فهو يقبلها وإن وقعت أو لا يبالي فيها أو سيان أمر الحدوث                

 . عنده من عدم الحدوث 

الجريمة متعدية القصد تكون النتيجة الجسيمة غير مقبولة ولا محتملة عند الجـاني              -2

تقد أنها كفيلة دون    أو أنه قد توقعها ، ولكن استبعد حصولها بناءاً على احتياطات اع           

حدوثها أو أنه اعتمد على وهم زائف في أنها لن تحدث ، بل يكفي توافر رابطـة                 

السببية بين النتيجة البسيطة والتي اتجهت إليها إرادة الجاني وبين النتيجة الجسيمة            

والتي جاوزت حدود ما قصد ، فهذه النتيجة الجسيمة لم يكن يريدها أو أن يقبلهـا                

 . ا أو أرادها لكنا أمام قصد عمد لأنه لو قبله

إن النتيجة البسيطة في الجريمة متعدية القصد قد تجد أساسها في العمد المباشر أو               -3

القصد الاحتمالي ، فتكون في العمد المباشر إذا كان الجاني قد توقع على نحو أكيد               

 حدوث الإصابات بجسم المجني عليه من جراء فعل العدوان الذي قام به ، وقبـل              

هذه النتيجة وهي الإيذاء أو إحداث الإصابات بجسم المجني عليه ، وتكون النتيجة             

البسيطة في دائرة القصد الاحتمالي إذا كان قد توقع حدوث هذه النتيجة على نحـو               

غير جازم أي على سبيل الإمكان أو الاحتمال ، وهو العلم المشوب بالشك ، وقبل               

وأما في النتيجـة الجسـيمة      . دم حصولها   بها أو أنه استوى حصولها عنده من ع       

والتي حدثت فعلاً فهذه تكون صلتها بالإرادة مقطوعة ، وبالتالي لا صلة لها بالعمد              

ومن ثم فهي تجد أساسها حسب الرأي السائد فقهاً في الخطأ غير العمدي، وبالتالي              

" عمديـة   " الأولى البسيطة هي    : ن  افإن الجريمة المتعدية القصد يوجد فيها نتيجت      

 . ، وأما القصد الاحتمالي فهو عمد كله " غير عمدية " والثانية الجسيمة وهي 

إن القصد الاحتمالي لا يلزم أن يسبقه قصد جنائي من أي نوع كان ، فهـو يقـوم                   -4

لاً ومستقلاً بذاته ، لأن الجاني قد يستهدف بسلوكه غرضاً مشروعاً ، ولكنـه              يأص

مكان حصول نتيجة غير مشروعة أثراً لسلوكه ،        يتوقع على سبيل الاحتمال أو الإ     

فلا يعدل هذا السلوك ولا يحاول أن يستبدله ويرضى بالنتيجة الجسيمة إن وقعت أو       

 . يستخف بها 

 ـتتأما في الجريمة متعدية القصد فلا تتوافر دون جريمة أساسـاً             -5  إليهـا إرادة    هج

لنتيجة البسيطة وخطـأ غيـر      الجاني ، فيجب أن تتوافر أولاً قصداً جنائياً بالنسبة ل         

 . عمدي بالنسبة للنتيجة الجسيمة إن وقعت 



في القصد الجنائي الاحتمالي يتألف الركن المعنوي من علم وإرادة إذ يعد صـورة               -6

 . من صور العمد يساوي القصد المباشر ويقف بجانبه 

 أما في الجريمة متعدية القصد فإن الركن المعنوي يتكون من مزيج مركب من عمد            -7

 . وخطأ غير عمدي طبقاً للرأي السائد فقهاً 

إن أنصار نظرية القصد الاحتمالي لم يقترحوا عقوبة خاصة بها في حالة توافرها               -8

 . وجعلوا عقوبتها مماثلة للجاني عند توافر القصد المباشر لديه 

في حين أن أنصار نظرية الجريمة متعدية القصد قد جعلوا لهـا عقوبـة تتوسـط                 -9

مة البسيطة والتي قصدها الجاني ، والجريمة الجسيمة التي وقعت فعلاً           عقوبة الجري 

 . ولم يكن يقصدها ولا متوقعة منه ولا مقبولة 



 
 المبحث الثاني

 
 عمدي في القانون المصري الالقصد المتعدي في نطاق الخطأ غير 

 
 : الخطأ غير العمدي وعناصره : المطلب الأول 

ن الإرادة هي سبب السلوك     أودوره في قيام الجريمة و    يسلم الفقهاء بأهمية السلوك      

إلى أن الخطأ أو الإثم كامن في السـلوك         ذهب  والنتيجة الواقعة ، وهناك جانب من الفقه        

 .)277(الإرادي ، وليس في حاجة للبحث في نفسية الجاني

  : الخطأ بقوله1966وقد عرف مشروع قانون العقوبات المصري الذي وضع سنة   

تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعـل ، ويعتبـر               " 

الخطأ متوافراً سواء توقع الفاعل نتيجة فعله أو امتناعه ، وحسب في الإمكان اجتنابهـا ،                

 .)278("وكان ذلك في استطاعته أو من واجبه . أو لم يحسب ذلك ، أو لم يتوقعها 

ها القانون وهو لا يخـتلط      ملعمدي إلى النتيجة التي يؤث    وينصرف أثر الخطأ غير ا     

بالإرادة إذ لابد من توافر إرادة النشاط الإجرامي المنطوي على خطأ غير عمدي ، فكـل                

ما تتميز به الجريمة غير عمدية أن الجاني قد أراد النشاط ، ولكنه لم يرد النتيجة ، ولكنها                 

 .)279(وقعت بسبب خطأه الغير عمدي

 فمظـاهر   ،ت الجرائم غير العمدية اهتماماً خاصاً في المجتمـع الحـديث            ولقد نال  

الحضارة الحديثة تدل إلى اتباع الكثير من الوسائل التي تقتضي الحرص فـي اسـتعمالها               

وترتب على ذلك كثرة وقوع الجرائم غير العمدية بنسبة تفوق الجرائم العمدية ، والخطـأ               

لق بالسلوك وإنما بسبب تقدير الجاني عند اقترافـه         ليس في الناحية الموضوعية أي لا يتع      

للسلوك ، ولم يجعل المشرع المصري من الخطأ غير العمدي سبب عام للمسئولية الجنائية              

وإنما وضع حالات ونص على العقاب على النتائج الخاطئة عنها من هذه الحالات ما جاء               

                                        
  . 28 ، ص1م ، ط1988الإثم الجنائي دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، : أحمد عوض بلال  ) 277(

  . 13، صم 1977دراسة مقارنة ، جامعة القاهرة ، ية العامة للخطأ غير العمدي ، النظر: فوزية عبد الستار  ) 278(

  . 396الأحكام العامة في قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص: السعيد مصطفى السعيد  ) 279(



 مقبوض عليـه إذا أهمـل        عقوبات التي تعاقب الحارس المكلف بحراسة      139في المادة   

 .)280(الحراسة فترتب على ذلك هربه

تفائه بالتعريفات في الغالب تاركاً ذلـك المجـال         حوجرياً على سنة المشرع بعدم ا      

للفقه ، فلم يضع تعريفاً للخطأ ، وذلك بالاكتفاء بإيراد صوره ، فعرفه بعض الفقهاء بأنـه                 

مراعاة ما يوجبه القانون من الحيطة      نشاط إرادي للجاني أو سلبي يصدر عن الجاني دون          

والحذر ، مما يؤدي إلى وقوع نتائج يعاقب عليها القانون ، ولم يكن يتوقعها الجاني ، ولم                 

 .)281(يحل دون وقوعها على الرغم من أنه كان يمكنه توقعها والحيلولة دون حدوثها

التفاوت بين  ولما كان الغلط يمثل جوهر الخطأ غير العمدي ، ومعنى الغلط هو أثر               

تصور الشيء وحقيقته ، ولا يمثل هذا الخطأ قيمته إلا إذا كان واقعاً على ركن من أركان                 

 وهذا الغلط لابد أن يكون من الممكن تجنبه ودفعه لأن الغلط الـذي لا يمكـن                 ،الجريمة  

ن إرادة الشخص العادي يترتب علـى       عتجنبه ودفعه يكون بمثابة القوة القاهرة الخارجة        

كي نعتد بالغلط أن يكون واقعاً على عناصر الجريمة سواء كان الفعل أو الحدث أو               ذلك ل 

 .)282(الرابطة السببية

 : )283(عناصر الخطأ غير العمدي

 : للخطأ غير العمدي عنصران هما  

 الإخلال بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون ، وتعد الخبرة الإنسـانية             :الأول  

عام لواجبات الحيطة والحذر ، وإن الضابط الذي يحدد ما إذا كـان             العامة هي المصدر ال   

 الشخص المعتـاد أي     ههناك  إخلال بواجبات الحيطة والحذر هو ضابط موضوعي قوام         

 . الشخص الذي يلتزم بتصرفاته قدراً متوسطاً من الحيطة والحذر 

رامية ، لا يقوم الخطأ      توافر علاقة نفسية تصل ما بين إرادة الجاني والنتيجة الإج          :الثاني  

بمجرد الإخلال بواجبات الحيطة والحذر ، حيث أن القانون لا يعاقب على السلوك في ذاته     

                                        
 ،  1979 القاهرة ،    أصول قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة ، دار النهضة العربية ،            : أحمد فتحي سرور     ) 280(

  . 478ص

  . 377مبادئ قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص: سامح السيد جاد  ) 281(

  . 283قانون العقوبات القسم العام ، مرجع سابق ، ص: محمد زكي أبو عامر  ) 282(

ضة العربية ، القاهرة    شرح قانون العقوبات القسم الخاص جرائم الاعتداء على الأشخاص ، دار النه           : محمود نجيب حسني     ) 283(

  . 379مبادئ قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص:  وسامح السيد جاد 145 ، ص1978، 



 وعليه فلابد من توافر علاقة      ،، وإنما يعاقب على السلوك إذا كانت هناك نتيجة إجرامية           

 : ى صورتين وهذه العلاقة تتخذ إحد. نفسية تجمع بين إرادة الجاني والنتيجة التي تحققت 

توافر الخطأ غير العمـدي أن يكـون        يعدم توقع النتيجة الإجرامية ، فيجب لكي        : الأولى  

وهذا لا يعني انعدام الصـلة      . هناك عدم توقع النتيجة الإجرامية ، ولم تتجه الإرادة إليها           

ويترتب علـى عـدم   . أي الخطأ غير الواعي. ويطلق عليه الخطأ مع عدم التوقع. بينهما  

ع النتيجة مع أنه كان بوسعه توقعها وقوع النتيجة الضارة ، لأنها كانت سـتقع وفقـاً                 توق

 ويدل هذا أنـه     ، وكان في استطاعة الجاني الحيلولة دون حدوثها         ،للسير العادي للأمور    

ا لا يوافـق    موهناك إرادة للجاني وجميعه   ،  هناك نوع من التوقع هو عدم حدوث النتيجة         

ر إلى النتيجة الإجرامية التي وقعت ، وأن النتيجة الإجرامية لا تعـد             ا القانون بالنظ  معليه

بمعنى أن التسلسل السببي أدى إلى      . متوقعة إلا إذا كان حدوثها وفقاً للسير العادي للأمور          

حدوثها ، لأنه إذا كان حدوثها بعوامل شاذة غير مألوفة لا تتفق مع الأمور العاديـة فـلا                  

 . يلزم المتهم أن يتوقعها 

 استطاعة التوقع ويطلق عليه الخطأ الواعي ، وصـورتها أن يقـوم الشـخص               :الثانية  

بارتكاب السلوك متوقعاً أن يسفر سلوكه هذا على نتائج ضارة، وكان يستطيع أن يتجنـب               

حدوث النتيجة الضارة ، ولكن هذا الجاني لم يتخذ من الوسائل والسبل التي تكون كفيلة ما                

. لضارة ، مع العلم أنه لا يقبل تحققها ولا هو يسعى ابتداء لحـدوثها               يمنع وقوع النتيجة ا   

وهذا ما يجعلها مختلفة عن القصد الاحتمالي ، لأنه لو قبلها أو استخف بهـا أو اسـتوى                  

عنده حصولها من عدم حصولها لدخلنا في نطاق القصد الاحتمالي الذي يعتبر الصـورة              

 . غير المباشرة للقصد العمد 
 

 : قي القصد المتعدي والخطأ غير العمدي مدى تلا

لما كان القصد المتعدي يحدث فيه نتيجة جسيمة لا تتجه إليها إرادة الجاني              

إلـى أن   سواء كانت تلك الإرادة مباشرة أو احتمالية ، فقد ذهب جانب من الفقـه               

تسند إلى الجاني على أساس الخطأ غير العمدي باعتبارها حدثاً غيـر            المسؤولية  



 فالقصد الجنائي العام يكون بالنسبة للنتيجة البسـيطة ، والخطـأ غيـر               ، ودمقص

 .)284(العمدي يكون للنتيجة الجسيمة كالوفاة في جناية الضرب المفضي للموت

ولكن ما هو الأساس الذي يبني عليه الخطأ غير العمـدي ؟ ذهـب رأي إلـى أن                   

 ـ     الأساس الذي يبنى عليه الخطأ غير العمدي هو الإهمال أو          ه ـ التقصير ، ويؤسـس قول

. على أن العمد والخطأ يجتمعان في فعل واحد إذا كان نشاط الجاني أدى إلـى نتيجتـين                  

ولكن بـدون إرادتـه ،        وقد اتجهت نية الفاعل إليها ثم كانت الثانية بسبب الفعل ،           ىالأول

ال الذي كـان    فيتوافر العمد للأولى والخطأ للنتيجة الثانية ، ويتأسس هذا بناءاً على الإهم           

من الجاني وهو يعلم بإمكان اتصال رابطة السببية بين الفعل والنتيجة بإرادته الخاطئـة ،               

 .)285("العمد الممتزج بالخطأ " والذي أطلق عليه 

 يعارض ويفيد أن هناك فرقاً بين القصد المتعدي وبين الإهمال ،    اًعلى أن هناك رأي    

صرفة إلى السلوك الخطر في ذاتـه بـدون أن          فالفاعل في حالة الإهمال تكون إرادته من      

يكون قد استهدف النتيجة الناشئة عن هذا السلوك بينما في القصـد المتعـدي فـإن إرادة                 

الفاعل أو الجاني اتجهت إرادته إلى السلوك الخطر ، وإلى نتيجة إجرامية معينة أرادهـا               

يجة التي قد نواها بفعله     من فعله ، ولكن تكون هناك نتيجة ضارة أكبر في الجسامة من النت            

الإجرامي الابتدائي ، فتكون هذه النتيجة الجسيمة تبعاً لخمول في الإرادة في منـع هـذا                

 .)286(التجاوز

ولكي يصدق الخطأ غير العمدي عند من يقول بأنه أساس المسئولية عن النتيجـة               

صـورة  المتعدية القصد ، يجب أن يكون التوقع هو رسم صورة مسـتقبلية للأشـياء أو                

النتيجة الإجرامية في ضوء العلم بطبيعة الفعل أو السلوك والظروف المحيطـة بالجـاني              

وينبني على ذلك أن إمكان حدوث النتيجة يتحدد بعلاقة السلوك بالنتيجة ،            . وقت ارتكابه   

على ذات السـبب    نشأ ذات الأثر دائماً ، فإذا ترتب        يوفي ضوء علاقة السببية لأن السبب       

ه ، وإذا كانت    ـالأثر التالي ل  يجة لازمة لحدوث الأول كان الأثر الأول سبب         أثر آخر كنت  

النتيجة التالية ممكنة الوقوع بحسب المجرى العادي للأمور أو كأثر للتسلسل السببي الذي             

                                        
  . 464أصول قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص: أحمد فتحي سرور  )  284(

  . 299نظرية الجريمة متعدية القصد ، مرجع سابق ، ص: جلال ثروت  ) 285(
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خلت عوامل شاذة لا تقع عادة في مثلها النتيجة الإجراميـة           داأوجد النتيجة الأولى ، وإذا ت     

لاقة السببية ، فإن النتيجة في هذه الحالة لا يمكن توقعها أو يسـتحيل              كأثر السلوك أو الع   

توقعها ، ولذلك فإن استطاعة التوقع تدور وجوداً وعدماً مع توقع العلاقة السـببية التـي                

 .)287(تربط بين سلوك الجاني والنتيجة
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 ،148 .  



 
 : تعدية القصد الاتجاه الذي يراه الباحث لأساس المسئولية في الجريمة الم: المطلب الثاني 

اختلف شراح القانون المصري في الاهتداء إلى الأصل الذي على أساسه يعاقـب              

 : الجاني بالنسبة للنتيجة التي جاوزت قصده على الآراء التالية 

 يرى تأسيس  المسئولية عن القصد المتعدي على أساس القصد الاحتمـالي          :الاتجاه الأول   

توقعه ، وقد سبق    يائج التي يمكنه أو كان يجب عليه أن         يفترض أن الجاني مسئولاً عن النت     

وأن استعرض الباحث هذا الرأي ووضح الفرق بين القصد المتعدي والقصد الاحتمـالي ،              

واعتبر أن الجاني الذي ارتكب سلوكاً إجرامياً لتحقيق نتيجة بسيطة كان يجـب عليـه أن                

م توقعه لها يعد خطأ ولا يـؤثر        يتوقع حدوث النتيجة الجسيمة على أساس احتمالها ، فعد        

على قصده من كونه احتمالياً وفقاً للمجرى العادي للأمور وليس لتوقعه مثـل الضـرب               

 .)288(بهدف الإيذاء فيعاقب الجاني على النتائج الجسيمة الواقعة بالفعل

 يذهب هذا الاتجاه إلى مساءلة الجاني عن نتيجة غير عمدية ترتبت بعـد              :الاتجاه الثاني   

ة إجرامية متعمدة ، وتتأسس المسؤولية على قدر مفترض من الخطأ يضاف إلى العمد  نتيج

المتوافر بالنسبة للواقعة الأولى المتعمدة ، وعلى قدر الجسامة للحـدث الجسـيم ، وقـدر               

الخليط من العمد الحقيقي ، والخطأ المفترض يضع المشرع العقاب فيعتمد على جسـامة              

 .)289(النتيجة

 يرى هذا الاتجاه أن أساس المسئولية عن القصد المتعـدي تكـون علـى               :الاتجاه الثالث 

فالخطأ بمعناه العمدي للحدث    ،  أساس الخطأ بالمعنى الواسع الشامل للعمدي وغير العمدي         

البسيط وتخلفه بالنسبة للنتيجة الجسيمة ، فتقوم على الإرادة المخالفة للواجب القـانوني ،              

المصلحة القانونية فتكون عمـداً ، وإذا كـان هـدفها لـيس          فإذا كان هدفها العدوان على      

يطلق على ذلك خطأ غير عمدي ، وأما إذا كان هدفها           فالعدوان وإنما كان بسبب الإهمال      

 .)290(العدوان الجزئي فهنا يتحقق القصد المتعدي ، فيكون مستقلاً عن العمد والخطأ
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 أن القصد المتعدي يتطلب فيها      نيرو الغالب من شراح القانون المصري       :الاتجاه الرابع   

الأولى البسيطة وهي المقصودة من الجـاني والثانيـة المتعديـة           : القانون وقوع نتيجتين    

الجسيمة والتي وقعت من جراء فعل الاعتداء ، ولكنها غير مقصودة من قبـل الجـاني ،                 

د المتعدي ،   فالمسئولية الجنائية تبنى على نوع مميز من أنواع القصد الجنائي ، وهو القص            

والمكون من قصد مركب من القصد الجنائي والخطأ غير العمـدي ، فالقصـد الجنـائي                

يتوافر في النتيجة الأولى البسيطة ، وأما الخطأ غير العمدي فيتوافر بالنسبة للحدث الجسيم     

المتعدي ، وذلك يستبعد توافر القصد الجنائي للحدث الجسيم المتعدي ، ولأن القول بغيـر               

ؤدي إلى خروجنا عن القصد المتعدي ، ودخولنا في القصد العادي ، وإن الخطأ غير           ذلك ي 

العمدي واضح ، لأن الجاني قد أقدم على سلوك خطر من شأنه أن يـؤدي إلـى نتيجـة                   

 .)291(متعدية عن قصده وغير متعمدة منه

 : وهذا الاتجاه هو ما يميل إليه الباحث ويأخذ به وذلك لأسباب الآتية  

الحـدث  : د المتعدي يشترط حدثين يترتبان على النشاط الذي يباشره الجـاني          أن القص  -1

الأول المقصود من الجاني وقد تعمده واتجهت إرادته إليه ، والحدث الثاني الجسيم الذي       

لم يقصده ولم يتعمده ولم تتجه الإرادة إليه ، ويترتب على ذلك أن القصد الجنائي يعـد                 

ط سواء كان قصداً مباشراً أو احتماليـاً ، ويكـون تـوافر     متوافراً بالنسبة للحدث البسي   

الحدث الجسيم عن طريق الخطأ غير العمدي الناتج إما عن تقصير الجاني أو إهماله أو               

عدم احتياطه وتكون هناك حالة وهي حالة عدم توقعه للنتيجة الجسيمة أو عدم إمكـان               

الجسيم هـو الخطـأ غيـر       توقعها ، وعلى كل فإن أساس مسئولية الجاني عن الحدث           

 . العمدي 

أسس القانون الجنائي المسئولية الجنائية عن الحدث الجسيم على أساس مادي، وذلـك              -2

بتحديد عقوبة بمجرد حدوث تلك النتيجة الثانية المتعدية ولم ينظر إلى الناحية المعنوية             

 العصر الحديث   للجاني بالنسبة للنتيجة الثانية المتعدية ، وهذا لا يمكن تصوره الآن في           
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إذ أن أساس المسئولية لابد وأن ينظر فيها إلى شخصية الجاني والحدث الواقع سـواء               

 .)292(كانت تمثل علاقة عمدية أو تأخذ شكلاً غير عمدي

فالمسئولية الجنائية عن الحدث أو النتيجة المتعدية قصد الجاني تنبني على أسـاس               -3

لعامة للمسئولية الجنائية، وهـذا النظـام      نظام قانوني مستقل يجد عناصره في المبادئ ا       

الذي أخذ استقلاله في نطاق المسئولية هو القصد المتعدي الذي يمثل مزيجاً من العمـد               

وغير العمد ، لأن نشاط الجاني بدأ عمدياً ولكن وقعت نتيجة أخرى غير عمدية لم تتجه       

فضي إلى المـوت    إليها إرادة الجاني ، والمثل الواضح في ذلك هي جريمة الضرب الم           

 عقوبات ، فإن قصد الجاني قد انصرف إلى الضرب فقط يقصد الإيلام             236في المادة   

أما للتأديب أو العدوان على جسم المجني عليه ، ولكنه لم تنصرف إرادته إلى الوفاة ،                

 .)293(فالوفاة كانت نتيجة تعدت أو جاوزت إرادة الجاني

 
 
 

 : لمتعدي وعناصره تحديد طبيعة القصد ا: المطلب الثالث 
ي م التكييف القانوني للشيء ورده إلى أصله ، والذي ينت         أي بالطبيعة القانونية    ىيعن 

 محاولات الفقهاء في تأسيس المسئولية عن القصد المتعدي ، وقد بين            توقد تقدم . )294(إليه

اماً الباحث الأساس أو الاتجاه الذي يؤيده ويميل إليه ، وظهر أن القصد المتعدي يشكل نظ              

يجب استقلاله في المسئولية الجنائية ، ولذلك لا يجب أن نلجأ إلى ظواهر أخرى لأنها في                

حقيقتها ستكون مغايرة في اسمها وشكلها القانوني عن القصد المتعدي ، وتلك الخصوصية             

تجعله ذا عناصر تخصه وتوصف بالتحديد كنظام في نطاق المسئولية الجنائية ، ويظهـر              

ن له فكرة تضم عناصره وترسم نطاقه وتعطي له تميزاً عن العمد أو             من خلال عرضه أ   

الخطأ ، وقد ظهرت هذه الفكرة ووضحت في العصر الحديث ودليلنا على ذلـك لجـوء                

اتجاهات الفقهاء إلى محاولة تحديد في نطاق المسئولية الجنائية عن طريق الوصول إليـه              

متعدي صورة يتسم بالازدواج المكـون      من فكرة مستقرة في نطاق المسئولية ، فالقصد ال        
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من القصد والخطأ معاً ومرد ذلك إلى الخطأ غير العمدي المبني على توقع ليقـوم بـدور                 

وذلك حتـى لا نسـوي فـي        . العلم المتمثل في افتراض الجاني توقعه للنتيجة الجسيمة         

لوكه المسئولية بين من يعلم بخطورة سلوكه الإجرامي وبين شخص آخر لا يدرك خطر س             

ولم يكلف نفسه ويشغل خاطره بأثر سلوكه الإجرامي في العدوان على المصالح المحميـة              

 . قانوناً

عود لأنظمة قانونيـة    نولكونه نظاماً مستقلاً يجب أن نحلل عناصره المكونة له ولا            

 . غيره لأن له صفة الاستقلالية 

 



 : عناصر القصد المتعدي 

اً مستقلاً في نطاق المسئولية الجنائية فإن العناصر        لما كان القصد المتعدي يعد نظام      

المكونة منها تكون مختلفة عن عناصر تكوين القصد الجنائي ، وهـذا لا يمنـع اعتبـاره     

ويرجع سبب ذلك الاختلاف إلى تكوينه من القصـد         " القصد الجنائي   " صورة من صور    

لنتيجة الجسيمة فيمثل بذلك    للحدث البسيط فيمثل ذلك ركن العمد ، وعدم القصد للحدث أو ا           

عن القصد الاحتمالي وبذلك يجد الباحـث  ـ كما سبق  ـ العنصر غير العمدي ، ويختلف  

 : هي ون عناصر القصد المتعدي ثلاثة إ

 . عنصر يكون عمدياً  -1

 . عنصر يكون غير عمدي  -2

 . النص الشرعي المتمثل في النص القانوني  -3

 

 : العنصر العمدي : أولاً 

 : ركن العمدي في هذا العنصر من ناحيتين ويتوافر ال 

أن الجاني قصد القيام بجريمة عمدية حيث يبدأ بسلوك إجرامـي يمثـل الـركن       : الأولى  

المادي فيه نشاط الجاني الإجرامي ، والذي يتوافر به العلم بأنه يخالف القانون الذي يحرم               

مشروعة ومرتبطة بسلوكه   فعل الاعتداء ، والجاني يريد من وراء نشاطه هذا نتيجة غير            

 . رابطة السببية 

أن الجاني وهو يباشر نشاطه الإجرامي المتمثل في السلوك والنتيجـة المرتبطـة       : الثانية  

برابطة السببية قصد ترتيب حدث محدد ، ولكن هذا القصد تعدته نتيجة أخـرى جسـيمة                

ا قمنا بتطبيق الناحيتين     وإذ ،ومتعدية قصد الجاني لأنه أراد ونوى النتيجة الأولى البسيطة          

على مثال الضرب المفضي إلى الموت نجد أن الجاني مارس نشاطه الإجرامي المتمثـل              

 ـ                فـي   ةفي السلوك الصادر منه عن عمد وهو الضرب ، ووقعت فعـلاً النتيجـة المتمثل

 نـواه الاعتداء الواقع على جسم المجني عليه ، ولكن الأمر لم يقف عند حد الاعتداء الذي                

ه إلى نتيجة أخرى جسيمة وهي وفاة المجني عليه الذي لم يكـن يريـدها               اني بل تعد  الجا

 . الجاني ولم تدخل في دائرة نيته 

ونجد في المثال السابق أن توافر القصد المتعدي يعتمد أساساً على توافر القصد في               

 الأولـى  توافر العمد في الجريمةيالجريمة الأصلية وهو فعل الضرب البسيط بحيث إذا لم      



فلا وجود للقصد المتعدي ، فكل ما هو مطلوب هو توافر العمد في الجريمة الأصلية سواء    

 . كان العمد عن طريق القصد المباشر أو القصد الاحتمالي 

 

 : العنصر غير العمدي : ثانياً 

عمدي في القصد المتعدي يتمثل في النتيجة الإجرامية الجسيمة ،          الإن العنصر غير     

 لم تنصرف إرادة الجاني في إحداثها في أي صورة من صور العمد مباشراً كان               حيث أنه 

 فالنتيجة الإجرامية الجسيمة لا تدخل في إطار العمد لعدم اتجاه إرادة الجاني             ،أم احتمالياً   

 ومع ذلك قد يكون الجاني تمثلها في ذهنه ولكنه تصور أنها لن تقع ، وذلك                ،إلى إحداثها   

 وهذا يمثل   ، خاطئ أنه قد يتخذ الحيطة والحذر الواجب في منع وقوعها            بناءاً على تقدير  

الخطأ غير العمدي في صورته الواعية ، وقد تقع تلك النتيجة في ظـروف تجعـل مـن                  

 وذلك يمثل الخطأ    ،الممكن للجاني أن يتوقعها لو بذل العناية اللازمة ، لأنها نتيجة متوقعة             

 . غير العمدي في صورته الغير واعية 

وقد تقع النتيجة المتعدية دون أن يكون في مكنة الجاني توقعها بـأي حـال مـن                  

الأحوال ، ولا بحسب المجرى العادي للأمور ، وبالتالي يكون من الصعب القول بتـوافر               

الخطأ غير العمدي في حق الجاني ، ولكن لا يمكن دخول تلك الصورة تحـت العنصـر                 

قد قررنا بأن أساس المسـئولية عـن القصـد          كنا  ذا  غير العمدي في القصد المتعدي ، وإ      

 ـ         ،  المتعدي الخطأ غير العمدي       اًفيترتب على ذلك عدم الأخذ بتلك الحالة لأنها تعتبر حادث

لا "  الذي يخرج الجاني عن نطاق المسئولية الجنائية ، لأن القاعدة الشـرعية أنـه                اًفجائي

 " . تكليف إلا بمستطاع 

 

 : لمتمثل في النص القانوني النص الشرعي ا: ثالثاً 

يشترط في القصد المتعدي أن يكون هنـاك عنصـر شـرعي أو قـانوني ، لأن                  

بقـي  تحكم الجرائم العمدية المقصودة والجرائم غير العمدية، و       تنصوص قانون العقوبات    

 . الجرائم متعدية القصد 

 فلابد من نصوص تشريعية خاصة بها ، لأنها مـزيج مـن الجـرائم المقصـودة                

 : والجرائم غير المقصودة ، وينبني على ذلك وجود نصين للقصد المتعدي 



يتـولى الـنص تحديـد أركـان        و نص بالنتيجة البسيطة المتعمدة من قبل الجاني         :الأول  

الجريمة العمدية الذي انتوى الجاني القيام بها والتي تبنى عليها النتيجة المتجـاوزة قصـد            

 . ي للموت يوجد نص أولاً يعالج الضرب البسيط  ففي جريمة الضرب المفض،الجاني 

 نص خاص بالحدث الجسيم المبني على الحدث البسيط والمكون من فعل مـادي              :الثاني  

هـذا  . واحد ، وهذا الحدث الجسيم المتجاوز قصد الجاني لابد من وجود نص خاص به               

 ـ   ،النص هو الذي ينشئ الحدث المتعدي مثل الضرب المفضي للموت            ن نـص   ولابـد م

تشريعي يحدد أركان الجريمة وعقوبتها ، فإذا لم يوجد نص فلا محل للقصد المتعـدي ،                

 وكان يقصد من ذلك الضرب الإيذاء ، ولكـن المـرأة          فلو أن شخصاً ضرب امرأة حاملاً     

 فالنتيجة التي وقعت لا تعد جريمة متعدية القصد لأن الجاني قصد الإيذاء دون              ،أجهضت  

 ولكن غياب النص التشريعي يحول دون توافر الجريمـة          ،هاض  الإجهاض ، فحدث الإج   

 260متعدية القصد لأن نصوص القانون المصري تنص على الإسقاط العمدي في المـادة   

عقوبات ، ولا يوجد نص للضرب المفضي للإجهاض ، فالقصد المتعدي لا يوجد هنا لعدم               

ة لفعله ، فيمكن في هذه الحالـة أن         اللهم إلا إذا كان الجاني توقع النتيجة الإجرامي       . النص  

 .)295(يعاقب على أساس القصد الاحتمالي لا القصد المتعدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        

  . 403 المتعدية القصد ، مرجع سابق ، صنظرية الجريمة: جلال ثروت  ) 295(



 
 
 

 

 الفصل الرابع 
 عقوبة الجريمة متعدية القصد

  في الشريعة الإسلامية والقانون المصري
 

 
 .عقوبة الجريمة متعدية القصد في الشريعة الإسلامية  : المبحث الأول

 . مدلول العقوبة في الشريعة الإسلامية  : لأولالمطلب ا 

 . خصائص العقوبة في الشريعة الإسلامية  : المطلب الثاني 

 . أغراض العقوبة في الشريعة الإسلامية  : المطلب الثالث 

 . عقوبة الجريمة متعدية القصد في الشريعة الإسلامية  : المطلب الرابع 

 

 . عدية القصد في القانون المصري عقوبة الجريمة مت : المبحث الثاني

 . مدلول العقوبة في القانون المصري  : المطلب الأول 

 . خصائص العقوبة في القانون المصري  : المطلب الثاني 

 . أهداف العقوبة في القانون المصري  : المطلب الثالث 

 . عقوبة الجريمة متعدية القصد في القانون المصري  : المطلب الرابع 



 

 مبحث الأولال
 عقوبة الجريمة متعدية القصد في الشريعة الإسلامية

  
: مدلول العقوبة في الشريعة الإسلامية : المطلب الأول   

يتناول الباحث في هذا المطلب التعريف بمدلول العقوبة في الشريعة الإسـلامية ،              

 : النحو التالي ولكن قبل ذلك لابد من تعريف هذا المصطلح في اللغة العربية ، وذلك على 
 

 

 : مدلول العقوبة لغةً 

وعاَقَبه . آخِر كُلِّ شيءٍ  : العاِقبَةُ  ) : عقب  ( جاء في كتب اللغة العربية تحت مادة         

أخَذَه بذَنْبٍ : وتَعَقَّبَه . جازاه : وأعْقَبَه . جزاء الأَمْرِ : والعقْبَى . جاءَ بِعَقِبِه : وعَقَّبَه تَعْقيباً  

 .)296(كان منه

. إذا جَازَيْتُه بِشـر     : إذا جَازَيْتُه بِخَيْرٍ ، وعَاقَبْتُه      : أَعْقَبْتُ الرجلَ   : وتقول العرب    

 .)297(الجَزَاء بِالشر: الجَزَاء بِالخَيْرِ ، والعِقَاب : فالعَاقِبَةُ 

 .)298())فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ: ((قال االله تعالى 

 .)299())نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى لا نَسْأَلُكَ رِزْقاً: (( عالى وقال ت

 .)300 ())غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْل: ((وقال تعالى 

 .)301 ())قَابِوَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِ: ((وقال تعالى 

 .)302(العِقَاب ، ومِنْه قَانُون العقُوبَاتِ: والعقُوبَةُ 

 : مدلول العقوبة اصطلاحاً 

جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهى        : أما في الاصطلاح فالعقوبة هي       

 .)303(عنه وترك ما أمر به

                                        
  . 150 ـ 149القاموس المحيط ، مرجع سابق ، ص: الفيروز آبادي )  296(

  . 110 ، ص2لسان العرب ، مرجع سابق ، ج: ابن منظور )  297(

  . 49: الآية : سورة هود )  298(

  . 132: الآية : سورة طه )  299(

  . 3: الآية : سورة غافر ) 300(

  . 4: الآية : الحشر سورة )  301(

  . 613المعجم الوسيط ، مرجع سابق ، ص: مجمع اللغة العربية )  302(
  . 270هـ ، ص1409 ، 2السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية ، دار الشروق ، القاهرة ، ط: أحمد فتحي بهنسي )  303(



ب مـا   زواجر وضعها االله تعالى للردع عن ارتكـا       : وعرفها الماوردي بأنها     

 .)304(حظر وترك ما أمر

وعلى ذلك ، فالعقوبة جزاء مادي مفروض سلفاً يجعل المكلف يحجـم عـن               

ارتكاب الجريمة ، فإذا ارتكبها زجر بالعقوبة حتى لا يعاود الجريمة مرة أخرى كما              

 .)305(يكون عبرة لغيره

 .)306(المنع ؛ لأنها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب: وعرفها البهوتي بأنها 

الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصـيان       : كما عرفها عبد القادر عوده بأنها       

 .)307(أمر الشارع

الجزاء لمن خـالف أوامـر االله   : أو هي ـ كما يراها شيخ الإسلام ابن تيمية   

 .)308(ونواهيه ، والعقوبة شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات

بة مصطلح متعدد التعريفات ، إلا أن هنـاك         ومما تقدم يمكن القول بأن العقو      

بعض التعريفات التي تتسم بنوع من الشمول والدقة في تحديد المعنى المـراد مـن               

 . مفهوم العقوبة في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية 

جزاء قدره الشارع   : وعلى ذلك ، يرى الباحث أن المقصود بالعقوبة هو أنها            

أو ما يقدره ــ  كلف المختار لمعصيته الله ـ سبحانه وتعالى  الحكيم ينزله بالجاني الم

وهذا هو المعنى الإجرائي الذي يأخذ به الباحث فـي الدراسـة           . الإمام في التعازير    

 . الحالية 

                                        
 . م 1985 ، 1الولايات الدينية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، طالأحكام السلطانية و: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي )  304(

  . 270السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص: أحمد فتحي بهنسي )  305(

  . 63كشاف القناع عن متن الاقتناع ، مرجع سابق ، ص: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي )  306(

  . 609 ، ص1شريع الجنائي الإسلامي ، مرجع سابق ، جالت: عبد القادر عوده ) 307(

هـ 1402السياسة الشرعية في اصطلاح الراعي والرعية ، تحقيق بشر محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، : شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية )  308(

  . 101، ص



 
 : خصائص العقوبة في الشريعة الإسلامية : المطلب الثاني 

 : ة وهي تمتاز العقوبة في الشريعة الإسلامية بعدد من الخصائص الأساسي 

 : شرعية العقوبة : الخاصية الأولى 

. إن مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة يعتبر أول مبادئ السياسة الجنائية الإسـلامية              

لا يمكن اعتبار فعل أو تـرك جريمـة إلا بـنص            : والفكرة العامة لهذا المبدأ مؤداها أنه       

يمة ولا مسـؤولية ولا     صريح يحرم الفعل أو الترك ، أما إذا لم يرد نص صريح فلا جر             

  . عقاب على فعل أو ترك 

وقد أشار القرآن الكريم لهذا المبدأ منذ بدء الخليقة البشرية ، حيث إن االله تعـالى                 

وضع قواعد تشريعية قاطعة وعادلة في ذات الوقت ، وليس ذلك في الأمور القضائية التي          

لتي تنظم علاقات الناس بخالقهم تحكم علاقات الناس فحسب ، بل أيضاً في الأمور الدينية ا         

 . سبحانه 

ومن أبرز الأدلة على ذلك ما جاء به القرآن الكريم فيما كان من آدم عليه السـلام                  

حيث أسكنه االله الجنة وأباح لـه كل ما فيها ، ما عدا الشجرة التي نهاه االله تعـالى عـن                    

نѧْتَ وَزَوْجѧُكَ الْجَنѧَّةَ وَآѧُلا مِنْهѧَا رَغѧَداً حَيѧْثُ              وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسѧْكُنْ أَ     (( : قال تعالى   . الأكل منها   

 .)309()) شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

فهذا النهي تشريع مبلغ من عند االله تعالى لآدم أولاً ، ثم لما لم يلتزم بـه آدم                   

فَأَآَلا مِنْهѧَا فَبѧَدَتْ لَهُمѧَا سѧَوْآتُهُمَا         :(( قال تعالى  .عليه السلام ألزم بما ترتب على المخالفة        

 .)310 ())وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ

فَأَزَلَّهُمَا الشѧَّيْطَانُ   : ((قال تعالى   . ثم كانت النتيجة والجزاء أن أخرجا من الجنة          
قُلْنѧѧَا اهْبِطѧѧُوا بَعْضѧѧُكُمْ لѧѧِبَعْضٍ عѧѧَدُوٌّ وَلَكѧѧُمْ فѧѧِي الѧѧْأَرْضِ مُسѧѧْتَقَرٌّ  عَنْهѧѧَا فَأَخْرَجَهُمѧѧَا مِمѧѧَّا آَانѧѧَا فِيѧѧهِ وَ

 .)311 ())وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ
هذا فضلاً عما ورد ذكره من الآيات الكريمة التي تؤكد إقرار هـذا المبـدأ فـي                  

 أربعـة   الشريعة الغراء منذ نزول القرآن الكريم على رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل             

 . عشر قرناً مضت 
                                        

  . 35: الآية : سورة البقرة )  309(

  . 121: الآية : سورة طه )  310(

  . 36: الآية : سورة البقرة )  311(



 : ومن هذه الآيات الكريمة 

 .)312 ()) وَمَا آُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً: ((قول االله تعالى 

 وَمَا آѧَانَ رَبѧُّكَ مُهْلѧِكَ الْقѧُرَى حَتѧَّى يَبْعѧَثَ فѧِي أُمِّهѧَا رَسѧُولاً يَتْلѧُو عَلѧَيْهِمْ آيَاتِنѧَا                        : (( وقوله تعالى 
(()313(. 

رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعѧْدَ الرُّسѧُلِ وَآѧَانَ    : (( وقوله تعالى  
 .)314 ())اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً

ومن هذه الآيات الكريمة ـ وغيرها كثير ـ استخلص الفقهاء ثلاث قواعد أصولية    

أن لا  ( أي  ) مبدأ شرعية الجريمـة والعقوبـة       : (  واحداً هو    تفيد معنى واحداً ومضموناً   

 : وهذه القواعد هي ) . جريمة ولا عقوبة إلا بنص 
 

 : لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود نص : القاعدة الأولى 

أي أن أفعال المكلف المسؤول لا يمكن وصفها بأنها مجرمة ما دام أنه لم يرد نص                 

المكلف أن يفعلها أو يتركها حتى يـنص علـى تحريمهـا أو             بتجريمها ، ولا حرج على      

 . إباحتها 
 

 : الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة : القاعدة الثانية 

أي أن كل فعل أو ترك مباح أصلاً بالإباحة الأصلية ، فما لم يرد نص بتحريمـه                  

الفعـل أو   فلا مسؤولية على فاعله أو تاركه ، إذ لا حرج قبل ورود النص فـي إتيـان                  

 .)315(تركه

  :القاعدة الثالثة 

لا يكلف شرعاً إلا من كان قادراً على فهم دليل التكليف أهلاً لما كلـف بـه، ولا                  

 .)316(يكلف شرعاً إلا بفعل ممكن مقدور للمكلف معلوم لـه علماً يحمله على امتثاله

                                        
  . 15: الآية : سورة الإسراء )  312(

  . 59: الآية : سورة القصص )  313(

  . 16: الآية : سورة النساء )  314(

  . 115 ، ص1التشريع الجنائي الإسلامي ، مرجع سابق ، ج: عبد القادر عودة )  315(

 53هـ ، ص1418، دار المسيرة، عمان ، 1 ، ط1 العقوبات في الشريعة الإسلامية، جفقه: محمد شلال العاني وعيسى صالح العمري )  316(

 . 

  . 29 م ، ص2000 ، دار يافا العلمية ، عمان ، 1العقوبات في الإسلام ، ط: جمعة محمد محمد براج : انظر كذلك 



 وهذه القاعدة تبين الشروط الواجب توفرها في المكلف أي الشـخص المسـؤول ،              

 . وكذلك الشروط التي يجب توفرها في الفعل المكلف به نفسه 

 : فأما المكلف فيشترط فيه  

أن يكون قادراً على فهم الدليل الشرعي ـ مهما كان مصدره ـ بمعنى أن يكون    -1

 . في استطاعته فهم النصوص الشرعية التي جاءت بالحكم التكليفي 

 . ة وأهلاً للعقوبة أن يكون أهلاً لما كلف به أي أهلاً للمسؤولي -2

 : وأما الفعل المكلف به فيشترط فيه 

 . أن يكون ممكناً فلا يكلف بمستحيل  -1

أن يكون مقدوراً للمكلف أي في قدرة الشخص إتيانه أو تركه ، فإن لم يكن كذلك                 -2

 . فلا يصح التكليف به 

 .)317(أن يكون معلوماً للمكلف علماً تاماً يحمله على الامتثال ويكفه عن العصيان -3
 

 : ويترتب على شرعية العقوبة ما يأتي 

 ضمان حرية الناس في أفعالهم وأقوالهم ما دام أنهم لم يرتكبوا معصية بترك مأمور               – 1

ولا يستطيع حاكم أن يصف أي فعل أو قول لأي شـخص بأنـه              . به أو إتيان منهي عنه      

 . جريمة إلا إذا كان معصية ، فلا جريمة إلا ما جرمه الشرع 
 

فما كان منها محـدداً كعقوبـات       . عدم تجاوز النصوص في العقوبة على الجريمة         – 2

كما لا يجوز للقاضي أن يطبـق       . القصاص والحدود لا يتجاوزه القاضي ولا ينقص منه         

أما ما كان غير    . عقوبة منصوصاً عليها في جريمة على جريمة أخرى أياً كانت الأسباب            

ا يراه مناسباً ، ولكن لا يعني ذلك إطلاق يـده فـي             محدد كالتعزير فللقاضي أن يحكم بم     

الحكم بلا ضابط ، بل لابد لـه من التقيد عند تطبيقه بالضمانات والضوابط التي وضعت               

 .)318(له من قبل المشرع

                                        
  . 53ص: المرجع السابق )  317(

  . 18 ـ 17 ، ص1م ، ط1980لامي ، مطبعة الجبلاوي ، شبرا ، الفقه الجنائي الإس: محمد رشدي محمد إسماعيل )  318(



وعموماً فإن مبدأ شرعية العقوبة يقتضي أن لا عقوبة إلا بنص يستند إلـى أحـد                 

رجع كلها إلى مصدر واحد هو حكم االله تبـارك          مصادر التشريع الجنائي الإسلامي التي ت     

 : وتعالى ، وأدلته هي 
 

 وهو كتاب االله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديـه ولا               : القرآن الكريم    – 1

من خلفه المحصور بين دفتي المصحف المحفوظ في الصدور المتعبد بتلاوته والمتحـدى             

 .)319(بأقصر سورة منه
 

                                        
  . 12ص: المرجع السابق )  319(



 : )320( وهي ثلاثة أقسام :نبوية الشريفة  السنة ال– 2

 ما صح صدوره عن النبي صلى االله عليه وسلم من حديث يبين فيه أحكـام                 :القسم الأول 

وهذا القسـم  . العقيدة أو الحلال والحرام ، موضحاً ومفسراً لما ورد في كتاب االله سبحانه             

 ) . السنة القولية ( هو الذي يطلق عليه اسم 

 

ما ثبت صدوره عن النبي صلى االله عليه وسلم من فعل يعلم فيه المسـلمين               : القسم الثاني   

أحكام دينهم وشؤون دنياهم ، كما فعل عليه الصلاة والسلام في شأن تعليم كيفية الوضوء               

 ). السنة الفعلية (وهذا القسم هو الذي يسمى . الخ .. والتيمم والصلاة 

 

 :  الإقرار ، وهو نوعان :القسم الثالث 

الإقرار الصريح ، وهو ما أقره الرسول صلى االله عليـه وسـلم إقـراراً               : النوع الأول   

 . )321(صريحاً أو وافق عليه من قول أو فعل صدر أمامه من أحد الصحابة أو المسلمين 

وهو ما سكت الرسول صلى االله عليه وسلم مما رآه من           : الإقرار الضمني   : النوع الثاني   

 .)322(أحد الصحابة أو المسلمينفعل أو سمعه من قول من 

 وهو اجتهاد صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم بعـد وفاتـه عليـه                : الإجماع   – 3

الصلاة والسلام في استنباط حكم في حادثة لم يرد فيها نص بقياسها على مثيلتها التي ورد                

 . )323(وإجماعهم على هذا الاستنباط من غير نكير . فيها حكم لاتحادهما في العلة 

 وهو اجتهاد فقيه اجتمعت فيه شرائط الاجتهاد في استنباط حكم لحادثة لـم              : القياس   – 4

 . )324(يرد فيها نص قياساً على نظيرة لها ورد فيها نص مع اتحادهما في علة الحكم 

 

                                        
 ؛ 6هــ ، ص 1403 ، 2 ، ط2الإحكام في أصول الأحكام ، دار الأركان ، بيـروت ، ج : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  )  320(

 .123 ، ص1السنة والجماعة ، دار ابن الجوزي ، الرياض ، طمعالم أصول الفقه عند أهل : محمد بن حسين بن حسن الجيزاني 

هـ ، 1414 ، 1إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: محمد بن علي بن محمد الشوكاني  )  321(

 .53ص 

 ، منشـأة المعارفـة   1الحديث وأحدث قواعد قضايا النقض ، طفقه القضاء في الإسلام مقارناً بالفقه القضائي : محمد سعيد عبد القادر )  322(

  . 17ـ16م ، ص2002الإسكندرية ، 

:  ؛ ومحمد بن علي بن محمد الشوكاني 81 ، ص 2الواضح في أصول الفقه ، دار البيارق ، بيروت ، ط: محمد بن حسين بن عبد االله  )  323(

  .109ابق ، صإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، مرجع س

 ؛ محمد بن حسين بن 295إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، مرجع سابق ، ص : محمد بن علي بن محمد الشوكاني  )  324(

  .186معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ، مرجع سابق ، ص: حسن الجيزاني 



 : شخصية العقوبة : الخاصية الثانية 

لجـاني ولا   ومعنى أن العقوبة شخصية في الشريعة الإسلامية هو أنهـا تصـيب ا             

تتعداه إلى غيره ، فلا يسأل عن الجرم إلا فاعله ، ولا توقع عقوبة مفروضة على شخص                 

 .)325(غيره

وَلا تَكْسѧِبُ آѧُلُّ     : ((وقد نص القرآن الكريم على مبدأ شخصية العقوبة فقال تعـالى             
 .)326 ())نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

 .)327 ( ))مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ((: وقال تعالى 

 .)328 ())مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا: ((وقال تعالى 

وهكذا فإن مبدأ شخصية العقوبة وفرديتها مقرر في الشريعة الإسلامية منذ وجودها             

 .)329(وهو مبدأ يحقق العدالة المطلقة ، وفي غير ذلك ظلم فاحش

وهناك جانب آخر من مبدأ شخصية العقوبة ، ومفاد ذلك أن الجاني لا يتحمل أكثر                

 .)330 ())وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ: ((من جنايته لقول االله تعالى 

وبهذه النظرة ألغي النظام الذي كان سائداً عند العرب في السابق وهـو مسـؤولية                

 كلها عن جناية أحد أفرادها ، ومضاعفة الجناية ، فالقاعدة عند البدو وحتـى هـذه                 القبيلة

 ) . الحق على قدر أهله ( الأيام أن 

وفي هذا إشارة إلى أن العشيرة القوية تأخذ بالثأر في حالة ارتكاب جريمة ضد أحد                

 .)331(أفرادها أضعاف تلك الجريمة من العشيرة الأضعف

شتراكها في تحمل دية الخطأ فهذا من قبيل التعاون والمساعدة          أما نظرية العاقلة وا    

 .)332(في جناية وقعت من غير قصد ، ولا يعني ذلك تحميل غير الجاني مسؤولية الجناية
 

 

 : عموم العقوبة : الخاصية الثالثة 

                                        
  . 281 الإسلامية ، مرجع سابق ، صالسياسة الجنائية في الشريعة: أحمد فتحي بهنسي )  325(

  . 164: الآية : سورة الأنعام )  326(

  . 123: الآية :  سورة النساء )  327(

  . 46: الآية : سورة فصلت )  328(

   .61م ، ص1993 ، كلية الدعوة الإسلامية ، طرابلس ، ليبيا ، 1مؤسسة العدالة في الشريعة الإسلامية ، ط: عبد السلام التونجي )  329(

  . 126: الآية : سورة النحل )  330(

  . 462أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص: محمد أبو حسان )  331(

  . 462ص: المرجع السابق )  332(



كذلك يعتبر عموم العقوبة من أهم المبادئ والخصائص فـي السياسـة الجنائيـة               

 هذا المبدأ ، فإن العقوبة في الشريعة الإسلامية عامة توضع وتفرض            وبحسب. الإسلامية  

لتطبيقها على كل شخص يقترف جرماً معاقباً عليه من قبل المشرع ، دون النظـر إلـى                 

شخصية ذلك الجاني أو مركزه الاجتماعي أو عمله ، فهي تطبق علـى الغنـي والفقيـر                 

وبالتالي كل ما   . ن إنسان وآخر في ذلك      والأمير والحقير والحاكم والمحكوم ، ولا فرق بي       

يعنيه هذا المبدأ ألا يكون مركز الشخص أساساً أو سبباً لأن تطبق عليه عقوبة أو لا تطبق                 

 .)333(، أو لأن تطبق عليه عقوبة دون غيرها من العقوبات

ويرتبط بخاصية عموم العقوبة في الشريعة الإسلامية مبدأ أساسـي مـن مبـادئ               

وهذا المبدأ هـو مـن المبـادئ        ) . أن لا شفاعة في الحدود      ( ي ومفاده   التشريع الإسلام 

المقررة قديماً في الشريعة الغراء ، حيث إن الجرائم التي فيها اعتداء على حق من حقوق                

االله تعالى لا تجوز الشفاعة فيها ، لما روي أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التـي                 

ومن يجترئ عليه   : رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ فقالوا         من يكلم فيها    : سرقت فقالوا   

فقال رسول االله صـلى     . إلا أسامة ، حب رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فكلمه أسامة              

! أيها النـاس    : " فاختطب فقال   " أتشفع في حد من حدود االله ؟ ثم قام          : " االله عليه وسلم    

رق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف         إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا س       

 .)334 ("لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ! أقاموا عليه الحد وأيم االله 
أما الجرائم التي يكون الاعتداء فيها على حق من حقوق العباد فتجوز فيها الشفاعة               

 .)335(، وتكون العقوبة من حق صاحب الحق على خلاف بين الفقهاء في ذلك

ومن ناحية أخرى ، فهناك قاعدة تنصيف العقوبة بالرق ، أي أن عقوبـة الرقيـق                 

وفي ذلك عدالة ومساواة وليس فيه ظلم ولا جور كما يتصور           . تعادل نصف عقوبة الحر     

فما كان للإسلام وقد كان نظام الرق متأصلاً بين الناس أن يمحوه لأول وهلة ،               . البعض  

                                        
 51، ص) ت . ب  ( الجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية ، دراسة مقارنة ، شركة مكتبات عكاظ ، الرياض ،: توفيق علي وهبة )  333(

 . 

صحيح مسلم ، دار ابن حزم ، بيروت ، كتاب الحدود ، باب قطع السارق الشريف : أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري )  334(

  . 1688 ، برقم 1062هـ ، ص1416 ، 1 ، ط3وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود ، ج

  . 52في الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ، صالجرائم والعقوبات : توفيق علي وهبة )  335(



فيف عن الأرقاء وتشجيع المؤمنين على عتق الرقاب في كثير          وإن كان سبيله في ذلك التخ     

 .)336(من المناسبات ، كما ضيق نطاق الاسترقاق وحدده في حالات الجهاد للكفار فقط

ولما كان العبد مملوكاً لسيده ، فهو من ناحية بشر ، ومن ناحية أخرى ـ بمقتضى   

التي تزاد بدورها بكمـال حـال   الواقع ـ يباع ويشترى ، ولأن العقوبة على قدر الجناية  

الجاني وتنقص بنقصان حاله ، والعبد أنقص حالاً من الحر، فكانت لذلك جنايته أنقـص ،                

 .)337(ونقصان الجناية يوجب نقصان العقوبة لأن الحكم يثبت على قدر العلة

والأصل في التفريق بين العبد والحر في الحكم ، أي في تنصيف العقوبـة علـى                 

: جعل االله تعالى حد الرقيق على النصف من حد الحر ، هو قولـه تعالى               الرقيق ، حيث    

فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشѧِيَ       ((
 .)338()) غَفُورٌ رَحِيمٌالْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ

 

 : قضائية العقوبة : الخاصية الرابعة 

وعلى . ويقصد بقضائية العقوبة أنها من اختصاص القضاة ولا توقع إلا بواسطتهم           

وهذا المبـدأ  . ذلك لا تنفذ أية عقوبة جنائية إلا بحكم قضائي صادر من القاضي المختص     

وقد جاء هذا المبدأ ضمن سياسـة       . حديثاً  مقرر في الشريعة الإسلامية منذ البداية وليس        

التشريع الجنائي الإسلامي ضماناً للحريات الفردية ومنعاً للظلم والجور وتحقيقاً للعدالـة ،             

 . وحماية للمحكوم عليهم من استبداد السلطات القضائية وتعسف القضاة 

اضي مختاراً  ويلزم لتحقيق مبدأ قضائية العقوبة في الشريعة الإسلامية أن يكون الق           

وفق شروط محددة تضمن ألا يزيغ في حكمه ويجنح عن الصراط المستقيم في توقيع أيـة     

 . عقوبة على أي شخص مهما كان الأمر ، ومهما كانت المسوغات والمبررات 

                                        
  . 283السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص: أحمد فتحي بهنسي )   336(

  .284 ، 283صص: المرجع السابق )  337(

  . 25: الآية : سورة النساء )  338(



 

 
 : أغراض العقوبة في الشريعة الإسلامية : المطلب الثالث 

 لكنها على الرغم مـن تعـددها        إن أغراض العقوبة في النظام الإسلامي متعددة ،        

تصدر عن فكرة عامة لا تختلف فيها الشريعة الإسلامية كثيراً عن الأنظمة الوضعية ، ألا               

وهي مكافحة الجريمة وحماية المجتمع الإسلامي منها ومن أخطارها ، وهذا هو الهـدف              

 . العام للعقوبة 

قيقها بمثابة الوسـيلة    ويتم إدراك هذا الهدف العام عن طريق أغراض قريبة يعد تح           

ويمكن الاستدلال على هذه الأغراض من الآيات القرآنية والأحاديث النبويـة           . إلى بلوغه   

الشريفة ، ثم من أقوال الفقهاء الذين ناقشوا فكرة العقاب وأغراضه في الشريعة الإسلامية              

 : وبصفة عامة ، يمكن رد أغراض العقوبة في التشريع الإسلامي إلى ثلاثة . 

 . تحقيق العدالة : الغرض الأول 

 . الردع العام : الغرض الثاني 

 . الردع الخاص : الغرض الثالث 

 : وفيما يلي تفصيل لهذه الأغراض الثلاثة  

 : تحقيق العدالة : الغرض الأول 

لا شك أن من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الإسلام العدل ، ويمثل العدل قيمة                

ها الإسلام وحث عليها وذم من يحيد عنها ، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم               أساسية دعا إلي  

 . كثيراً 

 .)339 ())وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ: ((قال االله تعالى  

 .)340 ())إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالأِحْسَانِ: ((وقال تعالى  

إلى غير ذلك مـن الآيـات       ... )341 ( ))وَلْيَكْتѧُبْ بَيѧْنَكُمْ آَاتѧِبٌ بِالْعѧَدْلِ       (: (وقال تعالى    

 . الكريمة الدالة على وجوب العدل في الشريعة الإسلامية 

وعلى ذلك فإن العقوبة في الشريعة الإسلامية تهدف في المقام الأول إلى تحقيـق               

عور الأفراد بها ، وتكـون وظيفـة        فالجريمة تخل بالعدالة وتمثل عدواناً على ش      . العدالة  
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العقوبة هي إعادة هذا الشعور إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة ، تأكيداً للعدالة كقيمة                

 . اجتماعية مستقرة ، وكمطلب رباني فوق هذا وذاك 

وتحقيق العدالة هدف واضح ، وهو أشد وضوحاً في عقوبات القصاص ، إذ يعني               

ملة ، أي إنزال شر بالجاني يتعادل مع الشـر الـذي أنزلــه              القصاص التسوية في المعا   

والقصاص عقوبة من جنس العمل تتلاءم مع الجريمة ، ولا تخلـو مـن              . بالمجني عليه   

النفع الاجتماعي ، ويصل هذا النفع إلى درجة المحافظة على حياة أفراد المجتمع إذا ما هم    

 . الكريم التزموا بتطبيق هذه العقوبة كما ورد في القرآن 

 . )342 ())وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَاب: ((فقال تعالى 

فالعقوبة من ناحية ترضي الشعور العام بالعدالة ، وهو شعور مستقر في ضـمير               

وهي من ناحية ثانيـة     . الأفراد يتأذى باقتراف الجريمة ، ولا يرضى إلا بالعقوبة العادلة           

وحرمان القاتل من الميراث وكـذلك مـن        . ي عليه أو شعور أوليائه      ترضي شعور المجن  

 .)343(الوصية عقوبات تهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة

وإذا كان تحقيق العدالة في الشريعة الإسلامية هدفاً في جميع العقوبـات المقـدرة               

جـرائم  شرعاً ، فإن هذه العدالة ذاتها هي التي توجه ولي الأمر عندما يقرر العقوبـات لل               

التعزيرية ، فيكون بذلك من أغراض العقوبة التعزيرية أيضاً تحقيق العدالة والصالح العام             

 . 

والواقع أن العقوبة التعزيرية ترك أمر تحديدها لولي الأمر في الدولة الإسـلامية              

حتى يتمكن ـ حسب ظروف الزمان والمكان وحال الشخص الجاني ـ من الملاءمة بين   

مة وظروف المجرم ، حتى تأتي هذه العقوبة عادلـة محققـة للمصـلحة              العقوبة والجري 

 .)344(الاجتماعية

وتعني عدالة العقوبة في الشريعة الإسلامية كذلك ضرورتها لمكافحة الإجرام ، أي             

أن يكون وجه الضرورة في تقريرها واضحاً ، فإن كانت هناك وسائل أخرى يمكـن أن                

وقد أشار فقهاء الشـريعة     . وجاً عن مقتضيات العدالة     تغني عنها ، كان الالتجاء إليها خر      

. إلى أن العقوبة ضرورة اجتماعية ، وأن الضرورة تقدر بقدرها دون إفراط ولا تفـريط                
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ومن ثم ينبغي ألا تزيد العقوبة عما هو لازم لحماية الجماعة من الجريمة ، وألا تقل عما                 

ز الزيادة عليه ، إذ لا نفع منـه ،          هو ضروري ، فحيث يحدث الردع بأقل العقوبة لا يجو         

ويظهـر ذلـك دور المنفعـة       . وحيث لا يحدث الزجر إلا بأشدها لا يجوز الحـد منـه             

وقد قال بذلك فقهـاء     . الاجتماعية في تبرير الالتجاء إلى العقوبة وتحديد نوعها ومقدارها          

 .)345(الشريعة الإسلامية قبل أنصار القانون الوضعي بعدة قرون من الزمان

 : الردع العام : لغرض الثاني ا

ويقصد به إنذار الناس كافة ـ عن طريق التهديد بالعقاب ـ بسوء عاقبة الإجـرام     

. والنظام العقابي الإسلامي يعتد بالردع كغرض ينبغي أن تستهدفه العقوبة           . كي يجتنبوه   

 الشـريعة   وفي هذا المعنى يرى الفقهاء أن من أهم الأصول التي تستند إليها العقوبة فـي              

فإذا وقعت الجريمة ،    . أن تكون بحيث تمنع الكافة عن الجريمة قبل وقوعها          : الإسلامية  

كانت العقوبة بحيث تؤدب الجاني على جنايته وتزجر غيره عن التشبه به وسلوك طريقه              

 : ، وفي ذلك يقول بعض الفقهاء عن العقوبة 

شرعيتها يمنع الإقـدام علـى الفعـل        إنها موانع قبل الفعل ، زواجر بعده ، أي العمل ب          ( 

 . )347)(346()وإيقاعها بعده يمنع العود إليه 

والأمر واضح جـداً بالنسـبة      . واستعراض العقوبات الإسلامية يؤكد هذا المعنى        

للعقوبات المقدرة شرعاً ، حيث روعي فيها التشديد تحقيقاً لوظيفة العقوبة في الردع العام              

 . ى الأفعال الموجبة لها ، لمنع الأفراد من الإقدام عل

وتقوم فكرة الردع العام على مواجهة الإجرام الكامن في المجتمع بعوامل مضـادة              

للإجرام ، تتوازن مع الدوافع الإجرامية أو ترجح عليها فلا تتولد الجريمة ، وأهـم هـذه                 

 . العوامل المضادة هو العقوبة أو التهديد بها 

مقولـة  : غراض العقوبة بعض الانتقادات منها    وقد واجه الردع العام كغرض من أ       

أن الاعتداد به من شأنه أن يميل بالعقوبات إلى القسوة ، إذ تزداد فاعلية التهديد بالعقوبـة                 

 . كلما ازدادت شدتها 
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ويرى الباحث أن هذا القول صحيح في حد ذاته ، ولكنه لا يمثل وجهاً من أوجـه                  

ذلك أنه من الخير للمجتمع أن      .  العام ولا تدحضه     النقد المبرر ، بل إنه حجة تؤيد الردع       

تكون العقوبة شديدة يخشاها الناس ، فلا يقدمون على الأفعال التي توجبها ، من أن تكون                

خفيفة يستهين بها الأفراد ، فلا تمنعهم من الإقدام على الجريمة ، إذ ترجح الفائدة المتوقعة                

 . لك العقوبة منها على أساس الإيلام الذي تتهددهم به ت

وقد راعت الشريعة الإسلامية هذا الاعتبار في العقوبات المقدرة شرعاً ، فشـددت              

في العقاب عليها ردعاً للناس وتخويفاً لهم ، وجعلت تنفيذ العقوبات علنياً حتى يتحقق هذا               

مَا طَائِفѧَةٌ مѧِنَ     وَلْيَشْهَدْ عѧَذَابَهُ  : ((الأثر بالفعل في نفوس أفراد المجتمع ، حيث قال االله تعالى            
 .)348())الْمُؤْمِنِينَ

فتنفيذ العقوبات علانية ـ إذن ـ أصل مقرر في الفقه الإسلامي ، ويؤيد الفقهـاء     

وجوب التنفيذ العلني للعقوبة ـ أياً كان نوعها ـ وذلك باعتبار علة النص الكريم أعـلاه    

 والذي ورد في شأن عقوبة الزناة ، علة متعديـة           ))وَلْيَشْهَدْ عѧَذَابَهُمَا طَائِفѧَةٌ مѧِنَ الْمѧُؤْمِنِينَ        ((

 .)349(بحيث يجب أن تنفذ جميع العقوبات بصورة علنية تحقيقاً لمبدأ الردع العام

 

 : الردع الخاص : الغرض الثالث 

أما الردع الخاص فيعني إصلاح المجرم باستئصال الخطـورة الإجراميـة            

وهذا الغـرض لا مجـال      . ية  الكامنة في شخصه ، بقصد تأهيله للحياة الاجتماع       

لتحقيقه بالنسبة لبعض العقوبات المقدرة شرعاً مثـل القصـاص ، فهـو عقوبـة               

لكن مجال الإصلاح يكون في     . استبعادية لا يرجى منها صلاح المحكوم عليه بها         

نطاق العقوبات بشكل عام والتي ينبغي ألا يكون غرضها الانتقام مـن الجـاني ،               

 .)350(قصد القضاء على خطورته الإجرامية على المجتمعوإنما تهذيبه وإصلاحه ب
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وقد جعل فقهاء المسلمين في نطاق العقوبات التعزيرية إصـلاح الجـاني بتوقيـع               

العقوبة عليه في المقام الأول بين أهداف العقاب ، حيث يرمون بإصلاح الجاني وتقـويم               

 .)351(سلوكه إلى عدم معاودته ارتكاب الجريمة مرة أخرى

ن الردع الخاص يعد من الأغراض الأساسية للعقوبة في الشريعة الإسلامية           وإذا كا  

، خاصة في تنفيذ العقوبات التعزيرية السالبة للحرية ، فإن هذا التنفيذ روعي فيه مواجهة               

الخطورة الإجرامية عن طريق تحديد مجموعة من القواعد تقوم عليها المعاملة العقابية في             

 : الإسلام منها 

 .  بالتفريد الدقيق للمعاملة حسب شخصية المحكوم عليه العناية •

قصر إيلام عقوبة الحبس على مجرد سلب الحرية ، بمعنى أن يقتصر العقاب على               •

 . )352(إيداع المحكوم عليه بالمؤسسة العقابية ، فلا يمتد إلى أساليب المعاملة داخلها

زيد على إيلام سلب    ويقتضي ذلك أن تتجرد تلك الأساليب من غرض الإيلام الذي ي           •

 . الحرية ، فتكون وسائل حقيقية للإصلاح والتأهيل لا عقوبات إضافية 

لا ينبغي أن ينتهي غرض الإصلاح والتأهيل للجاني بالإفراج عنه ، بل إن واجـب                •

المجتمع نحوه أن يتعهده بالرعاية اللاحقة ، حتى يمكن المحافظة على الأثر الصالح             

ولا يخفى ما في ذلك     . قابية الحسنة طوال فترة سلب الحرية       الذي أحدثته المعاملة الع   

 .)353(من مصلحة ليس فقط للجاني ، بل للمجتمع بأسره

وللعقوبات عموماً معانٍ في الشريعة الإسلامية لا مسوغ لها في النظم الوضـعية ،               •

وهي كونها كفارات للذنوب كما أنها تطهير للمعاقب ؛ لأن في الإسلام دنيا وآخرة ،               

 . ذا بعد غائب في التشريعات الوضعية وه
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 : عقوبة الجريمة متعدية القصد في الشريعة الإسلامية : المطلب الرابع 

القتل شبه ( سبق القول بأن الجريمة متعدية القصد  

في الشريعة الإسلامية تقابلها جريمة الضرب والجرح ) العمد 

ذه وله. المفضي إلى الموت في قانون العقوبات المصري 

الجريمة عقوبتها في الشريعة الإسلامية ، وهي عقوبة تتخذ 

أكثر من شكل ، حيث يمكن تقسيمها باعتبار ذاتيتها ، أي 

: الرابطة القائمة بينها إلى ثلاثة أقسام رئيسية كما يلي   
 . العقوبات الأصلية ، وهي الدية والعتق : القسم الأول 

 . لصيام عند تعذر العتق العقوبة البدلية ، وهي ا: القسم الثاني 

 . العقوبات التبعية ، وهي الحرمان من الميراث والحرمان من الوصية : القسم الثالث 

وفيما يلي تفصيل لهذه الأنواع من عقوبات الجريمة متعدية القصد أو القتـل شـبه                

 : العمد 

 : العقوبات الأصلية : القسم الأول 

دها المشرع الحكيم ونص على لزومها لكل       وهي العقوبات المقررة أصلاً والتي حد      

أمـا  . )354(ونحو ذلك .. من أتى جريمة معينة كالقصاص والدية والرجم والكفارة والقطع          

العقوبات الأصلية الخاصة بجريمة القتل شبه العمد في الشريعة الإسـلامية فهـي الديـة               

 . والعتق 

 : الدية : أولاً 

يلِ وهي مفرد والجمع دِيات ، وأصلها وَدْيَـة علـى           والديةُ في اللغة تعني حَقَّ القَتِ      

وزن فَعْلَة ، والهاء عَوَض من الواو التي هي فَاء الكلمة ، إذ أصلها وَدْيَة مثـل وَعْـدَة ،                    

وَدِيَ القاتل القتيل بدِيةٍ ، دِية إذا أعطى ولِيه المال الذي هو بَدَلَ النفس ، ووَدِيـتُ                 : تقول  

 .)355(أَعْطَيْتُ دِيتَه:  ، دِية القتيل أَدْية
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الدية هي المال الواجب بالجناية على الحـر فـي الـنفس أو فيمـا               : وفي الشرع    

 .)356(دونها

 : وفيما يتعلق بمشروعية الدية ، فالأصل فيها الكتاب والسنة  

لْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيѧْهِ  فَمѧَنْ عُفѧِيَ لѧَهُ مѧِنْ أَخِيѧهِ شѧَيْءٌ فَاتِّبѧَاعٌ بѧِا         : ((ففي الكتاب ، قال تعـالى       

 .)357 ())بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
وفي السنة ، عن عبد االله بن عمرو ـ رضي االله عنهما ـ أن رسول االله صلى االله    

مد ، قتيل السوط والعصا، مائة من الإبل ، أربعون          قتيل الخطأ شبه الع   : ( عليه وسلم قال    

 .)358()منها في بطونها أولادها 

والدية في شبه العمد مصدرها السنة النبوية الشريفة ، وهي عقوبة أصلية في حالة               

جريمة القتل شبه العمد لأنها ليست بدلاً من عقوبة أخرى ، ولأنها العقوبة الأساسية لهـذا                

ون الدية مغلظة لما جاء في حديث الرسول صلى االله عليه وسلم أنه             وتك. النوع من القتل    

 .)359()عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه : ( قال 

. أما من حيث الأجناس التي يجب فيها دية شبه العمد فقد اختلف الفقهاء في ذلـك                  

بي حنيفة تجب في ثلاثـة  فالإمام الشافعي يرى أنها تجب في الإبل وحدها ، وعند مالك وأ        

وحجتهما في ذلك أن رسول االله صلى االله عليه         . )360(الإبل والذهب والفضة  : أجناس هي   

وأنه جعل دية كل ذي عهد على عهـده         ) في النفس المؤمنة مائة من الإبل       : ( وسلم قال   

 .)361(ألف دينار

بـل  الإ: وعند أحمد وأبي يوسف ومحمد تجب دية شبه العمد في ستة أجناس هـي              

والذهب والفضة والشعير والغنم والحلي ، وحجتهم عمل عمر رضي االله عنه ، فإنه قضى               

بالدية من هذه الأجناس جميعاً حين كانت الديات على العواقل ، وروي عن عمـرو بـن                 

ألا إن الإبل قد غلت ، فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى             : شعيب أنه قام خطيباً فقال      
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سنن ابن ماجة بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي ، تحقيق خليل : أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني بن ماجة الربعي )   358(

  . 2627 ، برقم 267هـ ، ص1416 ، 1،  ط3د مغلظة ، دار المعرفة ، بيروت ، جمأمون شيحا ، كتاب الديات ، باب دية شبه العم
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 ألفاً ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفي شـاة ،                أهل الورق اثني عشر   

 .)362(وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، والحلة اسم لثوبين

وأما عن المقدار الواجب من الدية في كل جنس ، فقد اختلف الفقهاء بشأن المقدار                

إلا . لحلـي   الواجب من دية شبه العمد في غير الإبل كالذهب والفضة والشعير والغنم وا            

أنهم اتفقوا على أن دية الرجل المسلم مائة من الإبل ، وذلك لمن قالوا بأن أصل دية شبه                  

قتيل : (العمد هو الإبل فقط ، وهم في هذا استندوا إلى قول الرسول صلى االله عليه وسلم                 

الخطأ شبه العمد ، قتيل السوط والعصا ، مائة من الإبل أربعـون منهـا فـي بطونهـا                   

 .)363()اأولاده

 ولكن على من تجب الدية في شبه العمد ؟  

يرى أبو حنيفة والشافعي وأحمد ـ وهم من القائلين بالقتل شبه العمـد ـ أن ديـة      

وذلك لما رواه أبو هريرة رضي      . )364(شبه العمد تجب على العاقلة وليست في مال الجاني        

خرى بحجر فقتلتها ومـا     اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأ      : االله عنه حيث قال     

في بطنها ، فاختصموا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقضى رسول االله صـلى االله                 

عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتهـا وورثهـا                  

يا رسول االله كيف أغرم من لا شـرب         : ولدها ومن معهم ، فقال حمل بن النابغة الهذلي          

: ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسـلم          )*(لا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل        و

 .)365(إنما هذا من إخوان الكهان ـ من أجل سجعه الذي سجع

ابن سيرين والزهري والحـارث وقتـادة       : ويخالفهم في هذا عدد من الفقهاء مثل         

 ماله لأنها موجب فعله الذي      وغيرهم ، حيث يرون أن دية القتل شبه العمد على القاتل في           

وهذا هو مقتضى مذهب    . تعمده ، فلا تحمله عنه العاقلة كما هو الحال في العمد المحض             

الإمام مالك الذي يرى أن شبه العمد عمد ، والدية في العمد على القاتل لا علـى العاقلـة                   
)366(. 

 : العتق : ثانياً 
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عمد مع الديـة ، والأصـل فـي         تجب كفارة العتق كعقوبة أصلية في القتل شبه ال         

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبѧَةٍ مُؤْمِنѧَةٍ وَدِيѧَةٌ مُسѧَلَّمَةٌ إِلѧَى أَهْلѧِهِ                 : ((الكفارة قول االله تعالى     
نѧَةٍ وَإِنْ آѧَانَ مѧِنْ قѧَوْمٍ     إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ آَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبѧَةٍ مُؤْمِ            

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسѧَلَّمَةٌ إِلѧَى أَهْلѧِهِ وَتَحْرِيѧرُ رَقَبѧَةٍ مُؤْمِنѧَةٍ فَمѧَنْ لѧَمْ يَجѧِدْ فَصѧِيَامُ شѧَهْرَيْنِ                          
 .)367 ())مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَآَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً

 الآية الكريمة أصل في وجوب الكفارة ، حيث ذكر االله تعالى فيها ثلاثة أنواع               فهذه 

 : من الكفارات هي 

وَمѧَنْ قَتѧَلَ مُؤْمِنѧاً خَطѧَأً        : ((إذا قتل مؤمناً في دار الإسلام ، وذلك في قوله تعـالى              -1
 . الآية )) فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة

قيماً في دار الحرب أو أسيراً وسواء ظن        إذا قتل مؤمناً في دار الحرب بأن كان م         -2

فѧَإِنْ آѧَانَ مѧِنْ قѧَوْمٍ عѧَدُوٍّ           : ((كفره أو تترس به العدو أم لا ، وذلك في قوله تعالى             
 . الآية )) لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة

 قѧَوْمٍ بَيѧْنَكُمْ وَبَيѧْنَهُمْ       وَإِنْ آَانَ مѧِنْ   : ((إذا قتل ذمياً أو مستأمناً ، وذلك في قوله تعالى            -3
 .)368(الآية )) مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

ويظهر من نص الآية الكريمة أن الكفارة شرعت في القتل الخطأ ، ومن المتفـق               

ه العمد ، ذلك أنه يشبه عليه أنها واجبة في هذا النوع من أنواع القتل ، وكذلك في القتل شب 

، أي أن القاتل رغم تعمده الفعل ، فإنه لم يتعمد إحداث النتيجـة              )369(القتل الخطأ من وجه   

 . وهي الموت 

وبخصوص من تجب الكفارة عليه ، فقد اختلف الفقهاء في ذلـك ، حيـث                

يرى أبو حنيفة أن الكفارة لا تجب إلا على مسلم بالغ ، فهـي لا تجـب علـى الصـبي                     

جنون وغير المسلم ، لأن الصبي والمجنون لا يخاطبـان بالشـرائع أصـلاً ، أي لا                 والم

مسؤولية عليهما ، ولأن غير المسلم لا يلزم بما هو عبادة ، والكفارة ، وإن كانت عقوبة ،                  

 .)370(إلا أنها في الوقت نفسه عبادة
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 أما مالك فيرى أن الكفارة تجب على الصبي والعاقل والمجنون ، ولكنها لا             

 .)371(تجب إلا على مسلم لأنها عقوبة تعبدية

وتجب الكفارة عند الشافعي وأحمد على القاتل أياً كان بالغاً أو غيـر بـالغ                

عاقلاً أو مجنوناً مسلماً أو غير مسلم ، لا يستثنى من ذلك إلا الحربي فتجب على                

 .)372(الذمي والمعاهد والمستأمن
 

 : العقوبة البدلية : القسم الثاني 

قسم الثاني من أقسام عقوبة القتل شبه العمد في الشريعة الإسـلامية هـو              ال 

ويقصد بالعقوبة البدلية تلك العقوبة التي تحل محل عقوبة أصلية          . العقوبة البدلية   

إذا امتنع تطبيقها لسبب شرعي ، ومثالها الدية في القتل العمد إذا درء القصـاص               

 .)373( الجاني العقوبة الحديةلقيام شبهة من الشبهات المانعة من إلزام

والعقوبة البدلية في القتل شبه العمد في الشريعة الإسلامية تتمثل فـي  الصـيام ،                 

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ       : ((والأصل في عقوبة الصيام قول االله تعالى        
صَّدَّقُوا فَإِنْ آَانَ مِنْ قَوْمٍ عѧَدُوٍّ لَكѧُمْ وَهѧُوَ مѧُؤْمِنٌ فَتَحْرِيѧرُ               وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَ      

رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ آَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيѧرُ رَقَبѧَةٍ               
  ѧѧѧَيَامُ شѧѧѧِدْ فَصѧѧѧِمْ يَجѧѧѧَنْ لѧѧѧَةٍ فَمѧѧѧَاً   مُؤْمِنѧѧѧهُ عَلِيمѧѧѧَّانَ اللѧѧѧَهِ وَآѧѧѧَّنَ اللѧѧѧِةً مѧѧѧَابِعَيْنِ تَوْبѧѧѧَهْرَيْنِ مُتَت

 .)374())حَكِيماً

وواضح من الآية الكريمة أن الصيام عقوبة بدلية إن تعذر العتق في القتـل               

ويرى البعض أنه إذا لم يستطع القاتل الصيام،        . الخطأ وكذلك في القتل شبه العمد       

ام حتى يستطيعه أو يستطيع قيمـة الرقبـة إن تعـذر            ثبتت في ذمته عقوبة الصي    

 .)375(العتق

كما يرى البعض أن على القاتل إذا لم يستطع الصوم أن يطعم ستين مسكيناً قياسـاً     

على ما ورد في كفارة الظهار ، ويعترض على هذا الرأي بأن االله سبحانه وتعالى ذكـر                 
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والإطعام في الظهار ، ولـو وجـب        العتق والصيام فقط في القتل ، وذكر العتق والصيام          

 .)376(الإطعام في القتل لذكره كما ذكره في حالة الظهار

سبق القول أن العتق يعتبر عقوبة أصلية في القتل شبه العمد وذلك مع الدية ، ولكن      

العتق هو نوع واحد من الكفارات ويشترك معه في صفة الكفارة أنواع أخرى كالصيام ،               

ل شبه العمد لا يعد عقوبة أصلية ، وإنما عقوبـة بدليـة إذا امتنـع                إلا أن الصيام في القت    

تطبيق العقوبة الأصلية التي يحل محلها ، أي عتق الرقبة ، وهذا يعني أن عقوبة الكفـارة                 

قسم أصلي وهو العتق ، وقسم بدلي ويدخل        : في القتل شبه العمد نفسها تنقسم إلى قسمين         

: " ى نقطة هامة حتى لا تخـتلط الأمـور وهـي أن             وتجدر الإشارة هنا إل   . فيه الصيام   

العقوبة البدلية هي عقوبة أصلية قبل أن تكون بدلية ، وإنما تعتبر بدلاً لما هو أشد منها إذا                  

امتنع تطبيق العقوبة الأشد ، فالدية عقوبة أصلية في القتل شبه العمد ولكنها تعتبر عقوبـة                

تعزير عقوبة أصلية في جرائم التعازير ولكـن        ، وال ) في العمد   ( بدلية بالنسبة للقصاص    

 .)377(" يحكم به بدلاً من القصاص أو الحد إذا امتنع الحد أو القصاص لسببٍ شرعي 

وبناء على ما تقدم ، فإن الصيام ليس عقوبة أصلية في القتل شبه العمـد ، وإنمـا                   

 .يدخل ضمن قسم الكفارة البدلية ، إذ هو عقوبة بدلية من العتق 

 

 

 

 : العقوبات التبعية : لقسم الثالث ا

العقوبة التبعية هي العقوبة التي تصيب الجاني وتلزمه بناء على ما ارتكـب مـن                

جناية استحق عليها عقوبة من العقوبات الأصلية ، فترتب على الحكم بالعقوبة الأصـلية              

تكـاب  إلزامه بعقوبة أخرى لم ينص عليها القاضي في حكمه ، ولكنها مترتبـة علـى ار               

 .)378(الجريمة والحكم بعقوبتها

                                        
  . 234 ، ص2، جالمهذب ، مرجع سابق : إبراهيم بن علي الشيرازي )  376(

  .63 ، ص1التشريع الجنائي الإسلامي ، مرجع سابق ، ج: عبد القادر عودة  )  377(

  . 633 ، ص1التشريع الجنائي الإسلامي ، مرجع سابق ، ج: عبد القادر عودة )   378(



: والعقوبات التبعية على جريمة القتل شبه العمد فـي الشـريعة الإسـلامية هـي               

الحرمان من الميراث والحرمان من الوصية ، ويمكن تفصيل هاتين العقوبتين على النحو             

 : التالي 

 : الحرمان من الميراث : أولاً 

 في القتل شبه العمد في الشريعة الإسلامية ،         يعد الحرمان من الميراث عقوبة تبعية      

 .)379()ليس لقاتل ميراث : (والأصل في هذه العقوبة قول رسول االله صلى االله عليه وسلم 

فأبو حنيفة يـرى أن     . وقد اختلف الفقهاء في فهم هذا النص وتطبيقه اختلافاً كبيراً            

ذه الأنواع من أنواع القتـل      القتل العمد والقتل شبه العمد وما جرى مجرى الخطأ ، كل ه           

 .)380(تحرم القاتل من الميراث

أما مالك فيرى أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد ، سـواء كـان القتـل                   

 .)381(مباشرة أو تسبيباً ، وسواء اقتص من القاتل أو درئ منه القصاص لسبب ما

أيضاً لأنه يقسم القتل    ومن الملاحظ أن القتل العمد عند مالك يشبه القتل شبه العمد             

إلى عمد وخطأ ، بحجة أن االله تعالى ذكر هذين النوعين فقط من أنواع القتل في القـرآن                  

أما القتل الخطأ عنده ـ أي عند مالك ـ فلا يحرم القاتل من ميراث المقتـول ،    . الكريم 

 .)382(وإنما يحرمه فقط من الدية التي وجبت بالقتل

لقاتل يحرم من الإرث في كل حال ، سواء كان القتل           وفي مذهب الشافعية نجد أن ا      

عمداً أو خطأ ، وسواء كان مباشرة أو تسبباً ، وسواء كان القتل بحـق أو بغيـر حـق ،                     

وسواء كان القاتل بالغاً عاقلاً أو صغيراً مجنوناً ، ويرى أصحاب هذا الرأي أن الحرمان               

 .)383(ال الميراثمن الميراث قصد به سد الذرائع ومنع الوارث من استعج

ويرى أحمد أن القتل المضمون هو القتل المانع من الميراث ، سواء كان عمداً أو                 

شبه عمد أو خطأ ، وسواء كان مباشرة أو تسبباً ، وسواء كان من صغير أو مجنـون أو                   

بالغ أو عاقل ، أما القتل غير المضمون فلا يمنع من الميراث ، كالقتل دفاعاً عن الـنفس                  

 .)384(ل قصاصاًوالقت
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 : الحرمان من الوصية : ثانياً 

الحرمان من الوصية يمثل العقوبة التبعية الثانية في القتل شبه العمد في الشـريعة               

والأصل في هذه العقوبة حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم ، حيث قـال               . الإسلامية  

 .)385 ()ليس لقاتل شيء : ( عليه الصلاة والسلام 

لفقهاء على أن القتل يمنع من الوصية استناداً لحديث الرسول صـلى االله             وقد اتفق ا   

عليه وسلم المتقدم ، لكنهم اختلفوا في أنواع القتل التي إذا ارتكبها الجـاني تحرمـه مـن                  

 : وصية المجني عليه ، وذلك على النحو التالي 

د وشـبه العمـد   أ ـ ذهب الحنفية إلى أن القتل الذي يستوجب المنع من الوصية هو العم 

 . والخطأ وما جرى مجرى الخطأ 

ب ـ وذهب المالكية إلى أن القتل العمد العدوان ، أعم من أن يكون مباشرة أو بسـبب ،   

 . يعتبر مانعاً من الوصية 

ج ـ وذهب الحنابلة إلى أن القتل الذي يستوجب المنع من الوصية هو الذي يوجب عقوبة  

على اتفاق مع الحنفية في أن القتل المانع للوصية هو العمد مالية أو غير مالية ، ولهذا فهم      

 . وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ 

ولكنهم يختلفون مع الحنفية في القتل بالتسبب ، فبينما يراه الحنفية غير مانع للوصية              

 .)386(، فإن الحنابلة يعتبرون هذا النوع من أنواع القتل مانعاً منها لأنه موجب للدية

 : د ـ وفي مذهب الشافعي هناك نظريتان 

ويرى أصحابها أن الوصية لا تصح لقاتـل ، وأصـحاب هـذه النظريـة               : الأولى  

ينقسمون بعد ذلك إلى فريقين ، فريق يرى أن الوصية لا تصح ولو أجازها الورثـة لأن                 

نبغي أن  المانع من الوصية هو القتل لا مصلحة الورثة ، فإجازة الورثة تكون هبة مبتدأة ي              

 . تتوفر فيها شروط الهبة ، وفريق آخر يرى أن الوصية تصح بإجازة الورثة 

ويرى أصحابها أن الوصية صحيحة في كل حال للقاتل دون حاجة لإجازة            : والثانية  

 .)387(الورثة

                                        
هـ ، 1413الكتب الستة وشروحها ، دا رسحنون ، تونس ، : مسند أحمد بن حنبل ، في موسوعة السنة : أخرجه الإمام أحمد بن حنبل )   385(

  . 49 ، ص1 ، ج2ط
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والملاحظ أنه رغم الاختلاف الكبير في الآراء بين الفقهاء في الأمور السابقة ، إلا               

 .)388(ة عامة على أن القتل بعذر شرعي أو بحق لا يمنع الوصيةأنهم يتفقون بصف
 
 

 المبحث الثاني
 

 عقوبة الجريمة متعدية القصد في القانون المصري
 

 : مدلول العقوبة في القانون المصري : المطلب الأول 
تتعدد تعريفات العقوبة في القانون المصري ، كأحد القوانين الوضـعية ، ولـيس               

ومع ذلك قد لا تختلـف تعريفـات        .  حوله جميع فقهاء وشراح القانون       هناك معنى يتفق  

القانونيين كثيراً عن تعريفات فقهاء الشريعة الإسلامية لمصطلح العقوبة ، غير أن من أهم              

ما يميز العقوبة في الشريعة هو أنه منها ما هو مقدر ومحدد من قبل االله تعـالى ، فـإذا                    

ومنها كذلك  . م بما حدد الشرع دون زيادة أو نقصان         ثبتت جريمته فعلى القاضي أن يحك     

ما هو متروك لولي الأمر ـ كما تقدم ـ يحدده بقدر الجريمة ، مـع اعتبـار الظـروف      

والملابسات التي أحاطت بها، إضافة إلى حالة وشخصية الجاني ، متوخياً في ذلك تحقيق              

 .)389(العدالة

 ومن لدن ولي الأمـر ، إلا أن لكـل           أما في القانون ، فإن العقوبات جميعها مقدرة        

عقوبة حدها الأدنى وحدها الأعلى ، وللقاضي أن يختار العقوبة المناسبة ما بين ما قـدره                

 .)390(القانون للواقعة وفقاً لظروف كل قضية وملابساتها

ويمكن إيراد عدد من التعريفات في القانون المصـري ، كغيـره مـن القـوانين                 

 : ة على النحو التالي الوضعية ، لمفهوم العقوب

الجزاء الذي يوقع على مرتكـب الجريمـة لمصـلحة الهيئـة            : تعرف العقوبة على أنها     

 .)391(الاجتماعية

                                                                                                                         
، 3، ومحمد الشربيني الخطيب، معني المحتاج، مرجع سابق، ج451، ص1المهذب، مرجع سابق ، ج: إبراهيم بن علي الشيرازي)   387(

  43ص

  .  505أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص: محمد أبو حسان )  388(

  . 66العقوبة ، مرجع سابق ، ص: زهرة محمد أبو )  389(

  . 46فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص: محمد شلال العاني وعيسى صالح العمري )  390(

الأمنيـة  ، ورقة علمية مقدمة لطلبة المعهد العالي للعلوم الأمنية ، المركز العربي للدراسات " فلسلفة العقاب وأغراضه : " كمال دسوقي )  391(

  . 2هـ ، ص1411، الرياض  ، ) سابقاً ( والتدريب ، 



جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي علـى مـن تثبـت    : وعرفت أيضاً على أنها      

مسؤوليته عن فعل يعتبر جريمة في القانون ليصيب به المتهم فـي شخصـه أو مالـه أو        

 .)392(هشرف

الجزاء السلبي الذي يتم في صورة عدوانية تعبر عن الاسـتهجان           : وعرفت بأنها    

مع ملاحظة أن مضمون هذا التعريـف اجتمـاعي ،          . )393(وتقوم كأداة للضبط الاجتماعي   

 . على الرغم من أنه أريد لـه أن يكون تعريفاً قانونياً لمفهوم العقوبة 

ئي هو رد الفعل الاجتماعي إزاء من صـدر         الجزاء الجنا : وعرفها القهوجي بقوله     

 .)394(عنه سلوك يعتبره المشرع جريمة

الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي مـن        : وعرفها العاني والعمري بأنها      

 .)395(أجل الجريمة ويتناسب معها

جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذاً لحكم قضائي على من تثبت مسئوليته عن            : أو هي    

 . )396(، فالعقوبة جزاء ينطوي على ألم يحيق بالمجرم نظير مخالفته القانونالجريمة 

أن العقـاب لا    : وعموماً فإن هذه التعريفات كلها تدور حول فكرة أساسية مفادها            

يوجد إلا بعد حدوث الجريمة ، فهو يعقبها ولا يتصور العكس بداهة ، أي أنـه لا توجـد                   

تبر ذلك ضرباً مـن ضـروب الظلـم الظـاهر           عقوبة بدون أي فعل إجرامي ، وإلا اع       

 . والاستبداد البين 
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 : خصائص العقوبة في القانون المصري : المطلب الثاني 

هناك عدة خصائص تميز العقوبة في القانون المصري بوصـفه أحـد القـوانين               

الوضعية ، وهذه الخصائص تشابه تلك الخصائص المميزة للعقوبة في الشريعة  الإسلامية             

 . العديد من الوجوه ، على اختلاف بينهما ، وسيتضح ذلك لاحقاً إن شاء االله تعالى في 

أما أهم الخصائص التي تتميز بها العقوبة في القانون المصري والقانون الوضعي             

 : عموماً فيمكن تلخيصها فيما يلي 

 

 : شرعية العقوبة : الخاصية الأولى 

. تكون مستندة إلى قانون أو نظام يقرهـا         والمقصود بذلك هو أن العقوبة يجب أن         

وعلى هذا لا يمكن توقيع عقوبة بصورة رسمية على أي شخص كان ما لم يكـن هنـاك                  

 .)397(نص قانوني أو نظامي قبل وقوع الجريمة ينص على ذلك

ويعني هذا المبدأ ـ مبدأ الشرعية الجنائية ـ حصر الاختصاص بالتجريم والعقاب    

 وتحديد دور القاضي في مجرد تطبيق العقوبة التي يقررها نـص            في السلطة التشريعية ،   

فلا يقضي في جريمة بعقوبة لم ينص عليها القانون، ولا في حدود تجـاوز مـا                . القانون  

 .)398(يسمح به القانون

لا جريمة ولا   : " من الدستور المصري الحالي على أنه        ) 66( وقد نصت المادة     

 وكانت تنص على هذا المبدأ الدساتير المصرية السابقة منذ          " .عقوبة إلا بناء على قانون      

ومـن   ) . 25م( م  1964ودسـتور    ) 32م( م  1956ودسـتور    ) 6م( م  1923دستور  

، كمـا تعتنقـه غالبيـة        ) 8م( الدساتير العربية التي نصت عليه أيضاً الدستور اللبناني         

 .)399(التشريعات الحديثة

عقوبة ضرورة التسليم بعدد من النتائج الهامـة ،         ويترتب على إقرار مبدأ شرعية ال      

 : ومن ذلك ما يلي 
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عدم جواز تطبيق نص التجريم والعقاب بأثر رجعي ، إلا إذا كان ذلك في صالح                -1

المتهم ، وعلى هذه النتيجة نصت المادة الخامسة من قانون العقوبات المصـري             

 .)400(ه وقت ارتكابهايعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول ب: " بقولها 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القاعدة قد قررتها الشريعة الإسـلامية قبـل القـوانين               

الوضعية منذ زمن بعيد ، إذ الأصل في التشريع الجنائي الإسلامي عـدم سـريانه               

 .)401(على الماضي

قصر التجريم والعقاب على السلطة التشريعية ، ومؤدى ذلك أنه لـيس للسـلطة               -2

 أصلاً حق التجريم والعقاب ، كما أن العرف لا يصلح أصـلاً للتجـريم               التنفيذية

  . )402(والعقاب

حظر القياس في مجال التجريم والعقاب لذلك نجد القلة من التشـريعات التـي لا                -3

تعتنق مبدأ الشرعية ، تجيز للقاضي الالتجاء إلى القياس في مجال التجريم فـي              

 .)403(حالة سكوت المشرع

جريم والعقاب تفسيراً ضيقاً ، فليس للقاضي أن يتوسع في تفسير           تفسير قواعد الت   -4

نصوص التجريم والعقاب ليجرم فعلاً لم ينص عليه المشرع ، أو ليوقع عقوبـة              

 .)404(غير مقررة في القانون

 

 

 : شخصية العقوبة : الخاصية الثانية 

المصـري  إن هذه الخاصية أو المبدأ من أهم مبادئ العقاب والعقوبة في القـانون               

وقد مر هذا المبدأ بمراحل تطور حدثت عبـر العصـور           . وغيره من القوانين الوضعية     

لمفهوم الجريمة والعقاب ـ في حين عرف التشريع الجنائي نفس المبدأ قبل أكثـر مـن    

 . خمسة عشر قرناً من الزمان 
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ول ويشير هذا المبدأ إلى المسؤولية الجنائية ، بمعنى أن الجاني وحده هـو المسـؤ               

عن جرمه أو فعله ، وليس غيره ، إذ لا يجوز أن يسأل شخص عن جريمة ارتكبها غيره                  

وهذا معنـاه أنـه لا يسـتطيع        . ، ولا تنفذ العقوبة إلا على نفس الشخص المحكوم عليه           

وكذلك معناه أن العقوبة لا تورث بأي شـكل  . شخص تحمل العقوبة عن أي شخص آخر   

 .)405(من الأشكال

لعقوبة من المبادئ الأساسية في النظام الجنائي الحديث ، ترتفع به           ومبدأ شخصية ا   

 ) 66( وتنص المادة . بعض الدساتير ـ رغم بداهته ـ إلى مصاف المبادئ الدستورية   

 .)406("العقوبة شخصية : " من الدستور المصري بقولها 

رار ولا يخل بمبدأ شخصية العقوبة ما يمكن أن يصيب أسرة المحكوم عليه من أض              

نتيجة تنفيذ العقوبة فيه ، فتلك آثار غير مباشرة للعقوبة ، لا تقصد لـذاتها ومـن غيـر                   

ويترتب على مبدأ شخصية العقوبة أن وفاة المحكوم عليـه          . الممكن الحيلولة دون تحققها     

قبل تنفيذ العقوبة فيه تؤدى إلى انقضاء العقوبة ـ التي تفترض وجود المحكوم عليـه ـ    

فلا يتحمل ورثة هذا الأخير العقوبة التي لم تنفذ بسبب وفاته ، وهـذا هـو                بدون تنفيذ ،    

 .)407(المقصود بأن العقوبة لا تورث كما تقدم

 

 : تفريد العقوبة : الخاصية الثالثة 

إن هذا المبدأ هو الآخر من المبادئ الحديثة في الميدان الجنـائي والعقـابي مـن                 

القانون المصـري ـ إذ يشـير إلـى النظـرة      القوانين الوضعية عموماً ـ بما في ذلك  

ولم تعد هناك بالنسبة للجريمة الواحدة عقوبة ثابتة متسـاوية          . الإصلاحية في هذا الميدان     

للجناة جميعاً ، بل ظهر بالتدريج نظام تفريد العقوبات أي تدرجها في النوع والمقدار حتى               

 .)408(تتلاءم مع جسامة الجريمة وخطورة الجاني

 : قوبة قد يكون وتفريد الع

 .  تفريداً تشريعياً -أ  

 .  تفريداً قضائياً -ب 
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 .  تفريداً إدارياً -ج 

أ ـ أما التفريد التشريعي فهو ذلك الذي يراعيه المشرع عندما ينشئ في العقوبات التـي   

يقررها في النص الجنائي تدرجاً في العقوبة بحسب ظروف الجرائم والجنـاة ، فيفـرض               

يق نص معين عقوبته أشد أو أخف من العقوبة العادية المقـررة لـنفس              على القاضي تطب  

 . الفعل إذا وقع في ظروف معينة أو من جناة محددين 

ب ـ وأما في التفريد القضائي ، فيقوم القاضي على تطبيقه عند تقدير العقوبة بناء علـى   

 . تفويض من المشرع 

لإعدام أو الأشـغال الشـاقة      ومن صور ذلك ترك الخيار للقاضي بين عقوبتين كا         

 . المؤبدة في بعض الجنايات 

ج ـ وأخيراً قد يكون التفريد إدارياً ، أي تقوم به السلطة الإدارية القائمـة علـى تنفيـذ     

 .)409(العقوبة دون أن ترجع في ذلك إلى السلطة القضائية

داراً ومع ذلك ، يظل الأصل دائماً هو وجوب تحديد مقدار محدد للعقوبة نوعاً ومق              

 .)410(، وإن تفاوت بين حدين ليعرفه الكافة مقدماً

 

 : قضائية العقوبة : الخاصية الرابعة 

ويقصد بمبدأ قضائية العقوبة أن يكون الاحتكار في المقاضاة والقضـاء بصـورة              

عامة ، من صلاحيات جهة مختصة واحدة ، تمارسه السلطة القضائية ، وتكـون نتيجـة                

السلطة القضائية المختصة ويتمتع على أثرهـا المـتهم بجميـع           لمحاكمة عادلة تقوم بها     

الضمانات التي يخولها له القانون أو النظم السائدة ، ولا ينفذ الحكم ـ بحسب مبدأ قضائية  

العقوبة ـ إلا إذا صدر بمقتضى حكم قضائي من محكمة جنائية مختصة ، وقـد نصـت    

 .)411("قع عقوبة إلا بحكم قضائي لا تو: " من الدستور المصري على أنه) 66(المادة 

وبناء على ذلك ، يمتنع توقيع عقوبة بدون حكم قضائي ، ولو كانت الجريمة فـي                 

حالة تلبس من المجرم أو اعترف المتهم بها اعترافاً صريحاً أو رضي بتنفيذ العقوبة فيـه                

                                        
  . 504ـ 503قانون العقوبات ، القسم العام ، مرجع سابق ، ص: عامر محمد زكي أبو )  409(

  . 504ص: المرجع السابق )  410(

  .  434مبادئ قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص: سامح جاد )  411(



دانـة  دون الرجوع إلى المحكمة المختصة ، إذ لابد من استصدار حكم قضائي بتقرير الإ             

 .)412(وتحديد نوع ومقدار العقوبة التي يستحقها المسؤول عن الجريمة

من قانون الإجراءات المصري في هذا الشأن لا يخرج          ) 459( وما قررته المادة     

 . من الدستور المصري المشار إليها أعلاه ) 66(عن إطار نص المادة 

ررة بالقانون لأية جريمة إلا     لا يجوز توقيع العقوبات المق    : " فنص هذه المادة يقول      

 .)413("بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك 

                                        
  . 95أساسيات علم الإجرام والعقاب ، مرجع سابق ، ص: فتوح عبد االله الشاذلي )  412(

  . 434ون العقوبات ، مرجع سابق ، صمبادئ قان: سامح جاد )   413(



 
 : أغراض العقوبة في القانون المصري : المطلب الثالث 

إن العقوبة في التشريع المصري بصفة عامة تقوم أساساً على الزجر باعتبار أنها              

لعقوبة بما تنطوي عليه من     فهي تأخذ السمة التقليدية ل    . مقابل للأذى الناشئ عن الجريمة      

إيلام مقصود ينزل بالجاني كنتيجة قانونية لثبوت مسئوليته عن الجريمـة ، وهـذا يبـدو                

 : واضحاً من الآتي 

 . إن العقوبة مقدرة على أساس جسامة الجريمة والإثم  -1

إنها لا تطبق ، بل يوقف تنفيذها في حالة انعدام أهلية المحكوم عليه سواء بسبب                -2

 . و المرض العقلي الجنون أ

. أخذ المشرع المصري بعقوبة الإعدام والأشغال الشاقة بالنسبة للجرائم الجسيمة            -3

وهذا يتماشى مع مبدأ تشديد العقوبة بالنظر إلى جسامة النتيجة التي سببها فعـل              

 .)414(الجاني

فالتشريع المصري يعرف الحبس والسجن     . الأخذ بتعدد العقوبات السالبة للحرية       -4

ال الشاقة ، مع ما يترتب على ذلك من تعدد واختلاف الأماكن المخصصة             والأشغ

 .)415(لتنفيذ هذه العقوبات

إضافة إلى ما سبق ، يمكن القول بأن العقوبة في التشريع المصري تهدف أيضاً إلـى                

ذلك أن قياس العقوبة بجسامة الجريمة والخطـأ أدى         . تحقيق وظيفتها في الردع العام      

ات بما يحقق الأثر الرادع للعقوبة من قبل المشرع ، وإذا كان الردع             إلى تشديد العقوب  

قد يتم عن طريق التخويف بالعقوبة ، فإن هناك الردع الـذي يكـون عـن طريـق                  

 .)416(الإصلاح

ويشتمل التشريع المصري على بعض النصوص التي توحي بالـدور الإصـلاحي            

 : للعقوبة ومن ذلك 

 . يذ الأخذ بنظام إيقاف التنف: أولاً 

 . الأخذ بنظام الإفراج الشرطي حتى بالنسبة للعقوبات المؤبدة : ثانياً 

                                        
  . 624شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، مرجع سابق ، ص: فتوح عبد االله الشاذلي )  414(

 . 450مبادئ قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص: سامح السيد جاد ) 415(

  . 487ـ 486مرجع سابق ، ص: محمد زكي أبو عامر )  416(



الأخذ بنظام التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبات السالبة للحرية           : ثالثاً  

ويبدو الهدف الإصلاحي والتهذيب واضحاً بالنسبة للعقوبات السالبة للحريـة التـي            . 

 حيث تقوم المؤسسات العقابية بدور تعليمي وتهذيبي يكاد يغطي          يخضع لها الأحداث ،   

 .)417(على أغراض العقوبة الأخرى

 : ويتحقق الدور الإصلاحي للعقوبة في التشريع المصري عن طريق 

تنظيم العمل داخل المؤسسات العقابية بتزويدها بالمعدات اللازمة لمزاولة الحرف           -1

 . المختلفة 

 . أة عن الأعمال التي يزاولها أثناء فترة التنفيذحق المحكوم عليه في مكاف -2

 . تعليم المحكوم عليه في مدارس توجد داخل المؤسسات العقابية  -3

تزويده بالتعليم الديني والأخلاقي والاجتماعي عن طريق متخصصين بذلك داخل           -4

 . السجن 

 . الإشراف القضائي أثناء التنفيذ  -5

كوم عليهم أثناء التنفيذ ، وذلك تبعاً لدرجة        الأخذ بالنظام التدريجي في معاملة المح      -6

 .)418(التهذيب والإصلاح التي يصل إليها بسلوكه داخل المؤسسة العقابية

                                        
 .  وما بعدها 302أساسيات علم الإجرام والعقاب ، مرجع سابق ، ص: ي فتوح عبد االله الشاذل)  417(

 .  وما بعدها 177الجريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحية ، ص:  وما بعدها ، وأحسن طالب 302المرجع السابق ، ص)  418(



 
 : عقوبة الجريمة المتعدية القصد في القانون المصري : المطلب الرابع 

لقد كان الحديث في المبحث السابق عن عقوبة جريمة القتل شبه العمد في الشريعة              

مية ، وهي الجريمة التي يطلق عليها في القانون المصري وغيـره مـن القـوانين                الإسلا

 . ـ كما سبق القول) الجريمة متعدية القصد ( الوضعية اسم 

كل من جرح   : " من قانون العقوبات المصري على أن        ) 236( وقد نصت المادة     

لكنـه أفضـى إلـى      أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً و             

وأما إذا سبق ذلـك     . الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع            

 .)419("إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن 

يتضح من النص السابق أن تحقق هذا الظرف يقتضي اتخاذ الأذى البـدني الـذي                

رجات الجسامة ، إذ أن فعل الجاني يؤدي إلى إزهـاق           ترتب على فعل الاعتداء بأقصى د     

ويعني ذلك أن الجاني يـأتي      . روح المجني عليه ، وإن لم يقصد من فعله تحقيق النتيجة            

فعلاً يقصد منه المساس بسلامة جسم المجني عليه، لكن النتيجة تتجاوز قصده ، فتحـدث               

 .)420(الوفاة التي تعد نتيجة غير مقصودة أصلاً من قبل الجاني

وهكذا يعتبر الضرب المفضي إلى الموت صورة من صور المساءلة عن النتيجـة              

المتعدية قصد الجاني ، وهذا هو الذي يفسر تخفيف العقاب عليها مـن جانـب المشـرع                 

 . مقارنة بجريمة القتل العمد 

 ولكن ما هي أركان جناية الضرب المفضي إلى الموت في القانون المصري ؟  

هذا التساؤل يمكن تقسيم أركان جناية الضرب المفضي إلى الموت إلى           للإجابة عن    

 :)421(ثلاثة أركان أساسية هي

 . الركن المادي : أولاً 

 . الركن المعنوي : ثانياً 

 . العقوبة : ثالثاً 

                                        
  . 634ـ 633شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، مرجع سابق ، ص: فتوح عبد االله الشاذلي )  419(

لأنه يشبه القتل العمد من جهة انصراف الإرادة إلى الفعل ، ) القتل شبه العمد ( لذلك يطلق فقهاء الشريعة الإسلامية على هذه الجريمة )  420(

) د شبه عم( ولا يشبهه من جهة عدم انصراف الإرادة إلى تحقيق النتيجة ، وهي موت المجني عليه ، فهو إذن قتل من وجه دون وجه ، فكان 

 . 

  . 634شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، مرجع سابق ، ص: فتوح عبد االله الشاذلي )  421(



 : وفيما يلي تفصيل موجز لهذه الأركان الثلاثة 

 

 : الركن المادي : أولاً 

 :)422(ة الضرب المفضي إلى الموت ثلاثة وهيوعناصر الركن المادي في جريم 

: ويتخذ إحدى صور ثلاث يكفي أحدها إذا أفضى إلى الموت لقيام الجريمـة  : أ ـ الفعل  

ويدخل في عداد الفعل كل اعتداء على . وهي الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة   

 . سلامة الجسم يعادل الضرب في جسامته وإن لم يوصف لغة بالضرب 

وهي وفاة المجني عليه ، سواء تحققت هذه الوفاة فوراً أو على التراخي ، :  ـ النتيجة  ب

لكن يلزم تحقق الموت فعلاً ، فإن تخلـف         . متى توافرت رابطة السببية بين الفعل والوفاة        

 . فلا وجود لهذه الجريمة مهما كان احتمال تحققه كبيراً

 . رها بين فعل الاعتداء ووفاة المجني عليه وينبغي أن يثبت تواف: ج ـ علاقة السببية 

 

 

 

 : الركن المعنوي : ثانياً 

والقصد المتطلب هنـا    . ويتطلب الركن المعنوي توافر القصد الجنائي لدى المتهم          

قصد ارتكاب جريمة الجرح أو الضرب أو قصد إعطاء المواد الضـارة ، ولـيس               : هو  

 عمداً وليست ضرباً أو جرحاً أفضـى إلـى          قصد إحداث الوفاة ، وإلا كانت الجريمة قتلاً       

فإذا لم يتوافر قصد إحداث الأذى البدني ، تحققت مسؤولية المتهم عـن الوفـاة               . الموت  

 . )423(من قانون العقوبات المصري) 238(باعتبارها قتلاً خطأً طبقاً للمادة      

 

 : العقوبة : ثالثاً 

رع المصري للضـرب أو الجـرح أو        إذا توافرت الأركان السابقة ، فقد قرر المش        

إعطاء المواد الضارة الذي أفضى إلى الموت عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثـلاث               

 سـنة إذا    15 إلى   3وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن من         . إلى سبع سنين    

                                        
 .  وما بعدها 477شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، مرجع سابق ، ص: فوزية عبد الستار )  422(

  . 637صشرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، مرجع سابق ، : فتوح عبد االله الشاذلي )  423(



فإذا . هابي  توافر سبق الإصرار أو الترصد أو كانت الجريمة قد ارتكبت تنفيذاً لغرض إر            

اجتمع ظرف سبق الإصرار أو الترصد مع ظرف ارتكاب الجريمة تنفيذاًَ لغرض إرهابي             

 .)424(، كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة

ويستحق العقوبات السابقة كل من سهام في جريمة الضرب المفضي إلى المـوت              

كما يستحق تلك   . سم المجني عليه  متى كان هناك تفاهم سابق على الاعتداء على سلامة ج         

مـن  ) 43(العقوبات الشريط في الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة وفقاً للمادة             

 .)425(قانون العقوبات المصري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
شـرح قـانون   :  ، وفوزية عبد السـتار  637انظر في ذلك المرجع السابق ، ص. من قانون مكافحة الإرهاب ) 3(المادة الثالثة ، فقرة )  424(

  . 481العقوبات ، القسم الخاص ، مرجع سابق ، ص

  . 638شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، مرجع سابق ، ص: فتوح عبد االله الشاذلي )   425(



 
 

 

 الفصل الخامس
 أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون المصري

 وبتهامتعدية القصد وعق  في الجريمة
 

 أوجه الاتفاق بين الشريعة الإسلامية والقانون المصـري فـي الجريمـة             :المبحѧث الأول    

 . متعدية القصد وعقوبتها 

 

 أوجه الاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون المصري في الجريمـة           :المبحѧث الثѧاني     

 . متعدية القصد وعقوبتها 

 

مية على القـانون المصـري فـي مواجهـة           أوجه تمييز الشريعة الإسلا    :المبحث الثالث   

 . الجريمة متعدية القصد 



 
 المبحث الأول 

 

 أوجه الاتفاق بين الشريعة الإسلامية والقانون المصري
 

 وعقوبتها   في الجريمة متعدية القصد
 

يحاول الباحث في هذه المبحث والمبحثين التاليين عقـد مقارنـة بـين الشـريعة               

 متمثلاً في القانون المصري ، وذلـك لبيـان أوجـه الشـبه              الإسلامية والقانون الوضعي  

والاختلاف بين الشريعة والقانون المصري في الجريمة متعدية القصد وعقوبتها ، ومن ثم             

الكشف عن مدى تمييز الشريعة في مواجهة هذا النوع من أنواع الجرائم ، بالمقارنة مـع                

مبحث يتناول الجوانب التي يتفق فيهـا       القانون المصري في هذا الشأن ، وعليه فإن هذا ال         

القانون المصري مع الشريعة الإسلامية في الجريمة متعدية القصد ، وهي علـى النحـو               

 : التالي 

 

 : تعريف الجريمة – 1

من الأمور التي يتفق فيها القانون المصري ـ وغيره من القوانين الوضعية ـ مع   

وهذه نقطـة هامـة ينبغـي       . الجريمة  تعريف مصطلح   : الشريعة الإسلامية بشكل عام     

التعرض لها ـ بالإضافة إلى غيرها من النقاط التي سترد تباعاً إن شاء االله ـ قبل الولوج   

في إجراء المقارنات من حيث الجريمة متعدية القصد وعقوبتها على وجه الخصوص في             

 . كل من الشريعة الإسلامية والقانون المصري 

فإذا نظرنا إلى الجرائم عامة في الشريعة       . مة بشكل عام    ولنأخذ الآن تعريف الجري    

الإسلامية ، وجدناها تأخذ عدداً من التعريفات ؛ بحسب تعدد الآراء ووجهات نظر الفقهاء              

إلا أن ذلك لا يعني عدم اتفاق هؤلاء الفقهاء على الأسس الرئيسة التي مـن شـأنها أن                  . 

. رز مفهوم الجريمـة بصـورة دقيقـة       تسمح بوضع تعريف أو تعريفات عامة وشاملة تب       

وعلى العموم ،فإن من أهم التعريفات التي يوردها فقهاء الشريعة الإسـلامية لمصـطلح              

 : الجريمة ما يلي 

 )426(محظورات شرعية زجر االله عنها بحد أو تعزيـر        : تعرف الجرائم على أنها      

 :والمحظورات هي 
                                        

  . 192الأحكام السلطانية ، مرجع سابق ، ص: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي )  426(



 . إما إتيان فعل منهي عنه  -1

  . أو ترك فعل مأمور به -2
 

وقد وصفت المحظورات بأنها شرعية ، إشارة إلى أنه يجـب فـي الجريمـة أن                

 .)427(تحظرها الشريعة

إتيان فعل محرم معاقب على     : وعلى ذلك فإن الجريمة في الشريعة الإسلامية هي         

 .فعله ، أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه 

 يعتبـر جريمـة إلا إذا       ويتضح من تعريف الجريمة أعلاه أن الفعل أو التـرك لا           

 .  تقررت عليه عقوبة في الشريعة ، سواء كانت عقوبة نصية أو غير نصية 

ويعبر الفقهاء المسلمون عن العقوبات بالأجزية ، ومفردها جزاء ، فإن لـم تكـن                

 .)428(على الفعل أو الترك عقوبة فليست هناك جريمة

ين الوضعية ، يعرف الجريمـة  وبالمثل ، فإن القانون المصري ـ كغيره من القوان  

 . بطريقة يتفق فيها مع التعريفات الواردة من قبل فقهاء الشريعة الإسلامية 

  

 

 

 

 

 : ففي القانون المصري تعرف الجريمة بأنها 

إما عمل يحرمه القانون ، وإما امتناع عن عمل يقضي به القـانون ، ولا يعتبـر                  

صري إلا  إذا كان معاقباً عليه طبقاً للتشـريع          الفعل أو الترك جريمة في نظر القانون الم       

 .)429(الجنائي

وهكذا ، نلاحظ اتفاقاً عاماً بين الشريعة الإسلامية والقانون المصري ـ رغم أنـه    

غير أن هناك حقيقة هامة ينبغـي  . قانون وضعي ـ من حيث تعريف مصطلح الجريمة  

                                        
  . 66 ، ص1التشريع الجنائي الإسلامي ، مرجع سابق ، ج: عبد القادر عودة )  427(

  . 66ص: المرجع السابق )  428(

جنائي الإسلامي ، بحث في التشريع الجنائي الإسلامي المقارن بالقوانين التشريع ال:  ، وعبد االله بن سالم الحميد 67ص: المرجع السابق )  429(

  . 12هـ ، ص1418 ، 5الوضعية ، دار طويق ، الرياض ، ط



صري الوضعي وبين الشـريعة     إلا تغرب عن البال ونحن بصدد المقارنة بين القانون الم         

 : الإسلامية في هذا الخصوص ، ومفادها 

أن هذا الاتفاق الذي لاحظناه ونوهنا عليه يجب ألا يعتبر من قبيل الاتفـاق التـام                 

والكلي ـ كما قد يتراءى للبعض ، وإنما هو اتفاق جزئي يقتضي وجود بعض الجوانـب   

لقانون المصري ، بل وتميز الشـريعة       التي تشير إلى شيء من الاختلاف بين الشريعة وا        

 . الغراء في هذا المجال ، كما سيتضح لاحقاً إن شاء االله تعالى 

 

 :  مصطلح الجناية – 2

وهناك بعض الاتفاق بين الشريعة الإسلامية والقانون المصري ، من ناحية أخرى             

مصـطلح  : ، فيما يتعلق بمصطلح آخر ولكنه مصطلح مرادف للفظ الجريمة ، ألا وهـو             

 . الجناية 

والجناية لغـة   . فكثيراً ما يعبر فقهاء الشريعة الإسلامية عن الجريمة بلفظ الجناية            

 : هي 

اسم لما يجنيه المرء من شر وما اكتسبه ، تسمية بالمصدر من جنى عليه شراً ، وهو عام                  

عل محرم اسم لف: أما في الاصطلاح الفقهي فالجناية . ، إلا أنه خص بما يحرم دون غيره 

لكن أكثـر الفقهـاء المسـلمين    . شرعاً ، سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك     

تعارفوا على إطلاق لفظ الجناية على الأفعال الواقعة على نفس الإنسان أو أطرافه ، وهي               

 .)430(الخ.. القتل والجرح والضرب والإجهاض : 

ايـة علـى جـرائم الحـدود        ومع ذلك ، نجد البعض من الفقهاء يطلقون لفظ الجن          

 .)431(والقصاص دون غيرها

ولكن بغض النظر عما تعارف عليه فقهاء الشريعة الإسلامية مـن إطـلاق لفـظ                

الجناية على بعض الجرائم دون غيرها من الجرائم الأخرى ، فإن بإمكاننا القول بأن لفظ               

 . ريمة الجناية في الاصطلاح الفقهي الإسلامي ـ بصفة عامة ـ مرادف للفظ الج
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فقهـاء  (ذلك أننا إذا تحرينا الفرق بين الجريمة والجناية بتقصي أقـوال الفقهـاء               

، لوجـدنا أن الجريمـة والجنايـة        ) الجريمة والجناية   ( في تعريف كل منهما     ) الشريعة  

 .)432(متقاربان في المعنى وفي اللفظ على حدٍ سواء

انون المصري من حيث لفـظ      ولنعد لموضوع المقارنة بين الشريعة الإسلامية والق       

فإذا استعرضنا مواد القانون المصري في الجنايات ، وجدنا أنه قسمها           . الجناية والأخذ به    

فما كان من الجنايات ،     .. حسب اختلافها من حيث الجسامة بين كبيرة وصغيرة تدريجياً          

لأشغال الشـاقة   يعاقب عليها في القانون المصري بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو ا           

 . المؤقتة أو السجن 

ففي مثل هذه الجناية التي تتخذ عليها هذه العقوبـات يوافـق القـانون المصـري                 

من قانون العقوبات   ) العاشرة  ( الشريعة الإسلامية في مسمى الجناية ، وذلك طبقاً للمادة          

 : المصري ، والتي تنص على أن 
 

 : عقوبات الآتية الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بال

 . الإعدام  •

 . الأشغال الشاقة المؤبدة  •

 . الأشغال الشاقة المؤقتة  •

 . السجن  •

إذن ، هناك اتفاق جزئي بين الشريعة الإسلامية والقانون المصري بالنظر إلى لفظ             

الجناية ، وذلك على النحو المبين أعلاه ، أما فيما هو دون ذلك من الأفعـال الجنائيـة ،                   

لقانون المصري إما جنحة أو مخالفة بحسب العقوبة المحددة لكل نوع من هذه             فيسمى في ا  

 . الجرائم 

وعلى ذلك ، فإن هذا الاتفاق الجزئي نفسه بـين الشـريعة الإسـلامية والقـانون                

المصري حول لفظ الجناية يحمل بين طياته أوجه اختلاف في هذا الشأن ، والتي سترد ـ  

يث عن أوجه الاختلاف بين الشريعة الإسـلامية والقـانون   إن شاء االله تعالى ـ عند الحد 

 . المصري في الجريمة متعدية القصد وعقوبتها 
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 : مصطلح العقوبة – 3

ويتفق القانون المصري كذلك مع الشريعة الإسلامية في المعنى العـام لمصـطلح             

 . أساسي في هذه الدراسة ، وهو مصطلح العقوبة 

العقوبة ـ سواء لدى فقهاء الشريعة الإسـلامية أو   فرغم تعدد التعريفات لمصطلح 

فقهاء وشراح القانون المصري والقوانين الوضعية الأخرى ـ فإنه من الملاحظ أن هناك  

( اتفاقاً عاماً على بعض الأسس التي تشكل قاعدة مشتركة لتحديد معنـى هـذا المفهـوم                 

 ) . العقوبة 

هـي الجـزاء المقـرر      : فها بأنهـا    حيث أن العقوبة بالمعنى العام لها يمكن تعري       

 .)433(لمصلحة الجماعة على عصيان الشارع

جزاء مادي مفروض سلفاً يجعل المكلف يحجم عن ارتكاب الجريمـة ،            : أو هي   

 .)434(فإذا ارتكبها زجر بالعقوبة حتى لا يعاود الجريمة مرة أخرى كما يكون عبرة لغيره

 كافـة ، سـواء فـي الشـريعة          وهناك فكرة أساسية تدور حولها تعريفات العقوبة      

 : الإسلامية أو في القوانين الوضعية ومنها القانون المصري ، وهذه الفكرة مؤداها 

أن العقاب لا وجود له إلا بعد حدوث الجريمة ، فهو يعقبها ـ وهذا ما يشير إليـه   

لفظ العقوبة نفسه في اللغة على نحو ما هو مبين من قبل ـ ولا يتصـور الأمـر علـى     

 .  من ذلك التصور على الإطلاق العكس

أي أنه لا توجد عقوبة بدون أي فعل إجرامي ، وإلا اعتبر ذلك من قبيـل الظلـم                  

وفي هذه الناحيـة أيضـاً يتفـق        . والحيف والتناقض مع مبدأ العدالة الشرعية والقضائية        

 . القانون المصري مع  الشريعة الإسلامية 

ة الإسلامية من حيث ما يترتب على هذا        كما أن القانون المصري يتفق مع الشريع      

ويقصد الباحث إلى القـول بـأن       . الاتفاق العام في تعريف مصطلح العقوبة المذكور آنفاً         

هناك اتفاقاً عاماً بين الشريعة الإسلامية والقانون المصري من حيث الخصائص والشروط            

ضاً بعـض الاختلافـات     العامة للعقوبة ، رغم التحفظ على مدى هذا الاتفاق ، إذ هناك أي            

 . التي سيأتي الحديث عنها لاحقاً إن شاء االله تعالى 
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فأولى هذه الخصائص التي تميز العقوبة ـ والتي يتفق فيها القانون المصري بوجه  

وهي جزء من المبـدأ العـام   . عام مع الشريعة الإسلامية ـ هي خاصية شرعية العقوبة  

 .  الذي يؤكد شرعية الجريمة والعقوبة معاً

 : ومؤدى خاصية شرعية الجريمة والعقوبة هو 

أنه لا يمكن اعتبار فعل أو تركه جريمة ، وبالتالي ترتب أية عقوبة عليه إلا بنص                

صريح يجرم الفعل أو الترك ، أما إذا لم يرد نص صريح في ذلك فلا جريمة ولا مسئولية 

 . ة والقانون المصري وفي هذه الخاصية يتفق كل من الشريعة الإسلامي. ولا عقوبة 

لا جريمة ولا   : ( وكما تقدم من قبل ، فقد وضع الإسلام قواعد أصولية تقطع بأن             

 : في الشريعة الإسلامية ، وهذه القواعد الأصولية هي ) عقوبة بلا نص 

 . لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود نص : أولاً 

وصفها بأنها محرمة   وهذه القاعدة تعني أن أفعال المكلف المسئول لا يمكن          

ما دام لم يرد نص بتحريمها ، ولا حرج على المكلف إذن أن يفعلهـا أو يتركهـا                  

 . حتى ينص على تحريمها 

 : الأصل في الأشياء الإباحة : ثانياً 

وهذه القاعدة تشير إلى أن كل فعل أو ترك مباح أصلاً بالإباحة الأصـلية ،      

فاعله أو تاركه ، إذ لا حرج قبل ورود         فما لم يرد نص بتحريمه فلا مسئولية على         

 .)435(النص في إتيان الفعل أو تركه

لا يكلف شرعاً إلا من كان قادراً على فهم دليل التكليف ، أهلاً لما كلف بـه ، ولا                   : ثالثاً  

 .)436(يكلف شرعاً إلا بفعل ممكن مقدور للمكلف معلوم له علماً يحمله على امتثاله

ئم معناه أن النص على الجريمة يقتضي النص على         وتطبيق هذا النص على الجرا     

العقوبة ، وظاهر بجلاء من هذه القاعدة الأصولية أنها تعني ـ كالقاعدتين السابقتين ـ أن   

، وهي قاعدة لا يختلـف حولهـا التشـريع الجنـائي            )437(لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص     

 . المصري عن التشريع الجنائي الإسلامي 
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ه القواعد الأصولية التي تقطع بأن لا جريمة ولا عقوبة بلا نص            وإذا نظرنا إلى هذ    

في الشريعة الإسلامية ، نجدها لا تستند فيما جاءت به إلى العقل والمنطق ـ فحسـب ـ    

ولا تستند كذلك إلى مجرد نصوص الشريعة العامة التي تأمر بالعدل والإحسان وتحـرم              

 تستند إلى نصوص خاصة صريحة في هذا        الظلم والحيف والجور ومجافاة العدالة ، وإنما      

ولا بأس من التذكير في هذا المقام ببعض ما جاء في تقريـر  . الإطار ـ كما ورد سابقاً  

في الشريعة الإسلامية ، وذلك من خلال النظر إلى         ) لا جريمة ولا عقوبة بلا نص       ( مبدأ  

 . عدد من آيات القرآن الكريم في هذا الخصوص 

 .)438 ())وَمَا آُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً: (( ى فقد قال االله تعال 

وَمَا آَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتѧَّى يَبْعѧَثَ فѧِي أُمِّهѧَا رَسѧُولاً يَتْلѧُو عَلѧَيْهِمْ                   : (( وقال تعالى    
 .)439 ())آيَاتِنَا

 .)440 ( )) بَعْدَ الرُّسُللِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ: (( وقال تعالى 

 .)441( ))لأُنْذِرَآُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ((وقال تعالى 

 .)442 ())لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا: ((وقال تعالى 

 .)443( ))قُلْ لِلَّذِينَ آَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ: (( وقال تعالى 

النصوص الكريمة قاطعة في أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بـنص            فهذه وغيرها من     

في الشريعة الإسلامية ، أي لا جريمة إلا بعد بيان ، ولا عقوبة إلا بعد إنـذار ، وأن االله                    

سبحانه وتعالى لا يأخذ الناس بعقاب إلا بعد أن يبين لهم وينذرهم على لسـان رسـله ـ    

يم ـ وأنه ، جل شأنه ، ما كان ليكلف نفساً إلا  عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسل

 .)444(بما تطيقه

وبالمثل ، فإن قانون العقوبات المصري ـ كما أسـلفت ـ يتفـق مـع الشـريعة        

أن لا جريمة ولا عقوبة     : ( الإسلامية من حيث المبدأ بشأن خاصية الشرعية المتمثلة في          

لا : ( ي الحالي علـى أنـه       من الدستور المصر   ) 66( ، حيث نصت المادة     ) بلا نص   
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وقد كانت تنص على نفـس المبـدأ الدسـاتير          ) . جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون        

( م  1964ودستور   ) 32م( م  1956ودستور  ) 6م(م  1923المصرية السابقة منذ دستور     

 .)445(، كما تعتنق هذا المبدأ غالبية التشريعات الحديثة ) 25م

عـدم جـواز    : رتب على مبدأ شرعية الجريمة والعقوبـة        ومن أهم النتائج التي تت     

تطبيق نص التجريم والعقاب بأثر رجعي ، إلا إذا كان ذلك في صالح المتهم ، وفي ذلـك                  

مـن  ) الخامسـة  ( يتفق القانون المصري مع الشريعة الإسلامية أيضاً حيث نصت المادة       

قتضى القانون المعمول بـه     يعاقب على الجرائم بم   : ( قانون العقوبات المصري على أنه      

 .)446 ()وقت ارتكابها 

وهذه هي نفس القاعدة التي قررتها الشريعة الإسلامية قبـل القـانون المصـري               

والقوانين الوضعية الأخرى منذ زمن بعيد ، إذ الأصل في التشريع الجنائي الإسلامي عدم              

 . سريانه على الماضي 

ريع الجنائي تقضي بأن هذا التشريع ليس       فقاعدة الشريعة الإسلامية العامة في التش      

له أثر رجعي ، وأن نصوص الشريعة ومبادئها العامة وتاريخ هذه النصوص ، كل ذلـك                

 .)447(يقطع بأنه لا رجعية في التشريع الجنائي الإسلامي

ومقتضى هذه القاعدة أن النصوص الجنائية لا تسري إلا بعد صدورها أو العلم بها               

رجعي ، وأن الجرائم يعاقب عليها بالنصوص المعمـول بهـا وقـت             ، وأنه ليس لها أثر      

 . ارتكاب هذه الجرائم 

ومع أنه ليس في كتب الفقه مباحث خاصة عن الأثر الرجعي للنصـوص ، إلا أن                 

ذلك لا يعني أن الشريعة لا تعرف الأثر الرجعي ولم تتعرض له ، بل إن من يتتبع آيات                  

ل سهولة ويسر أن يخرج بنظرية الشريعة كاملة فـي          الأحكام وأسباب النزول يستطيع بك    

 .)448(الأثر الرجعي

ويتضح مبدأ عدم جواز تطبيق نص التجريم والعقاب بأثر رجعي فـي الشـريعة               

الإسلامية من استعراض آيات الأحكام الجنائية ، ومن ذلك آيات تحريم الزنا ، وتحـريم               

لأمهـات والبنـات وغيـرهن مـن     نكاح زوجة الأب بعد أن كان جائزاً ، وتحريم نكاح ا     
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المحارم ، وتحريم زواج الرجل أكثر من أربع نسوة بعد أن كان العرب يتزوجون أكثـر                

من أربع ، وتحريم الخمر والميسر على مراحل، وتحريم الربا بعـد أن كـان مباحـاً ،                  

 . الخ .. وتحريم قتل الصيد على المحرم 

 عمـا سـلف ، أي بانعـدام         ويلاحظ أن بعض النصوص القرآنية صرحت بالعفو       

التجريم والعقاب بأثر رجعي ، والبعض الآخر لم يصرح بذلك ، وليس لهذا أهميـة فـي                 

ذاته ؛ لأن النص على العفو عما سلف ـ أي عما حدث قبل نزول النص ـ يعتبـر فـي     

ذاته نصاً عاماً مقرراً لقاعدة عامة ولو أنه جاء ضمن نص خاص ، فيطبـق إذن علـى                  

 .)449(لجنائية لا على الحالات التي اقترن بتحريمها دون غيرهاجميع النصوص ا

ومع ذلك ، فهناك استثناءان من هذه القاعدة العامة التي تقرر عدم التجريم والعقاب               

 : بأثر رجعي في الشريعة الإسلامية 

جواز الرجعية في حالة الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن العام          : أما الاستثناء الأول فهو     

جرائم القذف والحرابة والظهـار ، فقـد        : ومن الأمثلة على ذلك     . لنظام العام   وا

 . طبقت العقوبة فيها على وقائع سابقة على نزول النص 

وجوب الرجعية إذا كان التشريع أصلح للجاني ، ومن الأمثلة          : وأما الاستثناء الثاني فهو     

 .)450(البارزة على هذا الاستثناء جريمة القتل

ص العقوبة ـ إضافة إلى ما سبق من حديث عن مبـدأ الشـرعية ـ     ومن خصائ 

شخصية العقوبة ـ وهي خاصية يتفق فيها القانون المصري كذلك مع الشريعة الإسلامية  

وتشير هذه الخاصية إلى المسئولية الجنائية ـ كما تقدم ـ بمعنى أن الجاني وحده هـو    . 

يجوز أن يسأل شخص عـن جريمـة        المسئول عن جرمه أو فعله ، وليس سواه ، أي لا            

وهذا معناه أنه لا    . ارتكبها غيره ، ولا تنفذ العقوبة إلا على نفس الشخص المحكوم عليه             

يمكن لشخص تحمل العقوبة عن أي شخص آخر ، وكذلك معناه أن العقوبة لا تورث بأي                

 .)451(شكل من الأشكال، كما سبق القول

: (( عقوبة منذ أمد بعيد فقال االله تعالى        وقد نص القرآن الكريم على مبدأ شخصية ال        

 .)452 ( ))وَلا تَكْسِبُ آُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

                                        
  . 265ص: المرجع السابق )   449(
 .  وما بعدها 266ص:  المرجع السابق )   450(

  . 144الجريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحية ، مرجع سابق ، ص: أحسن طالب )  451(

  . 164: الآية : سورة الأنعام )  452(



 .)453 ())مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ: ((وقال تعالى 

 .)454 ( ))امَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ: ((وقال تعالى 

وهكذا فإن مبدأ شخصية العقوبة وفرديتها مقرر في الشريعة الإسلامية منذ وجودها             

 .)455(، وهو مبدأ يحقق العدالة المطلقة ، وفي غير ذلك ظلم فاحش

وإذا كان البعض يرى أن في تحميل العاقلة في الشريعة الإسلامية دية القتل الخطأ               

 الرأي يجانب الصواب ، لأن نظرية العاقلة واشتراكها         أو القتل شبه العمد ظلماً ، فإن ذلك       

في تحمل الدية من الأمور التي تعد من قبيل التكافل والتعاون والمساعدة في جناية وقعت               

 .)456 (من غير قصد ، ولا يعني ذلك تحميل غير الجاني مسئولية الجناية

 ـ             ( ذا المبـدأ    وعموماً ، فإن القانون المصري يتفق مع الشريعة الإسلامية فـي ه

العقوبـة  : ( من الدستور المصري على أن    ) 66(، حيث تنص المادة     ) شخصية العقوبة   

 .)457 ()شخصية 

كذلك فإن مما يترتب على مبدأ شخصية العقوبة في القـانون المصـري أن وفـاة          

المحكوم عليه قبل تنفيذ العقوبة فيه يؤدي إلى انقضاء العقوبة ـ التـي تفتـرض وجـود     

ه ـ بدون تنفيذ ، فلا يتحمل ورثة هذا الأخير العقوبة التي لم تنفـذ بسـبب    المحكوم علي

وفاته ، وهذا هو ـ كما تقدم الذكر ـ المعنى المقصود من أن العقوبة لا تورث ، سـواء    

 .)458 (في القانون المصري أو في الشريعة الإسلامية

يعة الإسلامية  وهناك خاصية أخرى للعقوبة مما يتفق فيه القانون المصري مع الشر           

وتعني هذه الخاصية أن العقوبة من اختصاص السـلطة         . ، وهي خاصية قضائية العقوبة      

القضائية المختصة ، أي أنه لا توقع أو تنفذ أية عقوبة إلا بواسـطة حكـم صـادر مـن                    

 . القاضي المختص 

 ـ             و ومبدأ قضائية العقوبة مقرر في الشريعة الإسلامية منذ البداية وليس حديثاً، وه

مبدأ جاء ضمن سياسة التشريع الجنائي الإسلامي ضماناً للحريات الفردية ومنعـاً للظلـم              

                                        
  . 123: الآية : سورة النساء )  453(

  . 46: الآية : سورة فصلت )  454(

  . 61مؤسسة العدالة في الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص: عبد السلام التونجي )   455(

  . 462أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص: محمد أبو حسان )  456(

  . 97أساسيات علم الإجرام والعقاب ، مرجع سابق ، ص: د االله الشاذلي فتوح عب)  457(

  . 144الجريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحية ، مرجع سابق ، ص: أحسن طالب )  458(



والحيف والجور ، وتحقيقاً لمبدأ العدالة المطلقة ، حماية للمحكـوم علـيهم مـن تعسـف           

 : السلطات القضائية واستبداد القضاة ولكن يلاحظ أن هناك استثناء 

سمعت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم          : ( ففي الصحيحين في حديث أبي هريرة قال      

أي لا يعيرها   ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها             : " يقول  

، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت الثالثـة               ) بعد إقامة الحد عليها     

 .)459("فتبين زناها فليبعها ولو بحبلٍ من شعر 

 . ذا الحديث على جواز إقامة الحدود على الأرقاء من المالك فدل ه

ولا يحتاج إلى أربعة شهود بل متى علم هو تعين وإذا لم يقمه السيد يقيمـه                : قال العلماء   

 .  ولي الأمر 

قضائية العقوبة (وقد وافق القانون المصري الشريعة الإسلامية في تقرير هذا المبدأ       

 : ن  الدستور المصري تنص على أنه م) 66(، إذ أن المادة ) 

 .)460 ()لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ( 

ومـا  . )461 (وعليه ، يمتنع توقيع أية عقوبة بدون حكم قضائي مهما كانت الأحوال            

مـن قـانون     ) 459( أعلاه انطلقت منـه المـادة        ) 66م( جاء في الدستور المصري     

لا يجـوز   : ( هذه المادة على أنـه    الإجراءات المصري في هذا الخصوص ، فقد نصت         

توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة             

() 462(. 

وإذا انتقلنا إلى الجريمة متعدية القصد ، يمكن القول بأن هناك اختلافاً في التسـمية                

الشريعة بالقتل شبه   لهذه الجريمة في كل من الشريعة والقانون المصري ، حيث تسمى في             

العمد ، بينما في القانون المصري تندرج تحت جناية الضرب والجـرح المفضـي إلـى                

 . الموت ، وهذا موضوع اختلاف نرجئه إلى المبحث القادم إن شاء االله 

أما من حيث الاتفاق ، فالقانون المصري يتفق مع الشريعة الإسلامية فـي وجـود                

لاختلاف حول التسمية كما أسلفت ـ وكذلك في مضمون  الجريمة متعدية القصد ـ رغم ا 

 . هذه الجريمة 

                                        
 . متفق عليه )  459(

  . 434مبادئ قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص: سامح جاد )   460(

  . 95 علم الإجرام والعقاب ، مرجع سابق ، صأساسيات: فتوح عبد االله الشاذلي )  461(

  . 434مبادئ قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص: سامح جاد )  462(



أن الجاني يأتي سلوكاً أو فعلاً يقصد بـه         ) متعدية القصد   ( فملخص هذه الجريمة     

الاعتداء على سلامة بدن المجني عليه بقصد الإيذاء ـ سواء بالضرب أو الجرح أو غير  

أي هي . د وغير المقصودة من قبل الجاني ذلك ـ ولكن تحدث الوفاة ، وهي النتيجة الأش 

نتيجة جاوزت أو تعدت حدود ما قصد الجاني ، وهو مجرد الإيذاء البـدني أو المسـاس                 

وهذه الجريمة هي جريمة القتل شبه العمـد فـي الشـريعة،            . بسلامة جسم المجني عليه     

ك وفقـاً   وتقابلها جريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت في القانون المصري ، وذل           

من قانون العقوبات المصري الخاصة بالضرب والجرح المفضـي إلـى            ) 236( للمادة  

 . الموت دون قصد إحداثه ، وتعد هذه الجريمة نموذجاً دقيقاً للجريمة متعدية القصد 

 : وقد نصت المادة آنفة الذكر على أن  

ن ذلك قتلاً ولكنه    كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد م             ( 

أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع  ، وأما إذا                 

 ) .سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن 

ويتفق القانون المصري مع الشريعة الإسلامية بشكل عام في اشتراط سلوك صادر             

يذ غرضه الإجرامي ، كأحد عناصر الركن المادي في الجريمـة متعديـة             عن الجاني لتنف  

كما يتفق القانون المصري مع الشريعة في أن هذا السلوك الموصـل للجريمـة              . القصد  

شامل لنوعيه الإيجابي والسلبي ، وما دام هذا السلوك وصل إلى مرحلة التنفيذ ، فإن كلاً                

 . من الشريعة والقانون المصري يعاقب عليه

كذلك  فإن هناك اتفاقاً عاماً بين القانون المصري والشريعة في النتيجـة ورابطـة                

السببية بوصفهما العنصرين الآخرين في الركن المادي للجريمة متعدية القصد ، مع وجود             

بعض الاختلافات ، والمقصود بالنتيجة حدوث الوفاة غير المقصودة من الجاني ، بينمـا              

ة الصلة بين نشاط الجاني والنتيجة المترتبة عليه ، ولا يعتبـر فعـل              تعني الرابطة السببي  

إذا انعـدمت رابطـة     ) شبه العمـد    ( الجاني سبباً للموت في جريمة القتل متعدي القصد         

السببية هذه بين الفعل وموت المجني عليه ، أو إذا انقطعت بعد ذلك بفعل من شخص آخر                 

 . ينسب إليه الموت دون فعل الجاني الأول 



 
 المبحث الثاني

 
 أوجه الاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون المصري 

 في الجريمة متعدية القصد وعقوبتها
 

يتناول الباحث في هذا المبحث عدداً من أوجه الاختلاف بين الشـريعة الإسـلامية       

تها ،  والقانون المصري كأحد القوانين الوضعية فيما يختص بالجريمة متعدية القصد وعقوب          

 .بحث مكما هو واضح من عنوان ال

بداية ، فقد تحدث الباحث في المبحث السابق عن بعض أوجه الشبه أو الاتفاق بين                

الشريعة الإسلامية والقانون المصري في مجال الجريمة متعدية القصد وعقوبتها ، وكـان             

طلح الجريمـة    ذلك الاتفاق العام المشار إليه آنفاً حول تعريف مص         همن ضمن هذه الوجو   

 .بين الشريعة والقانون المصري 

غير أن هذا الاتفاق ـ كما أسلفت ـ ليس اتفاقاً تاماً ، بمعنى أنـه توجـد بعـض       

ومن أهم هذه الاختلافـات بـين       . بحث  مالاختلافات التي لابد من التعرض لها في هذا ال        

 ـ           ه الجريمـة أو    الشريعة والقانون المصري ما يتعلق بالمصدر التشريعي الذي تسـند إلي

وهذا الاختلاف تتضـح    . وكذلك العقوبة في كل من التشريعين موضع المقارنة         ،  التجريم  

أهمية تحديده ليس فقط بالنظر إلى تعريف الجريمة أو الجناية ، بل أيضـاً بـالنظر إلـى                  

 .تعريف مفهوم العقوبة 

اهيم الأساسية  فإذا كنا قد لاحظنا أن هناك أوجه اتفاق عامة حول تعريفات هذه المف             

الشريعة والقانون المصري   ( بين الشريعة والقانون المصري ، فإن الاختلاف قائم بينهما          

من حيث المصدر التشريعي الذي يحدد ما إذا كان فعل معين ـ سـواء بالإيجـاب أو    ) 

بالسلب ـ يعتبر جريمة ، وكذلك ما إذا كان هذا الفعل ـ بالتالي ـ يستحق عقوبة بعينها    

 .ة إلى تحديد هذه العقوبة نفسها ، إضاف

فلا شك أن مصدر التشريع الجنائي الإسلامي مصدر واحد ، وهو حكم االله سبحانه               

 :وهناك أدلة على هذا المصدر وهي كما سبق الذكر . وتعالى 



وهو كتاب االله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديـه ولا              : ـ القرآن الكريم    1

ور بين دفتي المصحف المحفوظ في الصـدور المتعبـد بتلاوتـه         من خلفه المحص  

 .)463(والمتحدى بأقصر صورة منه

 :وهي ثلاثة أقسام : ـ السنة النبوية الشريفة 2

 .السنة القولية : القسم الأول  

 .السنة الفعلية : القسم الثاني  

 االله عليه   السنة التقريرية ، سواء كان ذلك بإقرار من الرسول صلى         : القسم الثالث    

، وقد بين الباحث هذه الأقسام بشيء من التفصيل فـي           )464(وسلم صراحة أو ضمناً   

 .الفصل الرابع 

وهو اجتهاد الصحابة رضي االله عنهم بعد وفاة رسول االله صلى االله عليـه              : ـ الإجماع   3

. وسلم ، واستنباطهم حكماً على مثيلتها التي ورد فيها حكم لاتحادهما فـي العلـة                

 .)465(هم على هذا الاستنباط من غير نكيروإجماع

وهو اجتهاد فقيه اجتمعت فيه شرائط الاجتهاد في استنباط حكم لحادثـة لـم      : ـ القياس   4

 .)466(يرد فيها نص قياساً على نظيرة لها ورد فيها نص مع اتحادهما في علة الحكم

 

 ـ     ذين أما مصدر القوانين الوضعية ـ كالقانون المصري ـ فيرجع إلى البشـر ال

يضعون هذه القوانين بأنفسهم ، فالقانون المصري يستند فـي تحديـد الجـرائم وتقريـر                

 :العقوبات على مصادر بشرية هي 

وهو أسمى القوانين في الدولة وأعلاها ويجب ألا يخالفه أي قانون ، وإنما             : ـ الدستور   1

ت غير  يجب أن تكون جميع النصوص التشريعية الأخرى دائرة في فلكه ، وإلا كان            

م في بعض مواده نصوصاً تؤكد      1971وقد تضمن الدستور الدائم سنة      . دستورية  

التي تضمنت مبدأ   )66(بأنه مصدر مباشر للقواعد الجنائية منها نص المادة       : القول  

 . الجنائيةالشرعية
                                        

  . 18 ـ 17الفقه الجنائي الإسلامي ، مرجع سابق ، ص : محمد رشدي محمد إسماعيل ) 463(

 1حديث وأحدث قواعد قضايا النقض ، منشأة ، الإسكندرية ، طمقارناً بالفقه القضائي الفقه القضاء في الإسلام ، : محمد سعيد عبد القادر ) 464(

   . 17 ، 16م ، ص ص 2002، 

إرشاد الفحول إلى تحقيق :  ؛ محمد بن علي محمد الشوكاني 81الواضح في أصول الفقه ، مرجع سابق ، ص: محمد بن حسين عبد االله ) 465(

  . 109الحق من علم الأصول ، مرجع سابق ، ص

  . 186معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ، مرجع سابق ، ص: ين حسن الجيزاني محمد بن حس) 466(



وهو ما صدر من تشريع عن السلطة التشريعية ، وهو المصدر الرئيسـي             : ـ القانون   2

ب بعد الدستور ، وهو يشتمل على قانون العقوبات والقوانين المكملة           للتجريم والعقا 

ه وبعض النصوص الجنائية الموجودة في بعض القوانين غير الجنائية كقـانون            ـل

 .الضرائب وقوانين النقد وغير ذلك 

على تفويض مـن    وهي التي يصدرها رئيس الجمهورية إما بناء        : ـ القرارات بقوانين    3

، وإمـا أن    )  من الدستور    108وفقاً للمادة   ( افقة ثلثي الأعضاء    بمومجلس الشعب   

يصدرها في غيبة مجلس الشعب إذا دعت الضرورة إلى الإسراع في إصدار هذه             

 .من الدستور ) 147(القرارات دون تأجيل ، وذلك بمقتضى المادة 

ارة بتفويض  وهي تلك اللوائح التي تصدر عن جهة الإد       : ـ اللوائح العمومية أو المحلية      4

 .)467(تشريعي لتنظيم بعض الأمور العامة

وهكذا نلاحظ الاختلاف الجوهري بين الشريعة والقانون المصـري مـن حيـث             

ويترتـب علـى هـذا الفـرق         . كل منهما المصدر الذي يستند إليه التشريع الجنائي في        

 :الجوهري عدة نتائج منها على سبيل المثال 

ب في الشريعة الإسلامية يستهدف بصورة أساسية حمايـة         أن نظام التجريم والعقا   : أولاً  

أخلاق المجتمع من جميع الأفعال التي تمسها أو تخدشها ؛ لأن االله تعـالى الـذي                

شرع هذا النظام أمر بمحاسن الأخلاق ، وحث على الفضائل وبعث رسله ـ عليهم  

هـم مـن   الصلاة والسلام لنشرها ـ وتربية الخلق عليها ، رحمة بهم ، وحماية ل 

 .)468(التدني إلى مرتبة لا تليق بآدميتهم

أما القوانين الوضعية ـ كالقانون المصري وغيره من القوانين ـ فإنهـا لا تهـتم      

، اللهـم إلا إذا تعـدى       )469(بحماية الأخلاق ، ولا تعاقب على الأفعال التي تمسـها         

باره رذيلة  فهي لا تعاقب على الزنا مثلاً باعت      : ضرر هذه الأفعال فأصاب الآخرين      

تمس الأخلاق الفاضلة ، حتى إذا كان برضا الطرفين ، ولم يتضرر منه غيرهما ،               

                                        
  . 60 ـ 59مبادئ قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص : سامح جاد ) 467(

  . 25الوجيز في الفقه الجنائي الإسلامي ، مرجع سابق ، ص : محمد نعيم ياسين )468(

 . 70 ، ص 1 الإسلامي ، مرجع سابق ، جالتشريع الجنائي: عبد القادر عودة ) 469(



وكذلك شرب الخمر لا تعاقب عليه ما       ! فلا عقوبة عليه في أكثر القوانين الوضعية        

 .)470(دام لا يؤدي إلى الإضرار بالآخرين

ب تظل ثابتة ، ولا تتغيـر       أن الأحكام والقواعد الشرعية التي تحكم التجريم والعقا       : ثانياً  

بتغير الحكام ، وهذه صفة عامة في التشريع الإسلامي ؛ لأنه من عند االله تعـالى                

العليم الخبير ، فشرعه كامل لا يحتاج إلى تكميل ، ولا تطوير ، بخلاف شـرائع                

وكلما مر الزمن تبين    . أهوائهم المتغيرة   بالبشر المحكوم بعلمهم المحدود والناقص      

خطؤها ، وكلما تغيرات الفئات المتسلطة تبدلت حاجتهـا فـي إرضـاء           نقصها أو   

 .)471(شهواتها ، فلا تستقر على وضع ولا تثبت على حال

انبثاق النظام العقابي الإسلامي من عقيدة شاملة تقوم على الإيمان بكمال االله عـز              : ثالثاً  

فـي نفـوس    وجل ، وعلمه وحكمته وعدله وقدرته ، يجعله أشد احتراماً وتقديراً            

 يؤمنون به ، مما يجعله أكثر النظم فاعلية في القضاء على الجريمة أو              نالناس الذي 

وقد كان المسلمون في عهد رسول االله صـلى         . التخفيف من وقوعها في المجتمع      

االله عليه وسلم يقدمون أنفسهم للمحاكمة ويعترفون بجرائمهم طلباً لاستيفاء العقـاب            

ب شديداً ، وذلك لما يعلمون من أثره في تطهير المسـلم            عليها مهما كان هذا العقا    

من المعصية التي اقترفها في غفلة عن الإيمان وذكر االله سبحانه وتعالى ، الأمـر               

 .)472(الذي لا نجده في القوانين الوضعية ومنها القانون المصري

هـا فـي أي     يتلاءم نظام العقاب الإسلامي مع الفطرة الإنسانية بصورة لا مثيل ل          : رابعاً  

 لأن منزله ومشرعه هـو االله  ـنظام آخر ـ سواء كان القانون المصري أو غيره   

سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وركب فيه جميع خصائصه الفطرية ، ويعلم ما             

ولـذلك فـإن    . ينزجر به الناس ويبعدهم عن الوقوع في الجرائم أو التفكير فيهـا             

ومواجهة ظـاهرة الإجـرام ـ ومـن ذلـك      العقوبات التي شرعها الإسلام لعلاج 

الجريمة المتعدية القصد ـ تعد بحق أنجع العقوبات ، وأشدها أثـراً فـي تحقيـق     

 .)473(أغراض العقوبة عموماً

                                        
شرح قانون العقوبات ، :  ، وأحمد أمين 58الوسيط في شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، مرجع سابق ، ص : أحمد فتحي سرور ) 470(
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ومن الجوانب ذات الخلاف بين الشريعة الإسلامية والقـانون المصـري تسـمية              

شبه العمد  ( يمة بمسمى   فبينما تعرف هذه الجر   . الجريمة متعدية القصد ، كما تقدم الذكر        

الضرب والجـرح  ( في الشريعة الإسلامية ، فإنها في القانون المصري تقع تحت جناية          ) 

 ) . المفضي إلى الموت 

فالقانون المصري ـ وإن كان لا يعترف بشبه العمد في القتل ـ إلا أنه يجعل هذا    

جريمة القتـل متعـدي     النوع من أنواع القتل ضرباً مفضياً للموت ؛ وهذا هو المقصود ب           

القصد ، حيث يخفف القانون المصري عقوبته عن عقوبة القتل العمد ؛ فيصل بذلك إلـى                

الغرض الذي ترمي إليه الشريعة الإسلامية من التفرقة بين الفعـل بقصـد الضـرب أو                

القتل العمد  ( وبين الفعل بقصد القتل     ) القتل شبه العمد    ( الجرح أو غيره من أفعال الإيذاء       

(.  

فالخلاف إذن بين الشريعة الإسلامية والقانون المصري في هذا الجانب خلاف في             

      غير أن هذا الخلاف يتعين ألا ينظر إليه على أنـه           . تسمية الجريمة متعدية القصد ابتداء

خلاف شكلي ظاهري ، بل هو خلاف جوهري ينطوي على ميزة هامة للشريعة الإسلامية              

 وسائر القوانين الأخرى ، كما سيعرض الباحث ـ إن شاء  وتفوق على القانون المصري

االله تعالى ـ لهذا الأمر في المبحث التالي حيث الحديث عـن أوجـه تمييـز الشـريعة      

 . الإسلامية على القانون المصري في مواجهة الجريمة متعدية القصد 

 ومن أهم الاختلافات كذلك بين الشريعة والقانون المصـري مـا يتعلـق بتقسـيم               

فإذا كنا قد لاحظنا اتفاقاً عاماً بين       . الجريمة والعقوبة بشكل عام من حيث جسامة العقوبة         

الشريعة والقانون المصري حول تعريف الجريمة والجناية والعقوبة ، إلا أن هذا الاتفـاق              

قد يكون شكلياً وظاهرياً ، إذ هناك اختلافات كبيرة وجلية بين التشريعين موضع المقارنة              

 .يختص بتحديد أنواع الجريمة على أساس جسامة العقوبة فيما 

فحسب جسامة العقوبة المقررة عليها ، تنقسم الجرائم في الشريعة الإسلامية إلـى              

 :ثلاثة أقسام هي 

والحـد هـو العقوبـة      . وهي الجرائم المعاقب عليها بحد      . جرائم الحدود   : القسم الأول   

عقوبة المقدرة أنها محددة معينة فليس لها حـد         وتعني ال . )474(المقدرة حقاً الله تعالى   

أدنى ولا حد أعلى ـ مثلما هو الحال في القانون     المصري ـ ومعنى أنها حق   

                                        
 .195 ـ 192الأحكام السلطانية ، مرجع سابق ، ص : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ) 474(



. ولا تقبل الإسقاط لا من الفرد ولا من الجماعـة           الله تعالى أنها لمصلحة الجماعة      

 : وجرائم الحدود سبع جرائم في الشريعة وهي 

 .ـ الزنا 1 

 .ـ القذف 2 

 .ـ الشرب 3 

 .ـ السرقة 4 

 .ـ الحرابة 5 

 .ـ الردة 6 

 .)475(وتسمى عقوباتها جميعاً الحدود أيضاً. ـ البغي 7 

 :وهي خمس في الشريعة : جرائم القصاص والدية : القسم الثاني 

 .ـ القتل العمد 1 

 .ـ القتل شبه العمد 2 

 .ـ القتل الخطأ 3 

 .ـ الجناية على ما دون النفس عمداً 4 

ومعنى الجناية على ما دون النفس الاعتداء       . ـ الجناية على ما دون النفس خطأ        5 

 .الذي لا يؤدي للموت كالجرح والضرب مثلاً 

 

وهي الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبـة أو أكثـر مـن             . رجرائم التعازي : القسم الثالث   

محدودة كما هو   وجرائم التعزيز غير    . ويعني التعزير التأديب    . عقوبات التعزير   

وتركت . الحال في جرائم الحدود والقصاص والدية ، إذ ليس في الإمكان تحديدها             

الشريعة لأولي الأمر تحديدها واختيار العقوبة أو العقوبات عليها بما يلائم ظروف            

غير أن ذلك التقدير فـي الجـرائم        . الجريمة وظروف المجرم والمصلحة العامة      

 .)476(يكون مخالفاً لنصوص الشريعة ومبادئها العامة أبداًوالعقوبات التعزيرية لا 

                                        
  .79 ، ص1التشريع الجنائي الإسلامي ، مرجع سابق ، ج: عبد القادر عودة ) 475(

 .80المرجع السابق ، ص ) 476(



 العقوبـة يختلـف     ةأما في القانون المصري فنجد تقسيم الجرائم على أساس جسام          

من قانون العقوبات المصـري     ) 9(فالمادة  . اختلافاً جوهرياً عنه في الشريعة الإسلامية       

 : تنص على أن 

 :الجرائم ثلاثة أنواع (  

 .نايات الج: الأول  

 .الجنح : الثاني  

 ) .المخالفات : الثالث  

الجنايات هي الجـرائم المعاقـب      : ( من نفس القانون على أن      ) 10(وتنص المادة  

 : عليها بالعقوبات الآتية 

 .ـ الإعدام  

 .ـ الأشغال الشاقة المؤبدة  

 .ـ الأشغال الشاقة المؤقتة  

 .ـ السجن  

  

 

الجـنح هـي الجـرائم      : ( انون فتحدد الجنح كما يلي      من ذات الق  ) 11(أما المادة   

 : المعاقب عليها بالعقوبات الآتية 

 .ـ الحبس  

 .ـ الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه  

 : من قانون العقوبات المصري تناولت المخالفات بقولها) 12( بينما المادة  

ة التي لا يزيد أقصى مقدار لها على مائـة          المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرام     ( 

 ) .جنيه 

ويمتد الخلاف بين الشريعة والقانون المصري ، إلى تقسيم العقوبـة بشـكل عـام                

فمن الأسس التي تشكل اختلافاً في تقسـيم        . وعقوبة الجريمة متعدية القصد بشكل خاص       

. دينية وعقوبة دنيوية    العقوبات بين الشريعة والقانون المصري أساس تقسيمها إلى عقوبة          

 . ه القانون المصري فوهذا التقسيم يختص به التشريع الإسلامي ، ولا يعر



كما يلاحظ أيضاً اختلاف القانون المصري عن الشريعة الإسلامية في تقسيم عقوبة             

ففي هذا الجانب نجد أن الشريعة الإسلامية قد حددت هذه الجريمة           .الجريمة متعدية القصد    

 : وقررت لها العقوبات التالية ) القتل شبه العمد(قيقاً تحت اسم تحديداً د

فَمѧَنْ عُفѧِيَ لѧَهُ مѧِنْ أَخِيѧهِ          : ((ة ، وهي عقوبة أصلية في شبه العمد ، وقد قال تعالى             يـ الد 1
مѧَةٌ فَمѧَنِ اعْتѧَدَى بَعѧْدَ        شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بѧِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيѧْهِ بِإِحْسѧَانٍ ذَلѧِكَ تَخْفِيѧفٌ مѧِنْ رَبِّكѧُمْ وَرَحْ                 

 .)477())ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

قتيل الخطأ شبه العمد ، قتيـل السـوط         : ( وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم         

 .)478()والعصا ، مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها 

 قولهوالأصل فيها   . دية   ، وهي أيضاً عقوبة أصلية في شبه العمد مع ال           العتق ـ كفارة 2

ــالى  أَنْ  رَقَبѧѧَةٍ مُؤْمِنѧѧَةٍ وَدِيѧѧَةٌ مُسѧѧَلَّمَةٌ إِلѧѧَى أَهْلѧѧِهِ إِلا  فَتَحْرِيѧѧرُ خَطѧѧَأً وَمѧѧَنْ قَتѧѧَلَ مُؤْمِنѧѧاً: ((االله تع
                 ѧَةٍ وَإِنْ آѧَةٍ مُؤْمِنѧَرُ رَقَبѧنَكُمْ       يَصَّدَّقُوا فَإِنْ آَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيѧْوْمٍ بَيѧَنْ قѧِانَ م

وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصѧِيَامُ شѧَهْرَيْنِ مُتَتѧَابِعَيْنِ            
 .)479())تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَآَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً

ويـرى  . ة بدلية إن تعذر العتق في القتل الخطأ وكذلك شبه العمد          الصيام ، وهو عقوب    ـ3

البعض أنه إذا لم يستطع القاتل الصيام ، ثبتت في ذمته عقوبة الصيام حتى يسـتطيعه أو                 

 .)480(يستطيع العتق

ـ الحرمان من الميراث ، وهو عقوبة تبعية في القتل شبه العمد في الشريعة الإسلامية                4

لـيس لقاتـل ميـراث    : (قوبة قول رسول االله صلى االله عليه وسلم       والأصل في هذه الع   . 

()481(. 

ـ الحرمان من الوصية ، وهو كذلك عقوبة تبعية في القتل شبه العمد ، والأصل في هذه            5

 .)482()ليس لقاتل شيء : ( العقوبة قول رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 ـ في تقسـيم عقوبـة    ويختلف القانون المصري عن الشريعة ـ كما سبق الذكر  

فالقانون المصري لا يعرف عقوبات مثل الحـدود        . الجريمة متعدية القصد اختلافاً كبيراً      

                                        
  . 178: سورة البقرة ، الآية ) 477(

  .  من البحث194 صالحديث سبق تخريجه) 478(

  . 92: سورة النساء ، الآية ) 479(

  . 268جريمة القتل شبه العمد ، مرجع سابق ، ص : بدرية عبد المنعم حسونة ) 480(

  .  من البحث200 صالحديث سبق تخريجه) 481(

 .   من البحث202صالحديث سبق تخريجه ) 482(



بل الأمـر علـى نحـوٍ     . والديات والكفارات والصيام والحرمان من الميراث أو الوصية         

مختلف ، إذ يطلق القانون المصري على الجريمة متعدية القصد ـ كمـا تقـدم ـ اسـم      

وهو ـ أي القانون المصري ـ   ، لجرح المفضي إلى الموت وليس شبه العمد الضرب وا

 :يرتب على هذه الجريمة العقوبات التالية التي ذكرت من قبل أكثر من مرة 

 .ـ الأشغال الشاقة 1 

 .ـ السجن من ثلاث سنوات إلى سبع 2 

 . ـ الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، إذا كان هناك سبق إصـرار أو ترصـد      3

 .)483(من قانون العقوبات المصري) 236(وذلك بنص المادة 

                                        
  . 634 ـ 633شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، مرجع سابق ، ص :  الشاذلي االلهفتوح عبد ) 483(



 
 المبحث الثالث

 
 أوجه تمييز الشريعة الإسلامية على القانون المصري

 في مواجهة الجريمة متعدية القصد
 

لقد كان الحديث في المبحثين السابقين عن أوجه الاتفاق وأوجـه الاخـتلاف بـين              

 في الجريمة متعدية القصد وعقوبتها ، ويجئ هـذا          الشريعة الإسلامية والقانون المصري   

المبحث متمماً لما سبق ، حيث يتناول فيه الباحث بعض الجوانب التي يرى أنهـا تمثـل                 

أوجه تمييز للشريعة الإسلامية بالمقارنة مع القانون المصري بوصفه قانونـاً وضـعياً ،              

 التشريع الجنائي بصفة عامة     وذلك فيما يتعلق بالجريمة متعدية القصد وعقوبتها في إطار        

 . 

وإذا بدأنا الحديث عن تمييز الشريعة على القانون المصري في مجـال الجريمـة               

فقد جاء الحديث مـن  . نلاحظ أولاً الفرق في التسمية ـ كما سبق القول  ، متعدية القصد 

ليهـا  ، بينما يطلق ع   ) القتل شبه العمد  (قبل عن أن الشريعة تطلق على هذه الجريمة اسم          

 ) .الضرب والجرح المفضي إلى الموت ( القانون المصري اسم 

أن في هذا الاختلاف في تسمية الجريمة متعدية القصـد تميـزاً أساسـياً              وواضح   

فتعبير الشريعة بالقتل شبه العمد أصح منطقاً من تعبيـر          . للشريعة على القانون المصري     

الضرب والجـرح المفضـي     (ي تسميه   القانون المصري وغيره من القوانين الوضعية الت      

د الذي أخذت به الشريعة يندرج تحته الموت الناشـئ          م، وذلك أن القتل شبه الع     ) للموت  

ريـق والتحريـق والترديـة      غعن الضرب والجرح وإعطاء المواد السامة والضارة والت       

فر لفظ  ذلك ما يدخل تحت القتل العمد إذا انعدمت نية القتل عند الجاني وتو            ل  والخنق ، وك  

 .)484(الاعتداء

ولفظ القتل يدخل تحته كل ما يؤدي إلى الموت ، فاختيار فقهـاء الشـريعة لهـذا                  

للدلالة على هذه الأنواع المختلفة من الاعتداء والإيـذاء هـو           ) القتل شبه العمد    ( لتعبير  ا

 .اختيار ـ لا ريب ـ موفق جداً ؛ لأنها تنتهي جميعاً بالموت 
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الذي تمسك به القانون    ) الضرب والجرح المفضي للموت     ( ظ  أما إذا نظرنا إلى لف     

فإننا نجد فيه قصوراً واضحاً بحيـث لا يـؤدي إلـى            ،  المصري كأحد القوانين الوضعية     

المطلوب بمثلها كما هو الحال عند التعبير بالقتل شبه العمد الذي تفـردت بـه الشـريعة                 

 .الغراء وتميزت على غيرها من القوانين الموضوعة 

فإننا نلاحظ أن لفظ الضرب والجرح المفضي إلى الموت ـ حتى إذا دخل تحتـه    

الضرب باليد أو بأداة أخرى ـ فلا يمكن أن يندرج تحته غير ذلك مـن أنـواع الإيـذاء     

.. ريق والتحريق والتردية والخنـق      غوالاعتداء المتعددة والمختلفة الصور والوسائل كالت     

قانون المصري أنفسهم يعترفون بقصور لفظ الضـرب        والجدير بالذكر أن شراح ال    . الخ  

والجرح المفضي للموت عن استيعاب المعنى الذي يندرج تحته قانونـاً ، وذلـك بعكـس             

الشريعة الإسلامية التي تعبر تعبيراً دقيقاً في تسمية هذا النوع من أنواع الجرائم وتحديده              

يزاً واضحاً لصالح الشـريعة  ـ وغير ذلك من الجرائم بالطبع ـ ولا شك أن في ذلك تمي 

 .الخالدة

بل إن تمييز الشريعة على القانون المصري وغيره من القوانين الوضعية يتضـح              

من التحديد الدقيق في الشريعة لمختلف المصطلحات التي يدور حولها التشريع الجنـائي             

ق شكلي بين   فإذا كان هناك اتفا   . الجريمة والجناية بشكل عام ، وكذلك العقوبة        : وأبرزها  

الشريعة والقانون المصري حول معنى هذه المصطلحات ، فإن للشـريعة تميزهـا فـي               

التحديد الدقيق لمعالم كل منها بما يوافق الواقع وما تقتضيه مصلحة الجماعة والمجتمع في              

 .غير إهدار لحقوق الأفراد أياً كان هؤلاء الأفراد 

 

لشريعة الغـراء تتميـز علـى القـانون         ويقودنا الحديث هنا إلى التأكيد على أن ا        

سـواء  ،  المصري وسائر القوانين الوضعية أيضاً في تحديد العقوبة الملائمة لكل جريمـة           

 .كانت هذه الجريمة متعدية القصد أو غيرها من الجرائم 

وإذا كان المقياس لنجاح التشريع المعين هو تحقيق الأغراض التـي مـن أجلهـا                

جريمة المحددة ، فإن التميز هنا أيضـاً لصـالح الشـريعة            شرعت العقوبة على أساس ال    

كشف لنا ذلك من الواقع العملي لتطبيق العقوبـات عمومـاً ـ وعقوبـات     توي. الإسلامية 

الجريمة متعدية القصد خاصة ـ على الجرائم التي تقابلها هذه العقوبـات فـي مختلـف     

 .المجتمعات 



 ـ مهما بلغ من نجاح ـ فلن يصل   فهناك تجارب عديدة تؤكد أن القانون الوضعي 

 .إلى ما وصلت إليه الشريعة الإسلامية من نتائج طيبة في مجال التطبيق العملي للعقوبات 

فرغم اتفاق القانون المصري والقوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية في الهدف            

لحة العامـة  من العقوبة على الجرائم ـ ومنها الجريمة متعدية القصد ـ في مراعاة المص  

والحفاظ على النظام العام وصيانته ، وسعادة المجتمع وضمان بقائه ، فقد تميزت الشريعة              

، أي أن هذه القوانين ومنهـا       على هذه القوانين عملياً ، بعد أن تميزت عليها أيضاً نظرياً            

 .  اللحاق بركب التميز الذي قادته الشريعة الغراء القانون المصري عجزت عن 

 :  القول بأن هذا التميز للشريعة قد أتى من عدد من الاعتبارات أهمها ويمكن 

لقوانين الوضعية بأكثر من أربعة عشـر قرنـاً مـن           ة ل أن الشريعة الإسلامية سابق   : أولاً  

 وقد نشأت قوية فأكملت فيما بعد حيث نزل القرآن          ،الزمن في الأصل والتشريع والتطبيق      

الشريعة في نشأتها طفلة أخذت في النمو وترعرعت أو         فلم تكن   ،  منجماً حسب الحوادث    

وإنما نزلت من عند االله تعالى إلى اللوح المحفوظ كاملـة            . تفازدهرت وتطور ) نامية  ( 

 . لة لجميع شئون الخلق في الحياة حاضراً ومستقبلاً مشا

ة فـي  ال ذرقإنها ـ أي الشريعة ـ من وضع العليم الحكيم الذي لا يعزب عنه مث  : ثانياً 

 :السماء ولا في الأرض ، وكون الشريعة من عند االله فإنها تمتاز بعدة مميزات منها 

الْيѧَوْمَ أَآْمَلѧْتُ لَكѧُمْ دِيѧنَكُمْ وَأَتْمَمѧْتُ عَلѧَيْكُمْ نِعْمَتѧِي              ((  قـال تعـالى      :الكمال والسـمو     -1
 . )485())سْلامَ دِيناً لأِوَرَضِيتُ لَكُمُ ا

آѧَانُوا إِذاً    مَا نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلا بِالْحَقِّ وَمѧَا      : (( تعالى   قال: الحفظ والبقاء والاستمرار   -2
  .)486())مُنْظَرِينَ

تَجѧِدَ لِسѧُنَّةِ     سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مѧِنْ قَبѧْلُ وَلѧَنْ          : (( قال تعالى    : الصلاحية لكل زمان   -3
 .)487())اللَّهِ تَبْدِيلاً

 . )488( ))طْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍمَا فَرَّ: ((  قال تعالى :الشمول  -4

 فالشريعة الإسلامية تميـزت علـى القـانون المصـري           ،العناية التامة بالأخلاق    : ثالثاً  

والقوانين الوضعية عموماً من حيث أنها ـ أي الشريعة ـ تنظر إلى الأخلاق بأنها أهـم    

                                        
  3:  الآية :سورة المائدة ) 485(

  . 8:  الآية :سورة الحجر ) 486(

  . 23: الآية  :سورة الفتح ) 487(

  . 38:  الآية :سورة الأنعام ) 488(



نة حقـوق الجميـع     شيء في قيام الدولة وصلاحية الفرد والمجتمـع والأمـة ، وصـيا            

ولقد كان رسول   . وأعراضهم من كل ما يخل بها أو يلحقها بضرر مباشر أو غير مباشر              

االله صلى االله عليه وسلم مثال القدوة الحسنة في حسن الخلق والدعوة لـه ، وهـو الـذي                   

 .)489())وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ: ((وصفه االله تعالى بقوله 

يره من القوانين الوضعية فهي قوانين من وضع البشـر ،           أما القانون المصري وغ    

 بل هذه القوانين     ،   ولا يهمهم أمر الأخلاق على النحو الذي دعت إليه الشريعة الإسلامية          

وما كان من وضع البشر فهو قابل للضـعف والاضـمحلال  ،             . تسير على اتباع الهوى     

ى ذلك فهو غير صالح إلا لفترة       وعرضة للتبديل والتغيير في كل زمان ومكان ، زيادة عل         

معينة ـ إن كان في الأصل صالحاً ـ أضف إلى ذلك قصوره ، وعدم إلمامه بكل شيء ،   

 .)490(وعدم شموله ، فالبشر لا شك أنهم لا يعرفون مصالحهم الدينية والدنيوية
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 الفصل السادس 
 

 القضايا التطبيقية 
 

 القضية الأولى
 

 . قضية وتصنيفها نوع ال: أولاًَ 

 قضية قتل وتصنيفها قتل شبه عمد  
 

 : رقم الصك الصادر فيها : ثانياً 

 349/12 
 

 : تاريخ صك الحكم : ثالثاً 

 هـ 11/11/1416 
 

 : أداة القتل : رابعاً 

مسدس شخصي حيث أطلق الجاني عياراً نارياً من هذا المسدس وأصاب المجنـي              

 . سه عليه في بطنه بقصد الدفاع عن نف
 

 : وقائع القضية تتلخص في الآتي : خامساً 

ورد بلاغ إلى السلطات الأمنية في الرياض بوجود مصاب بسبب طلـق نـاري               -1

 . أصابه في بطنه وتم إسعاف المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة

بعد أن تم استخراج الرصاصة من بطن المجني عليه ، أفاد أن الذي أطلق العيار                -2

 .و الجاني الناري عليه ه

بدأ التحقيق الجنائي ، وفي البداية هرب الجاني ولم يسلم نفسه إلا بعد مدة طويلة                -3

، وبعد أن سلم نفسه ، أفاد الجاني أن سبب ضربه للمجني عليه بعيار ناري هـو                 

أن المجني عليه طلب من الجاني أن ينقله إلى منزله لأنه كان في منزل أحد ذويه                

 . 



 المجني عليه لينقله إلى منزله في أحد أحياء الرياض ،           وعند حضور الجاني إلى    -4

 .   طلب المجني عليه من الجاني الدخول ليتناول الشاي عنده 

رفض الجاني الدخول ، ولكن بعد إلحاح شديد وإصرار منه استجاب ودخل عنده              -5

 . في منزل ذوي المجني عليه 

منه فعل فاحشة اللواط    بعد تناول الشاي أخذ المجني عليه يراود الجاني طالباً           -6

في البداية لم يصدق الجاني الطلب واعتبر أنه مازحاً ولكـن إصـرار             . به  

 . المجني عليه في الطلب جعل الأمر يتضح لدى الجاني فرفض طلبه 
عند رفض الجاني طلب المجني عليه أقدم المجني عليه على وضع يديـه حـول                -7

 . طلبه رقبة الجاني وخنقه حتى يجبره على مطاوعته على 

عندما احتدم العراك بينهما أخرج الجاني مسدساً كان يخبئه في جيبه وأطلق عياراً       -8

نارياً بقصد أن يتخلص من قبضة المجني عليه ، فكان مـن العيـار أن أصـاب                 

 . المجني عليه في بطنه ولكنه لم يمته في الحال 

 المختصـين   أسعف المجني عليه إلى المستشفى وبدأ أخذ استجوابه قبل وفاته من           -9

بالتحقيق ، فلم يؤيد ما أفاد به الجاني حيث أفاد أن الجاني كان يعبث بالمسـدس                

وانطلقت منه رصاصة وأصابته في بطنه ، ولكنه أكد أنه لم يكن متعمداً ولم يكن               

 . يقصد إطلاق النار عليه 

 : سبب الوفاة حسب التقرير الطبي : سادساً 

وفاة كانت نتيجة العيار الناري الـذي اختـرق         أشار التقرير الطبي إلى أن سبب ال       

 . بطن المجني عليه 

 

 

 : الحكم الصادر في القضية : سابعاً 

بعد دراسة القضية كاملة وفحص الأدلة المقدمة من المدعي العام وأدلة الاعترافات             

التي قدمت من الجاني ، وهو اعترافه بإطلاق النار على المجني عليه والمصدق شرعاً ،               

لك هروبه بعد وقوع الحادث مباشرة ، ولم يسلم نفسه إلا بعد علمه باحتجـاز والـده                 وكذ

وكذلك تمثيله بالصوت والصورة ، لما أقدم على فعله ولكنه اعترف أنه لم يكـن يقصـد                 

ولأن الإصابة كانت في البطن وهي إصابة تقتـل         . إصابة المجني عليه بل قصد تخويفه       



لصيالة ، وقد ترجح درء القصاص عن  الجاني لما أقـر بـه              غالباً ، إلا أن الجاني دفع با      

المجني عليه أن القتل كان بغير قصد حسب شهادة الشهود والمشار إليهـا فـي الصـك                 

 . الخاص بالحق الخاص 

وحيث أن سقوط القصاص عن الجاني كان للسبب المذكور لأنه ينفي تحقق العمدية              

ه ثبت تحقق قصد الفعل من الجاني لا قصـد          في صفة القتل ، كما أن القتل ليس خطأ لأن         

لذلك كله قرر أصحاب الفضيلة القضاة ناظرو القضية أن القتل الذي حصل مـن              . القتل  

الجاني بحق المجني عليه هو من قبيل القتل شبه العمد ، وما يستتبع هذا الحكم مـن ديـة                

 . مغلظة وأحكام أخرى متعلقة بها 

 

 :لمطروحة على بساط البحث تحليل مضمون القضية ا: ثامناً 

اعتبر أصحاب الفضيلة القضاة ناظرو القضية المطروحة على بسـاط البحـث أن              

الجاني عندما أقدم على إطلاق العيار الناري من مسدسه وإصابة المجني عليه في بطنـه               

أن الأداة قاتلة وأن الإصابة كانت في مقتل ، ولكنهم درءوا القصاص عنه لما أفـاد بـه                  

 عليه أن الجاني لم يقصد قتله وإنما كان يعبث بالمسدس ، وبناء على ذلك حكمـوا             المجني

بتصنيف القتل على أنه قتل شبه عمد لأنه ينفي صفة العمدية لوجود اعتراف المجني عليه               

والمصدق شرعاً من قبل الجهات المختصة ، وقد جاء الحكم القضائي للقضية هذه مطابقاً              

ا بتصنيف القتل على أنه شبه عمد ، وهذا الحكـم يعتبـر             لموضوع دراستي حيث حكمو   

لأنني أناقش الجريمة متعدية القصد والتي يقابلهـا فـي          % 100مماثلاً لموضوع الدراسة    

الشريعة الإسلامية القتل شبه العمد ، وهي الجريمة التي يريد الفاعل نتيجة معينـة فيهـا                

ة لما قصده من إقدامه على الفعـل ،         ولكن النتيجة الأخيرة تكون متعدية لقصده ومتجاوز      

 : وإنني أؤيد الحكم القضائي للأسباب الآتية 

اعتراف الجاني بتسبيبه بمقتل المجني عليه ولكنه لم يقصد القتل وإنمـا كـان               -1

يقصد دفع صيالة المجني عليه ، بالرغم من استخدامه لأداة قاتلة ومعدة للقتـل              

 .  في جيبه أصلاً وهي المسدس الشخصي الذي كان يحمله

بالانتقال إلى مسرح الجريمة حسب ما ورد في أوراق التحقيق وبتمثيل الجاني             -2

بالصوت والصورة لما أقدم على فعله ، وجد أن أقوال الجاني مطابقة لما أقـر               

به وباعترافه المصدق شرعاً ، وفي هذا الاعتراف المدعم بالدليل المادي كون            



لمعتبرة لا أقوال المجنـي عليـه مـن أن          قناعة للقضاة أن أقوال الجاني هي ا      

 . الجاني كان يعبث بالمسدس 

في اعتراف المجني عليه قبل وفاته حسب شهادة شهود الحال أن الجـاني لـم                -3

يقصد إصابة المجني عليه ولم يتعمده إطلاقاً ، بل كان يعبث بالمسدس ، دليـل               

 . على أن الجاني لم يقصد القتل أبداً 

م به أصحاب الفضيلة القضاة ناظرو القضية ، وأن الحكـم           وإنني أذهب إلى ما حك    

القضائي جاء صحيحاً وصريحاً بناءاً على أدلة ووقائع مدعمة بالصوت والصورة من قبل             

الجاني واعتراف المجني عليه والمنوه عنه سابقاً ، وأن هذا الحكم يعتبر مطابقاً لموضوع              

 . دراستي تماماً 



 القضية الثانية
 

 . ع القضية وتصنيفها نو: أولاً 

 .  قضية قتل وتصنيفها قتل شبه عمد  
 

 : رقم الصك الصادر فيها : ثانياً 

 189/11 
 

 : تاريخ صك الحكم : ثالثاً 
 هـ 27/4/1417 

 

 : أداة القتل : رابعاً 

الضرب بعصا غليظة وكان ضرب الجاني للمجني عليه في مقابل الصدر والكتف             

وكانت يدا القتيل مقيدتان بالسلاسل ، لأن الجاني ضابط شرطة          الأيسر والظهر والرقبة ،     

 . بسبب تهمة سرقة ) المجني عليه(، ويحقق مع المتهم 
 

 : وقائع القضية تتلخص في الآتي : خامساً 

أن المجني عليه موظف في إحدى البنوك ، وكان مسئولاً عن إيصـال المبـالغ                -1

 . ك الذي يعمل بهالمالية إلى أجهزة الصرف الآلي المخصص للبن

سرق ذلك البنك عن طريق جهاز الصراف الآلي ، واتهم الموظف بسرقة المبلغ              -2

 . وقدم للتحقيق لدى الجهات الأمنية 

أخذت الجهات الأمنية القضية حسب ما تقتضي لها الإجراءات الأمنية من تحري             -3

ضية واستجواب وتحقيق ، وكلفت أحد الضباط المختصين بالتحقيق والنظر في الق          

 . وما تستدعيه من تحقيق مع المتهم 

وكان التحقيق يستدعي الشدة    " المجني عليه   " أخذ الضابط بدوره يحقق مع المتهم        -4

والحزم ، ولكن الضابط المحقق تعدى الصلاحيات الممنوحة لـه مـن الجهـات             

ضرباً شديداً في أماكن متفرقة مـن       " المجني عليه   " الأمنية وأخذ يضرب المتهم     

في الصدر والكتف وأماكن أخرى ، وكانت أداة الضرب العصا الغليظة           . جسمه  

 . حسب شهادة الشهود ممن كانوا يعملون مع الضابط في أثناء التحقيق 



كان الضابط المحقق يريد من ضربه للمتهم انتزاع الاعتراف قسـراً وعنـوة ،               -5

د مـدة ليسـت     ولكن التحقيق لم يدم طويلاً ، حيث لفظ المتهم أنفاسه الأخيرة بع           

 . بالطويلة من بدء التحقيق معه 
 

 : سبب الوفاة حسب التقرير الطبي : سادساً 

أشار التقرير الطبي الصادر بسبب وفاة المجني عليه إلى أن السبب في الوفاة كان               

 . النزيف الداخلي قبل أربع وعشرين ساعة من إدخاله المستشفى ووفاته فيه 
 

 : لقضية الحكم الصادر في ا: سابعاً 

بعد النظر في أوراق القضية والتقارير الخاصة بالتحقيق وشهادة الشهود والتقريـر          

الطبي ، والمرفقة جميعها مع القضية ، وبتأمل ما تقدم من الـدعوى ، فقـد ثبـت لـدى                    

أصحاب الفضيلة القضاة ناظرو القضية أن ما قام به الضابط المحقق من تعدٍ للصلاحيات              

مات التي تمنع الضرب أثناء التحقيق مع المتهم من أن وفـاة المجنـي              وفي تجاوزه للتعلي  

عليه يعد قتلاً شبه عمد وبه حكموا وما يستتبع هذا الحكم من دية مغلظة وأحكام أخـرى                 

 . متعلقة بها 
 

 :تحليل مضمون القضية المطروحة على بساط البحث : ثامناً 

ة على بسـاط البحـث أن       رأى أصحاب الفضيلة القضاة ناظرو القضية المطروح       

الضابط الجاني قد تعدى الصلاحيات الممنوحة له من قبل الجهات المختصة بـالتحقيق ،              

وقام بضرب المجني عليه لانتزاع الاعتراف قسراً وعنوة، وكانت أداة الضـرب العصـا              

الغليظة حسب شهادة الشهود الذين كانوا يرافقون الضابط أثناء التحقيق والتقرير الطبي ،             

ل هذا أدى إلى قناعة القضاة بتصنيف القتل على أنه قتل شبه عمد ، وقد جـاء الحكـم                   ك

القضائي مطابقاً لموضوع دراستي، حيث حكموا بتصنيف القتل على أنه شبه عمد ، وهذا              

لأن الجاني قد استخدم فـي التحقيـق مـع          % 100الحكم يعتبر مماثل لموضوع دراستي      

ديد ، وكان أسلوب التحقيـق يأخـذ شـكل الاعتـداء            الضرب الش ) المجني عليه   (المتهم  

المتواصل على المجني عليه عن طريق الضرب بالعصا الغليظة ، وكان الضرب لأجـل              

انتزاع الاعتراف منه ، وقد جاوز الضابط الجاني الصلاحيات الممنوحة لـه مـن قبـل               

السبب الـذي    ) المجني عليه ( سلطات التحقيق وكان في اعتداءاته المتكررة على                        

 ) . المجني عليه ( أدى إلى وفاة 



وقد بنى القضاة الحكم بناءاً على الآلة أو الأداة المستخدمة في القتل وهي العصـا                

قتل عمد وشـبه  : الغليظة ، فقد ورد في أقوال الجمهور أنهم صنفوا القتل على ثلاثة أقسام     

ة المستخدمة في القتل فإن كانت الأداة       عمد وخطأ ، وأنهم بنوا التقسيم هذا بناءاً على الأدا         

قاتلة ، فإنه يصنف قتل عمد ، وإن كانت الأداة أو الآلة ليست بطبيعتها قاتلة ولكن تـوفر                  

الاعتداء ، فإنه يصنف شبه عمد ، وإن كان لا يوجد اعتداء ولكن القتل حصل بسبب خطأ                 

 القضاة قد بنوا فـي      غير مقصود ، فإنه يصنف على أنه قتل خطأ ، وفي هذه القضية فإن             

 . حكمهم على الأداة المستخدمة في الضرب 

وإنني أذهب إلى ما حكم به أصحاب الفضيلة القضاة ناظرو القضية ، وأن الحكـم                

القضائي جاء صحيحاً بالنظر إلى الأداة المستخدمة في الضرب من قبل الضابط الجاني ،              

 . وأن هذا الحكم جاء مطابقاً لموضوع دراستي تماماً 

 



 القضية الثالثة
 

 : نوع القضية وتصنيفها : أولاً 

 . قضية قتل وتصنيفها قتل شبه العمد  

 

 : رقم الصك الصادر فيها : ثانياً 

 172/21 

 

 : تاريخ صك الحكم : ثالثاً 
 هـ 4/6/1421 

 

 : أداة القتل : رابعاً 

ق ذلك بضربة   قام الجاني بضرب المجني عليه بقبضة يده على فمه مرتين ، ثم ألح             

بقدمه على وجه المجني عليه ، مما أدى إلى سقوطه على رأسه من جهة الخلـف علـى                  

وخروج الدم من فم المجني عليه، ثم وفاته بعد إسعافه إلـى            ) الأسلفت  ( الأرض الصلبة   

 . المستشفى 

 

 : وقائع القضية تتلخص في الآتي : خامساً 

ملائه ممـن يعملـون معـه فـي         كان هناك خلاف بين الجاني وبين اثنين من ز         -1

المؤسسة ، واستطاع الجاني في البداية أن يحسم الخلاف فيما بينه وبين العاملين             

 . المختلف معهما 

إلا أنه فوجئ بعودة المجني عليه وقد انهال على الجاني ضرباً في أنحاء متفرقة               -2

 . من جسمه 

دوره بضرب المجني   على الفور قام الجاني بالرد على ذلك الاعتداء ، وقام هو ب            -3

عليه على فمه بقبضة يده مرتين ، واتبعها بضربة برجله على وجهه ، مما أسفر               

 . عن سقوطه على الأسفلت وخروج الدم من فمه على الفور 



عند مشاهدة الجاني للدم خارجاً من فم المجني عليه ، قام بإسـعافه إلـى أحـد                  -4

 . المستشفيات القريبة من مكان الحادث 

المجني عليه إلى المستشفى ، حاول طاقم الإسعاف إنقاذ حياة المجني           عند وصول    -5

عليه ، إلا أنهم لم يستطيعوا فعل شيء ، وقد فارق الحياة بعد دخوله للمستشـفى                

 . بوقت قصير 

 

 : سبب الوفاة حسب التقرير الطبي : سادساً 

ليـه  أشار التقرير الطبي الذي صدر من المستشفى إلى أن سبب وفـاة المجنـي ع           

إصابته بكسر بقاعدة الجمجمة ، وانسكابات دموية بفروة الرأس ، ونزيف بـالمخ بسـبب               

 . إصابته بجسم صلب من أثر ضربة قد تلقاها 

 

 : الحكم الصادر في القضية : سابعاً 

بعد دراسة القضية والتقارير الخاصة بالتحقيق والتقرير الطبي الذي أشار إلى سبب             

ة شهود الواقعة واعتراف الجاني بأنه المتسبب في ضرب المجني          وفاة المجني عليه وشهاد   

عليه ، ولكنه لم يقصد موته وتصديق هذا الاعتراف شرعاً ، فقد توصل القاضـي إلـى                 

وبهذا . قناعته بأن القتل الذي تسبب به الجاني للمجني عليه هو من قبيل القتل شبه العمد                

لظة ، وما يستتبع هذا الحكم مـن أحكـام          الحكم ثبت لدى القاضي أن على الجاني دية مغ        

 . أخرى متعلقة بها 

 

 

 :تحليل مضمون القضية المطروحة على بساط البحث : ثامناً 

توصل القاضي الناظر للقضية المطروحة على بساط البحث إلى أن أداة الضـرب              

حكـم  هي اليد والقدم ، وهي أداة لا تقتل غالباً حسب ما ورد في أقوال الفقهـاء، ولـذلك    

بتصنيف القتل على أنه قتل شبه عمد ، وقد جاء الحكم القضائي لهـذه القضـية مطابقـاً                  

وبهذا الحكم جـاء    . لموضوع دراستي ، حيث حكم على تصنيف القتل على أنه شبه عمد             

لأن الجاني لم يكن يقصد قتل المجني عليه ، واسـتطاع           % 100مماثلاً لموضوع الدراسة    

من الأداة المستخدمة في الضرب ، خصوصـاً وأن القصـد           القاضي التعرف على القصد     



محله النية والنية أمر خفي ، ولكن يمكن الاستدلال عليها من الأداة أو الآلة المستخدمة في                

القتل حسب ما ورد في أقوال الفقهاء الذين قسموا في المشهور عنهم القتل إلى ثلاثة أقسام                

 هذا بناءاً على آلة القتل ،  وبالرجوع إلى أداة           عمد وشبه عمد وخطأ ، وقد بنوا التقسيم       : 

 . القتل وجد أنها اليد والقدم وهما بطبيعتهما ليستا قاتلتان 

وإنني أؤيد القاضي في حكمه للقضية هذه ، حيث صنف القتل الـذي تسـبب بـه                  

 الجاني للمجني عليه على أنه شبه عمد ، وقد جاء الحكم صحيحاً وسليماً وأنه يعتبر مطابقاً               

 . لموضوع دراستي تماماً 



 القضية الرابعة
 

 : نوع القضية وتصنيفها : أولاً  

 . قضية قتل وتصنيفها قتل شبه عمد  

 

 : رقم الصك الصادر فيها : ثانياً 

 360/23 

 

 : تاريخ صك الحكم : ثالثاً 

 هـ 22/9/1421 

 

 : أداة القتل : رابعاً 

لمجني عليه بالقدم اليمنى ، ممـا نـتج         العراك والاشتباك بالأيدي وضرب الجاني ل      

 . عنها سقوط المجني عليه على أسفل رأسه من الخلف على أرض صلبة وحصول الوفاة 

 

 : وقائع القضية تتلخص في الآتي : خامساً 

يعمل المجني عليه في إحدى البوفيات ، وجاء الجاني طالباً منه أن يعد له بعض                -1

 . السندوتشات ليأكل 

عليه لطلب الجاني وأحضر له ما يريد ووضعها له علـى إحـدى             امتثل المجني    -2

 . الطاولات الموجودة في داخل البوفية 

بعد ذلك طلب المجني عليه من الجاني الحساب واختلفوا على الحساب فنشأ شجار        -3

 . داخل البوفيه 

 . قام الذين كانوا حاضرين الشجار بالتفريق بينهما وانتهى هذا الخلاف في البداية  -4

لكن عند خروج الجاني من المحل ، تبعه المجني عليه وأخذ يوجه لـه السباب              و -5

والشتم فسمع الجاني هذا السباب والشتائم الموجهة له من المجني عليه ، فاستشاط             

 . غضباً ورجع إليه وبدأ الشجار والعراك مرة ثانية 



جاني إلا  حيث قام المجني عليه بضرب الجاني على فمه وأسنانه ، فما كان من ال              -6

أن وجه ضربة برجله اليمنى على جسم المجني عليه ، وسقط المجني عليه على              

أسفل رأسه من الخلف على أرض صلبة ، وعند حضور الإسعاف وجد المجنـي              

 . عليه قد فارق الحياة في الحال 

 

 : سبب الوفاة حسب التقرير الطبي : سادساً 

بالجثة ولكن ليس لها علاقة فـي       أشار التقرير الطبي إلى وجود سحجات وكدمات         

إحداث الوفاة ، أو حتى التأثير على الأجزاء الداخلية للجسم ، كما أشار التقرير إلـى أن                 

المجني عليه كان يعاني من حالة مرضية قديمة بالقلب تتمثل في ضيق بالشرايين التاجية               

ولـم يثبـت    ، كما ثبت وجود ندب بعضلة القلب بالبطين الأيسر          % 80بنسبة تصل إلى    

 . وجود أية حالة مرضية حديثة 

كما عزى التقرير سبب الوفاة إلى حدوث تقيؤ للمجني عليه ونزول محتوياته إلـى               

المسالك الهوائية الدقيقة بالرئتين واستنشاقها عن طريق الجهاز التنفسـي ودخولهـا إلـى              

) باسكفكسيا  ( يسمى  الشعيبات الهوائية ، مما أدى إلى سد تلك المسالك الهوائية،  وهو ما              

 . استنشاق القيء 

 

 

 

 

 : الحكم الصادر في القضية : سابعاً 

بعد الاطلاع على كامل أوراق القضية والنظر في التقرير الطبي الـذي يفيـد أن                

المجني عليه كان يعاني من حالة مرضية تتمثل في ضيق الشرايين التاجية بنسبة تصـل               

ى استنشاق القيء عن طريـق الجهـاز التنفسـي          ، ولأن سبب الوفاة يعود إل     % 80إلى  

ونظـراً لاعتـراف    . ودخوله إلى الشعيبات الهوائية مما أدى إلى سد المسالك الهوائيـة            

الجاني بضرب المجني عليه ، ولكن ليس بقصد القتل وإنما بقصد الفعل والمصدق شرعاً              

لـدى القاضـي أن     ، وبعد الرجوع إلى كامل أوراق التحقيق الخاصة بالقضية ، فقد ثبت             

القتل هو من قبيل شبه العمد لأن شبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبـاً ولعمـوم                   



قتيل الخطأ شبه العمد ، قتيل السوط والعصا ، مائـة مـن             : ( قوله صلى االله عليه وسلم      

عقل شبه العمد مغلـظ     (  ، وفي لفظ آخر      )491()الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها        

 ، وبه جاء الحكم القضائي وما يستتبع حكم القتـل           )492()ل عقل العمد ولا يقتل صاحبه       مث

 . شبه العمد من دية مغلظة وأحكام أخرى متعلقة بها 

 

 :تحليل مضمون القضية المطروحة على بساط البحث : ثامناً 

توصل القاضي الناظر للقضية على بساط البحث إلى أداة الضرب هي القدم وهـي    

لا تقتل غالباً حسب ما ورد في أقوال الفقهاء ، ولذلك حكم بتصنيف القتل على أنه قتل أداة 

، لأن  % 100شبه عمد ، وفي حكم القاضي لهذه القضية انطبـاق لموضـوع دراسـتي               

دراستي تناقش الجريمة متعدية القصد التي تقابل القتل شبه العمد في الشريعة الإسلامية ،              

ضائي واستدل على قصد الجاني من الأداة المستخدمة في القتل          فقد بنى القاضي حكمه الق    

، وهي القدم حيث ضرب بها الجاني المجني عليه وسقط المجني عليه على أثرها علـى                

ولأن القدم بطبيعتها ليست أداة معدة للقتل ، بل إن جمهور           . أسفل رأسه ونتج عنها الوفاة      

عمد وشبه عمد وخطأ قد اعتـدوا بـالآلات         : الفقهاء الذين قسموا القتل على ثلاثة أقسام        

والأدوات المستخدمة في القتل ليستدلوا على القصد الجنائي ، وقد عدوا اليد والقـدم مـن                

 . قبيل شبه العمد إذا استخدمها الجاني في جنايته ونتج عنها وفاة المجني عليه 

قتل الـذي   وإنني أذهب إلى ما حكم به فضيلة القاضي في القضية من أنه صنف ال              

تسبب به الجاني للمجني عليه من قبيل شبه العمد ، حيث جاء الحكم صـحيحاً ومطابقـاً                 

 . لموضوع دراستي تماماً 

                                        
 . من البحث 194الحديث سبق تخريجه ص) 491(

  .  من البحث 194الحديث سبق تخريجه ص) 492(



 القضية الخامسة
 

 : نوع القضية وتصنيفها : أولاً 

 . قضية قتل وتصنيفها قتل شبه العمد  

 

 : رقم الصك الصادر فيها : ثانياً 

 16/9  

 

 :  حكم تاريخ صك ال: ثالثاً 

 هـ 17/1/1422 

 

 : أداة القتل : رابعاً 

قيام الجاني الأول والجاني الثاني بضرب المجني عليها بواسطة العقـال وسـعف              

النخل وعصا المكنسة على أنحاء متعددة من جسدها ، حتى فارقت الحياة في اليوم الثاني               

 من ضربها 

 

 : وقائع القضية تتلخص في الآتي : خامساً 

جني عليها خادمة عند أحد الجانيين ، واتهمت من قبلهما بعمل سحر لهما            تعمل الم  -1

 . ولزوجتيهما ، مما سبب لجميعهم ضرراً في حياتهم 

بعد أن شكا في الخادمة المجني عليها بعمل السحر لهم ، قرروا أن يذهبوا إلـى                 -2

بة أحد المشايخ ليقرأ على زوجة أحدهما ، وبالفعل قرأ الشيخ على الزوجة المصا            

بالسحر ، وعند اشتداد القراءة نطق الجان على لسان الزوجة وأخبرهم بأن الذي             

 ) . المجني عليها ( عمل السحر هي الخادمة 

فلما عادوا من الشيخ الذي قرأ على الزوجة المصابة بالسحر طلبوا من الخادمـة               -3

 . الإبلاغ عن مكان السحر الذي عملته لهم فلم تبلغهم بذلك 



نيين بضرب الخادمة ضرباً شديداً بواسطة العقـال وسـعف النخـل            قام أحد الجا   -4

وعصا المكنسة ، وساعده في ذلك الجاني الآخر حيث استمر الضـرب لأجـل               

 . إرغامهما على الاعتراف بمكان السحر 

أثناء الضرب قاما بتربيط قدمي المجني عليها حتى لا تحاول الهرب ، وبعد ذلك               -5

إلى أماكن متفرقة من المنزل ، وفي كل مرة تخرج          قامت المجني عليها بالانتقال     

 . من مكان أشياء تدعي أنها هذه الأشياء التي سحرت بها 

وفي أثناء الانتقال من مكان إلى آخر وقعت مرتين ، إحدى هاتين المرتين مـرة                -6

 . في درج البدروم ، والأخرى عند باب إحدى الغرف التي أدخلاها فيها 

غرف ، قاما بتربيطها وبعد فترة جاء أحد الجانيين ولاحظ          بعد إدخالها في إحدى ال     -7

أنها لا تتحرك عندها قاما بإبلاغ الهلال الأحمر وبعد فحصها تبين أنها فارقـت              

 . الحياة 

عند قراءة الشيخ على زوجة أحدهما كان متواجداً هناك اثنان من المشايخ ، وقد                -8

 .  لسان الزوجة أدلوا بشهادتهم وبما سمعوه من الجان الذي نطق على

بعد وفاة المجني عليها شكلت لجنة من قبل المحكمة وهيئـة الأمـر بـالمعروف                -9

 . والنهي عن المنكر ومن الشرطة للاطلاع والتأكد من صحة أقوال الجانيين 

عندها باشرت اللجنة عملها وقد ضبطت ووجد في أغـراض الخادمـة حـروزاً               -10

السحر والشعوذة ، أو ممن يتردد      وطلاسم وحجب ومواد عادة ما تستعمل لأعمال        

 . على السحرة والمشعوذين ، أو ممن يتعامل بهذه الأشياء المحرمة 

 

 : سبب الوفاة حسب التقرير الطبي : سادساً 

أشار التقرير الطبي الخاص بسبب وفاة المجني عليها إلى أن بهـا آثـار ضـرب                 

ن ، وأن الوفـاة إصـابية       وكدمات في أنحاء متفرقة من جسمها وآثار تربيط في القـدمي          

وتعزى إلى الإصابات الرضية مجتمعة في الرأس ومختلف أنحاء الجسم التـي أدت إلـى        

 . توقف القلب والتنفس 

 

 : الحكم الصادر في القضية : سابعاً 



بعد المداولات ودراسة أوراق التحقيق والاطلاع على التقرير الطبـي والتقـارير             

اعتراف الجانيين بقيامهما بضرب المجني عليها وأنهمـا     الأخرى الخاصة بالقضية ، وبعد      

السبب في وفاتها وأنهما لم يقصدا قتلها ، وإنما قصدا الاعتراف بالسحر وبمكان وجوده ،               

فقد ثبت لدى أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية من أن ما قام به الجانيان من قتـل                 

ما قصدا بضـربها الاعتـراف بعملهـا        للمجني عليها هو من قبيل القتل شبه العمد ، لأنه         

السحر ومكان وجوده، ولم يقصدا قتلها لأن بقتلها يفوتان على نفسـيهما مصـلحة وهـي                

 . معرفة مكان السحر 

وبذلك حكموا ، وما يستتبع حكم القتل شبه العمد من دية مغلظة وأحكـام أخـرى                 

 . متعلقة بها 

 

 :ط البحث تحليل مضمون القضية المطروحة على بسا: ثامناً 

اعتبر أصحاب الفضيلة القضاة ناظرو القضية المطروحة على بسـاط البحـث أن              

الجانيين ،عندما قاما بضرب المجني عليها فإن أداة الضرب المستخدمة لا تقتل غالبـاً ،               

وتوصلوا إلى قناعة بأن القتل الذي حصل بسبب ضربهما للمجني عليها هو من قبيل القتل               

، لأن القضاة بنوا    % 100حكم القضائي هذا انطباق لموضوع دراستي       شبه العمد ، وفي ال    

حكمهم على الآلة المستخدمة في القتل ، واستدلوا على قصد الجانيين من أنهما لم يقصـدا                

القتل من الأدوات التي استخدمت في الضرب ، وهي سعف النخل والعقال وعصا المكنسة              

 . قتناع أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية ، وهي أدوات لا تقتل غالباً بناءاً على ا

وإنني أذهب إلى ما حكم به أصحاب الفضيلة القضاة من تصنيفهم للقتل بأنه مـن                

 . قبيل شبه العمد ، حيث جاء الحكم صحيحاً ومطابقاً لموضوع دراستي تماماً 



 القضية السادسة
 

 : نوع القضية وتصنيفها : أولاً 

 .  شبه العمد قضية قتل وتصنيفها قتل 

 

 : رقم الصك الصادر فيها : ثانياً 

 359/13  

 

 : تاريخ صك الحكم : ثالثاً 

 هـ 21/8/1422 

 

 : أداة القتل : رابعاً 

عدة ضربات على   ) يد رافعة السيارة    ( ضرب الجاني للمجني عليه بعصا حديدية        

 . جسمه أودت بحياة المجني عليه 

 

 :  الآتي وقائع القضية تتلخص في: خامساً 

يعمل الجاني راعياً لغنم كفيله في الصحراء ، وفي ذات يوم حضر المجني عليه               -1

إنها خاصة  : طالباً من الراعي الابتعاد عن المنطقة الرعوية التي يرعى بها وقال            

 . بإبله وحذره من الاقتراب منها 

لكن إنه سوف يمنع الماشية عن الإبل ، و: رفض الجاني طلب المجني عليه وقال     -2

المجني عليه لم يقبل هذا الكلام ، فعاد إليه من جديد وأخذ يشتمه ويسبه ، وكـان                 

 . قد أشهر سكيناً معه في وجه الجاني وأخذ يتوعده ويتهدده بهذه السكين 

وبعدها بفترة عاد المجني عليه يريد دهس الجاني بسيارته الخاصـة ،  وتفـادى                -3

يد رافعة السيارة   (وبيده عصا حديدية    الجاني هذه المحاولة ، ونزل المجني عليه        

يريد أن يضرب بها الجاني وابتداء المضاربة معه ، وكان قد ضربه في رأسه              ) 

 . ، واستطاع بعدها الجاني أن يمسك العصا وأخذها من المجني عليه 



بعد أن خلص الجاني العصا الحديدية من المجني عليه ، وكان قد ضـرب بهـا                 -4

لجاني بتوجيه ضربات متفرقة على رأس المجني عليـه         الجاني على رأسه ، قام ا     

 . بقوة سقط على أثرها المجني عليه أرضاً 

في هذه الأثناء حضر أحد الوافدين ، وكان من جنسية الجاني ، يريـد أن يفـك                  -5

 . الشجار بينهما ولكنه لم يستطع ذلك 

وبعدها حضرت سيارة وكان بها رجل وامرأة وكان الرجل ابن المجنـي عليـه               -6

والمرأة زوجة الابن ، وعندما شاهد المجني عليه ساقطاً ، أراد الابـن ضـرب               

 . الجاني ، فقام الجاني بضرب الابن على رجله وكسرها وسقط أرضاً 

وأراد الجاني ضرب الابن مرة أخرى ، فشاهدته الزوجة وصرخت وأخرجـت             -7

وإخافـة  مسدساً من السيارة وضربت ثلاث أو أربع طلقات متفرقة تريد التفريق            

 . الجاني 

اتجه إليها الجاني وضربها بالعصا على يدها الحاملة للمسدس ، وكانت الطلقـات              -8

( قد انطلقت من المسدس واحدة في الهواء والأخرى أصابت رأس والد زوجهـا              

 . إصابة بالغة والأخرى أصابت بها نفسها في البطن وبعدها سقطت ) عمها 

نت في السيارة بعد أن تركها الجاني وذهـب         استطاع الابن أن يأخذ المرأة ، وكا       -9

 . يريد تبليغ أقرب مركز للشرطة 

بعد ذلك تم تبليغ أقرب مركز للشرطة ، وباشرت الجهات الأمنية القضية واتخذت          -10

 . الإجراءات الكفيلة بها والتحقيقات الخاصة بهذه القضية

 

 : سبب الوفاة حسب التقرير الطبي : سادساً 

ي بعد الكشف وتشريح جثمان المجني عليه أن به مجموعة مـن            أشار التقرير الطب   

الجروح الرضية في الرأس والوجه والساعد الأيسر والساق اليسـرى ، وفتحـة دخـول               

مقذوف ناري بأعلى صيوان الأذن اليمنى ، وفتحة خروج ذلك المقذوف بمنتصـف الأذن              

كشـف والتشـريح    وتبـين مـن ال    . اليسرى ، وسحجات احتكاكية بخلفية اليـد اليمنـى          

والفحوصات أن الإصابات الرضية بالرأس والحاجب حدث كل منهما بجسم صلب مثـل             

عصا أو سيخ حديد أو نحوه ، وأن المقذوف الناري أطلق من مسدس ، وقد أشار التقرير                 



إلى أن سبب الوفاة يعزى إلى كل من إصاباته الرضية وما أحدثته من كسور كافية في حد                 

 . ة ، كما أن الإصابة النارية كافية لحدوث الوفاة ذاتها لحدوث الوفا

 

 : الحكم الصادر في القضية : سابعاً 

بعد المداولات ودراسة أوراق القضية والتقارير الطبية والفنية والنظر في صفحات            

التحقيق الخاصة بكل أطراف القضية ، وبناءاً على اعتراف الجاني بأنه ضرب المجنـي              

أخذها منه ، ولم يكن يقصد بذلك قتله ولم تثبت نية القتل لديه لا فـي                عليه بالحديدة التي    

الاعتراف الشرعي ولا في أوراق التحقيق ، ثبت لدى أصحاب الفضيلة القضـاة نـاظرو               

القضية أن المجني عليه وابنه هما اللذان قد حضرا إلى الجاني في مقره حسب ما ثبت في                 

وبناءاً على كل ما سبق     .  قد أحضرها المجني عليه      التقارير السابقة ، وأن العصا الحديدية     

فقد ثبت لدى هيئة القضاة أن القتل الذي تسبب به الجاني الراعي للمجني عليه هـو مـن                  

قبيل القتل شبه العمد ، لأنه كان دفاعاً عن النفس وبه حكموا ، وما يستتبع هذا الحكم من                  

ذي تسببت به المرأة زوجة ابن المجني       دية مغلظة وأحكام أخرى متعلقة بها ، وأن القتل ال         

وقد جاء الحكم   . عليه يعد من قبيل القتل الخطأ وما يكون عليها من كفارة وأحكام أخرى              

 .  أشهر للمشاركة في المضاربة ولحيازته السلاح بدون ترخيص 10على الابن بالسجن 

 

 :تحليل مضمون القضية المطروحة على بساط البحث : ثامناً 

ب الفضيلة ناظرو القضية المطروحة على بساط البحث أن الجاني قـد            رأى أصحا  

استخدم العصا الحديدية في ضربه للمجني عليه ، ولم تثبت نية القتل لدى الجاني لا فـي                 

أوراق التحقيق ولا في الاعتراف المصدق شرعاً من المحكمة ، وبذلك ثبت تصنيف القتل              

تل شبه عمد ، وفي حكمهم هذا انطباق لموضوع         الذي تسبب به الجاني للمجني عليه بأنه ق       

، لأن القضاة قد بنوا الحكم القضائي على الأداة المستخدمة في القتـل ،              % 100دراستي  

وهي العصا الحديدية ، وهي ولا شك أداة قاتلة ولكنهم درءوا القصاص عن الجاني بسبب               

 اللذان حضـرا إلـى مكـان        أن المجني عليه وابنه هما اللذان كانا قد بدءا العداء ، وهما           

الجاني ، ولأن الجاني قد حاول المدافعة عن نفسه بسبب صيالة المجني عليه ، ولأن نيـة                 

كـل  . القتل لم تثبت لدى الجاني لا في أوراق التحقيق ولا في الاعتراف المصدق شرعاً               



عليه هذا كون قناعة لدى أصحاب الفضيلة القضاة أن القتل الذي تسبب به الجاني للمجني               

 . يعد من شبه العمد 

وإنني أذهب إلى ما حكم به القضاة ، حيث جاء الحكم صحيحاً ومطابقاً لموضـوع                

 . دراستي تماماً 



 القضية السابعة
 

 : نوع القضية وتصنيفها : أولاً 

 قضية قتل وتصنيفها قتل شبه عمد  

 

 : رقم الصك الصادر فيها : ثانياً 

 175/26  

 

 : الحكم تاريخ صك : ثالثاً 

 هـ 22/6/1423 

 

 : أداة القتل : رابعاً 

قام الجاني بضرب المجني عليه بيده عدة ضربات متفرقة على أنحاء في جسـمه               

 . وأدت هذه الضربات إلى وفاة المجني عليه 

 

 : وقائع القضية تتلخص في الآتي : خامساً 

الجـاني إلـى    يعمل المجني عليه يعمل في أحد المطاعم ، وفي أحد الأيام جـاء               -1

 . المطعم ليأخذ حاجته من الطعام 

طلب الجاني بعضاً من أنواع الطعام الذي يقدمه المطعم فأحضر المجني عليه ما              -2

أراد الجاني ، وعند فراغ الجاني من الأكل طلب المجني عليه من الجاني حساب              

 . ما أكل ولكن الجاني كأنه تكاثر المبلغ المطلوب 

إنه حساب ما قد طلبت فلم يجبه لهذا        :  المبلغ فقال لـه     فسأله عن سبب طلبه لهذا     -3

 . المبلغ 

بدأ الخلاف على مبلغ الحساب وأخذ المجني عليه يتكلم ويسب ويشتم الجـاني ،               -4

 . لإجباره على دفع المبلغ الذي طالبه به 



احتدم الشجار فيما بينهما وأصبح يأخذ طابع المضاربة الشديدة ، فقـام الجـاني               -5

 عليه بقبضة يده على أنحاء متفرقـة فـي جسـمه ، وأدى هـذا         بضرب المجني 

 . الضرب إلى سقوط المجني عليه على الأرض الصلبة لهذا المطعم 

بعد سقوط المجني عليه على الأرض الصلبة ، لم يتحرك بل ظـل ممـدداً دون                 -6

 . حراك بسبب إصابته الشديدة في الرأس في الجهة الخلفية منه

 

 : سب التقرير الطبي سبب الوفاة ح: سادساً 

أشار التقرير الطبي إلى أن سبب وفاة المجني عليه أن به مجموعة من الجـروح                

 . الرضية في الرأس ووجود نزيف داخلي في المخ من جراء إصابته بجسم صلب 

 

 : الحكم الصادر في القضية : سابعاً 

 ـ          ي والتقـارير   بعد المداولات ودراسة أوراق التحقيق والاطلاع على التقرير الطب

الأخرى الخاصة بالقضية ، وبعد الاعتراف من قبل الجاني بأنه المتسبب بضرب المجني             

عليه والمصدق شرعاً وأنه لم يقصد قتله بل قصد ضربه دون القتل ، توصل القاضي إلى                

أن القتل الذي تسبب به الجاني للمجني عليه هو من قبيل القتل شبه العمد وما يستتبع هـذا     

 . ن دية مغلظة ومن أحكام أخرى متعلقة بها الحكم م

 

 

 

 :تحليل مضمون القضية المطروحة على بساط البحث : ثامناً 

توصل القاضي الناظر للقضية المطروحة على بساط البحث إلى أن أداة الضـرب              

هي اليد ، وهي أداة لا تقتل غالباً حسب ما ورد في أقوال الفقهاء ، ولذلك حكم بتصـنيف                   

، لأن  % 100ى أنه قتل شبه عمد ، وفي حكم القاضي انطباق لموضوع دراستي             القتل عل 

الدراسة تناقش الجريمة متعدية القصد التي تقابل القتل شبه العمد في الشريعة الإسلامية ،              

ولأن القاضي بنى حكمه القضائي واستدل على قصد ا لجاني من الأداة المسـتخدمة فـي                

الجاني المجني عليه ونتج عنها سقوط المجنـي عليـه          القتل ، وهي اليد حيث ضرب بها        

ولأن اليد ليست بطبيعتها أداة معدة للقتل ، بل إن جمهور الفقهـاء             . أرضاً ومن ثم الوفاة     



عمد وشبه  عمد وخطأ ، قد اعتدوا بالآلات والأدوات          : الذين قسموا القتل إلى ثلاثة أقسام       

ائي ، والقصد يعتبر دفين القلوب ولكن يمكن        المستخدمة في القتل ليستدلوا على القصد الجن      

وقد عدوا القتل باليد من قبيـل شـبه         . الاستدلال عليه من الآلة التي استخدمت في القتل         

 . العمد إذا استخدمها الجاني في الجناية ونتج عنها الوفاة 

وإنني أذهب إلى ما حكم به فضيلة القاضي في تصنيفه للقتل في هذه القضية بأنـه                 

 . قبيل شبه العمد ، وأن الحكم جاء صحيحاً ومطابقاً لموضوع دراستي تماماً من 



 القضية الثامنة
 

 : نوع القضية وتصنيفها : أولاً 

 . قضية قتل وتصنيفها قتل شبه عمد  

 

 : رقم الصك الصادر فيها : ثانياً 

 496/20  

 

 : تاريخ الصك : ثالثاً 

 هـ 30/3/1424 

 

 : أداة  القتل : رابعاً 

 مـرات  4السيارة حيث كانت هناك مطاردة ونتج عنها صدم للسيارة الأخرى        

 . متتالية ، مما أدى إلى انقلاب السيارة المطاردة ووفاة واحد ممن كانوا فيها 

 

 : وقائع القضية تتلخص في الآتي : خامساً 

( إن أخ الجاني قد اتصل به تلفونياً وأراد منه الحضـور إلـى موقـع الحـادث                   -1

التي يملكها أخوه ، وسأله الجاني عن سبب طلبه الحضور فوراً فلـم             ) المزرعة  

 . عند حضورك ستعرف السبب : يخبره وقال له 

ركب الجاني سيارته وانطلق مسرعاً نحو مزرعة أخيه التي لم تكن تبعد كثيراً ،               -2

 .  أفراد يطلقون النار نحو المزرعة4فوجد عند المزرعة سيارة بها 

ول الجاني إلى المزرعة ، فرت السيارة الأخـرى فقـام بمطـاردتهم             وعند وص  -3

 كيلومتر ، كـل     6ليتمكن من معرفتهم وكانت الملاحقة استمرت ما يقارب                   

 . هذا لأجل التأكد من هوياتهم ومعرفة وجوههم ولكن لم يحصل له ما أراد 

ا وقـام  وعند عدم وقوفهم لجأ إلى ضرب النار ، فما كـان مـنهم إلا أن توقفـو                -4

 مرات متتالية بعد أن قام صاحب السيارة التي كانت تطـارد بمسـك              4بصدمهم  



فرامل شديد للسيارة التي يقودها ، فجاء الجاني بسيارته وصدمهم من الخلـف ،              

 . فأدى ذلك إلى قلب السيارة الأخرى 

 أفراد ، فنتج عن ذلك وفاة أحدهم وإصابة الأفراد          4وقد كان في السيارة الأخرى       -5

 . خرين بإصابات متفرقة في أجسادهم الآ

 

 : سبب الوفاة حسب التقرير الطبي : سادساً 

سبب وفاة المجني عليه حسب ما جاء في التقرير الطبي هو حادث الصـدم الـذي                 

أدى إلى هبوط حاد في القلب والتنفس وإصابات الرقبة المتعددة ، وما نتج عنها من كسور                

والنزيف به ، وأن الوفاة كانـت       ) المخ  (  وتكدم الجوهر    في العظام وتهتك بالرئة اليمنى    

 . بسبب ذلك 

 

 : الحكم الصادر في القضية : سابعاً 

فقد حكم القضاة في هذه القضية بالقتل شبه العمد ، وذلك بسبب الأدلـة والقـرائن                 

ومنها اعتراف الجاني بالتسبب بمقتل المجني عليه وعدم تعمده القتل ، فقد كـان يقصـد                

دم لإيقافهم والتعرف والتحقق من أشخاصهم وهوياتهم ، وكذلك التقرير الطبي الـذي             الص

رافق القضية ، كل هذا أدى إلى قناعة القضاة بأن صنفوا القتل في هذه القضية بأنه قتـل                  

شبه عمد ناتج عن حادث مروري ، وما يستتبع هذا الحكم من دية مغلظة وأحكام أخـرى                 

 . متعلقة بها 

 

 :حليل مضمون القضية المطروحة على بساط البحث ت: ثامناً 

اعتبر أصحاب الفضيلة ناظرو القضية المطروحة على بساط البحث أن الجاني قد             

، وتوصلوا إلى قناعـة بـأن       ) السيارة  ( استخدم أداة لم تعد أصلاً للقتل ، بل للنقل وهي           

حكمهـم هـذا انطبـاق    وفي . القتل الذي حصل بسبب هذه الأداة يعد من قبيل شبه العمد  

، لأن القضاة قد بنوا الحكم القضائي على الأداة المستخدمة في           % 100لموضوع دراستي   

القتل ، وهي السيارة والسيارة أداة أعدت أصلاً للنقل والانتقال بها من مكان إلى آخر ولم                

تعد للقتل ، لأن جمهور الفقهاء قد استدلوا علـى وجـود القصـد الجنـائي مـن الآلات                   

مستخدمة في القتل ، فإذا كانت الآلة معدة للقتل أصلاً واستخدمها الجاني في جنايته ونتج               ال



عنها الوفاة، كانت صفة القتل عمداً ، وإن كانت الآلة لم تعد أصـلاً للقتـل واسـتخدمها                  

 . الجاني في جنايته ونتج عنها الوفاة ، كانت صفة القتل شبه عمد 

ب الفضيلة القضاة من تصنيفهم للقضية السـابقة        وإنني أذهب إلى ما حكم به أصحا       

 . من قبيل شبه العمد ، حيث جاء الحكم صحيحاً ومطابقاً لموضوع دراستي تماماً 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الخاتـمة

 
هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على الجريمة متعدية    

القصد وأثرها في مسئولية الجاني ، وهي دراسة مقارنة بين 

، ) بوصفه قانوناً وضعياً (لفقه الإسلامي والقانون المصري ا

مع التطبيق في المحاكم الشرعية بالمملكة العربية السعودية 

 . 
ولتحقيق هذا الهدف العام ، والذي تفرع منه عدد من الأهـداف الخاصـة حيـث                 

صيغت في ضوئها مجموعة من التساؤلات ، فقد قسم الباحث الدراسة إلى سـتة فصـول                

 . ئيسية ، عدا الفصل التمهيدي والخاتمة ر

أما الفصل التمهيدي فقد تناول منطلقات الدراسة ومحدداتها ، وكان الفصـل الأول              

عن ماهية الجريمة متعدية القصد في الشريعة الإسلامية والقانون المصري ، وفيه ثلاثـة              

فـي الشـريعة   مباحث ، والفصل الثاني عن الركن المادي في الجريمة متعديـة القصـد           

الإسلامية والقانون المصري ، وفيه ثلاثة مباحث أيضاً، والفصل الثالـث عـن الـركن               

المعنوي في الجريمة متعدية القصد في الشريعة الإسلامية والقـانون المصـري ، وفيـه               

مبحثان ، والفصل الرابع عن عقوبة الجريمة متعدية القصـد فـي الشـريعة الإسـلامية                

يه مبحثان كذلك ، والفصل الخامس عن أوجه الاتفاق والاخـتلاف           والقانون المصري ، وف   



بين الشريعة الإسلامية والقانون المصري في الجريمة متعدية القصد وعقوبتهـا ، وفيـه              

أما الفصل السادس فقد جاء متناولاً القضايا التطبيقية ، حيث اشتمل علـى             . ثلاثة مباحث   

ي المحاكم الشـرعية بالمملكـة العربيـة        عرض وتحليل لثمان قضايا صدر الحكم فيها ف       

 . السعودية 

    وقد توصلت الدراسة الحالية إلى عدد من النتائج الهامة ، وفيما يلي تلخيص لأهم هذه               

 : النتائج ، ومن ثم تقديم بعض التوصيات في ضوئها



 : نتائج الدراسة : أولاً 

نظـر الشـريعة إلـى      الأصل في الشريعة الإسلامية أن الأعمال بالنيات ، فلا ت          -1

الجناية وحدها عند تقرير مسئولية الجاني وإنما تنظر إلى الجناية أولاً وإلى قصد             

وعلى هذا الأساس ترتب مسئولية الجاني على مـا يقترفـه مـن             . الجاني ثانياً   

 . عدوان على الغير 

الجريمة قد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة من الجاني ، والقصد الجنائي              -2

قصد إلى الفعل مع الرضا بنتائجه ، أما الفعل المجرد من القصد فهو الإقدام              هو ال 

 . على الفعل من غير قصد إلى نتائجه أو من غير رضاً بنتائجه 

إن الجريمة متعدية القصد في الشريعة الإسلامية تطلق على جريمة القتل شـبه              -3

ي جريمة القتل ، واختلف فقهاء الشريعة حول إثبات شبه العمد ، خاصة ف. العمد 

شبه العمـد   : حيث يرى جمهور الفقهاء وجود هذا النوع من القتل وأطلقوا عليه            

أما المالكية والظاهريـة ومـن وافقهـم        . أو عمد الخطأ أو الخطأ الشبيه بالعمد        

 . فيرون عدم وجود هذا النوع من القتل ، واعتبروه في حكم القتل العمد 

قتل العمد والخطأ ، إلا أنهم اختلفوا في تقسـيم          اتفق فقهاء الشريعة على وجود ال      -4

عمـد ،   ( ، ومنهم من قسمه ثلاثياً      ) عمد وخطأ   ( فمنهم من قسمه ثنائياً     . القتل  

عمد ، شبه عمد ،     ( وهو الأرجح ، ومنهم من قسمه رباعياً        ) خطأ ، وشبه عمد     

 ، عمد ، شبه عمد( ، وهناك من قسمه خماسياً ) خطأ ، وما جرى مجرى الخطأ    

 ) . خطأ ، ما جرى مجرى الخطأ ، والقتل بالتسبب 

فهنـاك اتجـاه    . اختلف شراح القانون المصري حول المقصود بالقصد المتعدي          -5

، ويرى اتجاه آخـر أن      ) ما وراء القصد    ( يرى أن تسمية القصد المتعدي هي       

الجريمة متعدية القصد هي صورة من صور القصد الاحتمالي ، بينما يرى اتجاه             

لث أن هذه الجريمة تبنى على نوع متميز من الخطأ الجنائي العام والخطأ غير              ثا

العمدي ، وهناك اتجاه رابع يرى أن القصد المتعدي صورة من صـور الخطـأ               

 .بالمعنى الواسع في الجريمة

 . عمدية وغير عمدية : يقسم القانون المصري جرائم القتل إلى قسمين  -6



ون المصري تعادل جريمـة الضـرب والجـرح    الجريمة متعدية القصد في القان   -7

عقوبات ، وهي إذن تختلف عن تسمية        ) 236( المفضي إلى الموت وفقاً للمادة      

 . الشريعة لها حيث تسمى بالقتل شبه العمد ـ كما سبق

تتفق كل من الشريعة الإسلامية والقانون المصري في اشـتراط النتيجـة فـي               -8

 .  النتيجة غير مقصودة من الجاني الجريمة متعدية القصد ، وأن تكون هذه

يتفق القانون المصري مع الشريعة في اشتراط سلوك صادر عن الجاني لتنفيـذ              -9

غرضه الإجرامي في الجريمة متعدية القصد ،سواء كان هذا السلوك إيجابيـاً أم             

 .سلبياً 

يتفق القانون المصري مع الشريعة في عدم العقاب علـى التفكيـر والتحضـير               -10

 . ، إلا إذا كانت تلك الإرادات تمثل جريمة مستقلة بذاتهاللجريمة 
الشريعة الإسلامية أوسع مجالاً من القانون المصري في السلوك من جهتـين ،               -11

أن الشريعة تعاقب على كل ما يأتيه الجاني إذا كون فعلـه معصـية ،               : الأولى  

. كن المـادي    حتماً للر  بخلاف القانون المصري الذي لا يعاقب إلا إذا أدى الفعل         

أن الشريعة في تقريرها للجريمة شبه العمد تشمل كل أنواع السـلوك            : والثانية  

التي يقصد الجاني منها العدوان دون إحداث النتيجة التي وقعت ، بخلاف القانون             

 . الذي لا يشمل كل هذه الأنواع 
ي ـ  إن الشريعة الإسلامية سبقت القوانين الوضعية ـ بما فيها القانون المصـر   -12

في تقرير عقوبة الترك ، وجعلت لها قواعد ، وهي مـا أخـذت بهـا القـوانين         

 . الوضعية في أوقات لاحقة ، فيكون الفضل والسبق في ذلك للشريعة الإسلامية 

يتفق القانون المصري مع الشريعة في التعريف العـام لمصـطلحي الجريمـة              -13

 ـ . والجناية ، وهما مترادفان   في المعنـى المقصـود   كما يتفقان ـ بشكل عام 

بمصطلح العقوبة ، وما يترتب على هذا المفهوم من خصائص وشروط عامـة ،              

كذلك هناك  . كشرعية العقوبة وعمومية العقوبة وعدالة العقوبة وقضائية العقوبة         

اتفاق بين القانون المصري والشريعة من حيث الأغراض الأساسـية للعقوبـة ،             

 . ام والردع الخاص تحقيق العدالة والردع الع: وهي 

رغم هذا الاتفاق العام حول معنى الجريمة والجناية والعقوبـة ، والخصـائص              -14

والأغراض المتصلة بها ، فإن الاختلاف كبير بين الشريعة والقانون المصـري            



فمصدر التشريع الجنائي الإسلامي مصدر واحد ،       . من حيث المصدر التشريعي     

القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة     : لته هي   وهو حكم االله سبحانه وتعالى ، وأد      

أما مصدر القوانين الوضـعية ـ كالقـانون المصـري ـ      . والإجماع والقياس 

فيرجع إلى البشر الذين يضعون هذه القوانين بأنفسهم ، فالقانون المصري يستند            

الدستور والقانون  : في تحديد الجرائم وتقرير العقوبات على مصادر بشرية هي          

 . القرارات بقوانين يصدرها رئيس الجمهورية واللوائح العمومية أو المحلية و

يترتب على الاختلاف في مصدر التشريع الجنائي أن الأحكام التي تحكم التجريم             -15

والعقاب في الشريعة الإسلامية تستهدف بصورة أساسية حماية أخلاق المجتمع ،           

نما لا تهـتم التشـريعات الوضـعية        وهي أحكام ثابتة لا تتغير بتغير الحكام ، بي        

بحماية الأخلاق ولا تعاقب على الأفعال التي تمسـها ، كمـا أن أحكـام هـذه                 

كذلك فـإن النظـام العقـابي       . التشريعات متغيرة بحسب أهواء البشر المختلفة       

الإسلامي يتميز على القانون المصري وغيره من القوانين الوضعية بأنه ينبثـق            

 على الإيمان بكمال االله عز وجل وعلمه وحكمتـه وعدلـه            من عقيدة شاملة تقوم   

وقدرته ، مما يجعله النظام الأكثر احتراماً من قبل الناس المؤمنين بـه وأكثـر               

. النظم فاعلية في القضاء على الجريمة أو الحد من خطورتهـا فـي المجتمـع                

الإنسانية علاوة على ذلك ، فإن النظام العقابي الإسلامي أكثر ملاءمة مع الفطرة             

مقارنة بغيره من القوانين ، بما فيها القانون المصري ، إذ أنه من تشريع الخالق               

 . العليم سبحانه 

يختلف القانون المصري عن الشريعة الإسلامية في تقسيم الجريمة، ومن ذلـك             -16

فعلى هذا الأساس تنقسم الجرائم في الشريعة إلى        . تقسيمها حسب جسامة العقوبة     

أمـا  . جرائم الحدود ، جرائم القصاص والدية ، وجرائم التعازير          : ثلاثة أقسام   

الجنايات : في القانون المصري فتنقسم حسب جسامة العقوبة إلى ثلاثة أقسام هي            

 . ، الجنح ، والمخالفات 

يختلف القانون المصري ـ والوضعي عموماً ـ مع الشريعة الإسلامية في تقسيم    -17

ة منها ما هو ديني ومنها ما هو دنيـوي ، وهـذا             فالعقوبة في الشريع  . العقوبة  

 . التقسيم خاص بالشريعة الإسلامية ولا يعرفه القانون الوضعي إطلاقاً 



هناك اختلاف كبير بين الشريعة الإسلامية والقانون المصري حـول العقوبـات             -18

فالشريعة قد حددت هذه الجريمة تحديـداً أدق        . الخاصة بالجريمة متعدية القصد     

) القتل شبه العمـد     ( به عن القانون المصري ، حيث حددتها تحت اسم          تميزت  

الدية ، والعتق ، والصيام ، والحرمـان مـن          : وقررت لها عقوبات متعددة هي      

أما القانون المصري فلا يعرف مثـل هـذه         . الميراث ، والحرمان من الوصية      

لق على الجريمـة  فهذا القانون ـ بعد أن أط . العقوبات ، بل الأمر مختلف تماماً 

متعدية القصد اسم الضرب والجرح المفضي إلى الموت ـ نجده يرتب على هذه  

الأشغال الشاقة والسجن من ثلاث سنوات إلى سـبع ،       : الجريمة العقوبات التالية    

 . والأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا كان هناك سبق إصرار أو ترصد

 يطلقها كل مـن التشـريعين الإسـلامي         إذا كان هناك اختلاف في التسمية التي       -19

) شبه العمد   ( والمصري على الجريمة متعدية القصد ، حيث تسمى في الشريعة           

، فإن هذا ممـا     ) الضرب والجرح المفضي إلى الموت      ( وفي القانون المصري    

يميز الشريعة الإسلامية ، وذلك لأن القتل شبه العمد الذي أخذت به يندرج تحته              

عن الضرب والجرح وإعطاء المواد السامة والضارة والتغريـق         الموت الناشئ   

والتحريق والتردية والخنق ، وكل ما يدخل تحت القتل العمد إذا انعـدمت نيـة               

وهذا ما قصـر عـن اسـتيعابه تعبيـر          . القتل عند الجاني وتوفر لفظ الاعتداء       

 . الضرب والجرح المفضي إلى الموت الذي تبناه القانون المصري 

تفاق القانون المصري والقوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية في الهدف          رغم ا  -20

العام من العقوبة ـ ومنها عقوبة الجريمة متعدية القصد ـ المتمثل في مراعـاة    

المصلحة العامة والحفاظ على النظام العام وسعادة المجتمع وبقائه ، فقد تميـزت             

ين عملياً ، بعد أن تميزت عليها       الشريعة على القانون المصري وغيره من القوان      

فالتجارب تؤكد أن القانون الوضعي ـ مهما بلغ من نجاح ـ لن يصـل    . نظرياً 

إلى ما وصلت إليه الشريعة الإسلامية من نتائج طيبة في مجال التطبيق العملـي              

 . للعقوبات 

إن تميز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية عمومـاً يـأتي مـن عـدة                -21

 : ات أهمها اعتبار



أن الشريعة  سابقة لهذه القوانين بأكثر من أربعة عشر قرناً من الزمن فـي               : أولاً  

 . الأصل والتشريع والتطبيق 

أن الشريعة من وضع االله العليم الحكيم ، ولذا تمتاز بالكمال : ثانياً 

والسمو ، والحفظ والبقاء والاستمرار ، والصلاحية لكل زمان ، 

 . والشمول 
أن الشريعة اعتنت عناية تامة بالأخلاق وأنها أهم شيء فـي قيـام الدولـة               : اً  ثالث

وكل ذلك مما يميز الشريعة الغراء عن       . وصلاحية الفرد والمجتمع والأمة     

 . القانون المصري وسائر القوانين الأخرى 

تبين من خلال استعراض القضايا التطبيقية في الدراسة وتحليـل مضـمونها أن              -22

المملكة العربية السعودية ـ التي تطبق الشريعة الإسلامية ـ يأخـذ    القضاء في 

بجريمة القتل شبه العمد بوصفها جريمة متعدية القصد ، ويعاقب عليها بالعقوبـة             

التي حددها المشرع الحكيم ، وهي الدية المغلظة وما يتعلق بها من أحكام أخرى              

 . 

 

 : التوصيات : ثانياً 

 : ت في الآتي وتتمثل أهم هذه التوصيا 

ضرورة تضافر جهود الباحثين والمفكرين من أجل التأكيد على أهميـة إبـراز              -1

خطورة الجريمة والمجرمين والآثار المترتبة على الأعمال الإجرامية على الفرد          

 . والأسرة والمجتمع والأمة جمعاء 

فـي   على الأفراد والمؤسسات والجهات المعنية بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة           -2

المجتمع أن يتسلحوا بسلاح العلم الحديث في  معالجة القضايا ، واتباع الأساليب             

الحديثة في الكشف عن الجرائم وتعقب أسبابها والقضاء عليها والمحافظة علـى            

استتباب الأمن في البلاد ، بحيث يشعر كل مواطن شعوراً آمناً لا يزعجه التفكير              

 . فيما ينقص راحته 

هود المبذولة في المجتمع المسلم ، خاصة فـي المملكـة العربيـة             استمرارية الج  -3

السعودية ، في مكافحة الجريمة والإجرام ، تأكيداً لريادة المملكة كبلد إسلامي قد             



تميز وتفرد بتطبيق الشريعة الإسلامية في شؤون الحياة المختلفة ، ومنها التشريع            

 . الجنائي 

ذ ما تقـرره الشـريعة الإسـلامية الغـراء          العمل على زيادة قوة الدولة في تنفي       -4

والضرب على يد كل عابث بيد من حديد بحيث يأمن كل مواطن ، ويفكر كل من                

 . يريد أن يعبث بالأمن أو يمسه بسوء أن هناك قوة رادعة له ولغيره 

على المجتمعات في العالم عامة ، والدول العربية والإسلامية خاصـة ، تحكـيم               -5

ن حياة الأفراد والمجتمعات في ضـوء أحكامـه ، لأنـه      شرع االله وإصلاح شؤو   

النظام الأصلح للبشرية ، وهو فوق هذا وذاك واجب ديني لا بد من الالتزام به ،                

إذ الدين عند االله الإسلام والشريعة الإسلامية خاتمة الرسالات والشرائع ، وهـي             

 : تتفوق على جميع الشرائع الوضعية بعدة مزايا أهمها 

 . لسمو الكمال وا -أ 

 . الديمومة والاستمرارية  -ب 

 . الشمول  -ج 

 . العمومية  -د 

هذا على الإجمال ، إلى جانب المزايا التي كشفت عنها الدراسة في مجـال              

الجريمة متعدية القصد وعقوبتها ، وغير ذلك من المزايا التي قـد تكشـف عنهـا                

 . دراسات أخرى 

ة الجريمة والإجـرام ،     إذا كانت الشريعة الإسلامية قد وضعت عقوباتها لمحارب        -6

فإن هذا وحده لا يكفي لإثبات صلاحية الشريعة وتفوقها على القوانين الوضعية ،             

إذ يجب أن يثبت بعد ذلك أن هذه العقوبات كافية للقضاء على الإجرام ، إذ العبرة             

في هذا الأمر ليست بالوسائل أو الغايات ، وإنما بكفاية الوسائل لتحقيـق وإدراك              

 من غايات، والقوانين الوضعية نفسها قد فشلت في القضاء علـى            ما وضعت له  

الإجرام رغم أنها قصدت محاربته ووضعت من أجل ذلك عقوبات معينة ، وعليه             

فإن التجربة وحدها هي التي تبين قيمة الأنظمة الجنائية ، وأبـرزت التجـارب              

ة ، ومن أفضـل  القديمة والحديثة أن أحسن الأنظمة الجنائية هو الشريعة الإسلامي     

 . الأمثلة على نجاح تطبيق الشريعة تجربة المملكة العربية السعودية الرائدة 



يتعين على الباحثين والدعاة المسلمين بيان فضل الشريعة الإسلامية على غيرهـا       -7

من الشرائع والقوانين الوضعية في جميع شؤون الحياة ، بما في ذلـك التشـريع               

قع المجتمعات التي طبقت الشريعة من قبل ، أو تلك وذلك بعد دراسة وا . الجنائي  

التي تطبقها حالياً كالمملكة العربية السعودية ، كما يتـأتى ذلـك مـن دراسـة                

 . المجتمعات التي لا تطبق الشريعة الإسلامية 

في وضوء ما تقدم ، يوصى بإجراء دراسات مقارنة عديـدة موسـعة ومكثفـة                -8

القوانين الوضعية في شتى المجالات ، خاصـة        للمقارنة بين الشريعة الإسلامية و    

 . الجريمة وعقوباتها وما يتعلق بها 

القيام بدراسات للكشف عن مدى تأخر البلاد العربية والإسلامية التـي لا تطبـق               -9

 . الشريعة الإسلامية عن تطبيق شرع االله ، رغم وجوبه دينياً 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 المصادر والمراجع 
  :  الكريمكتب القرآن: أولاً 

 .القرآن الكريم  -1

ابن العربي ، محمد بن عبد االله أبو بكر ، أحكام القرآن ، تحقيق علي  -2

 . م 1957محمد البجاوي ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، 

 ابن كثير ، إسماعيل بن كثير القرشي ، تفسير القرآن العظيم ، تحقيق  -3

 . مد البنا ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، بدون تاريخ مح

الطبري ، محمد بن جرير ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، تحقيق  -4

هـ 1422 ، 1عبد االله بن عبد المحسن التركي ، دار هجر ، القاهرة ، ط

 . 

الطبري ، محمد بن جرير ، جامع البيان في تفسير القرآن ، دار  -5

 . م 1980ت ، المعرفة، بيرو

القرطبي ، محمد بن أحمد الأنصاري ، الجامع لأحكام القرآن ، مؤسسة  -6

 . مناهل العرفان ، بيروت ، بدون تاريخ 

القرطبي ، محمد بن أحمد الأنصاري ، الجامع لأحكام القرآن ، تفسير  -7

 ، 2القرطبي ، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

 . هـ 1420

 

: كتب الحديث : نياً ثا  

أبو داود ، سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي ، سنن أبي داود ،  -8

 . م 1952الحلبي، القاهرة ، 

ابن حجر ، شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، فتح الباري  -9

 . م 1959بشرح صحيح البخاري ، الحلبي ، القاهرة ، 



حجر العسقلاني ، فتح الباري ابن حجر ، شهاب الدين أحمد بن علي بن  -10

بشرح صحيح البخاري ، تحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز ، 

 . كتاب الديات ، مكتبة دار الفيحاء ، دمشق ، بدون تاريخ 

ابن حنبل ، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد ، مسند  -11

لأقوال والأفعال ، الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال في ا

 . م 1978دار الفكر ، بيروت ، 

ابن ماجة ، أبو عبد االله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي ، سنن ابن  -12

 . ماجة، دار الحديث ، القاهرة ، بدون تاريخ 

ابن ماجة ، أبو عبد االله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي ، سنن ابن ماجة  -13

 بالسندي ، تحقيق مأمون بشرح الإمام أبي الحسين الحنفي المعروف

 . هـ 1416 ، 1شيحا، كتاب الديات ، دار المعرفة ، بيروت ، ط

الزيلعي ، جمال الدين عبد االله بن يوسف ، نصب الراية لأحاديث  -14

 . الهداية، المكتب الإسلامي ، بيروت ، بدون تاريخ 

الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد ، نيل الأوطار ، دار الجيل ،  -15

 . هـ 1973بيروت، 

العيني ، محمود أحمد الحلبي ، البناية في شرح الهداية ، دار الفكر ،  -16

 . هـ 1411 ، 2بيروت ، ط

مسلم ، الإمام أبو الحسين مسلم بن  الحجاج القشيري ، صحيح مسلم  -17

 . بشرح النووي ، الحلبي ، القاهرة ، بدون تاريخ 

حيح مسلم ، مسلم ، الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ، ص -18

 . هـ 1413 ، 2تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار سحنون ، تونس ، ط

مسلم ، الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ، صحيح مسلم ،  -19

 . هـ 1416 ، 1دار ابن حزم ، بيروت ، ط



النسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ، سنن النسائي بشرح الحافظ  -20

 . هـ 1411 ، 1، دار المعرفة ، بيروت ، طجلال الدين السيوطي 

وصفي ، مصطفى كمال ، صحيح البخاري المفسر ، دار الشعب ،  -21

 . هـ 1388القاهرة ، 

 

: كتب اللغة والمعاجم : ثالثاً   

ابن فارس ، أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ، تحقيق  -22

 . هـ 1402 ، 2عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي ، مصر ، ط

ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ، لسان العرب ،  -23

 . المؤسسة المصرية ، القاهرة ، بدون تاريخ 

ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ، لسان العرب ، دار  -24

 . هـ 1414 ، 3صادر ، بيروت ، ط

ار الصحاح ، الرازي ، أبو بكر محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، مخت -25

 . م 1950الحلبي ، القاهرة ، 

الزاوي ، الطاهر أحمد ، ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح  -26

 . هـ 1417 ، 4المنير وأساس البلاغة ، دار عالم الكتب ، الرياض ، ط

 . م1966الزبيدي ، محمد مرتضى ، تاج العروس ، دار ليبيا ، بنغازي ،  -27

ساس البلاغة للزمخشري ، الحلبي ، القاهرة الزمخشري ، أبو القاسم ، أ -28

 . م 1960، 

العسكري ، أبو هلال ، الفروق اللغوية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  -29

 . بدون تاريخ 

العسكري ، أبو هلال ، المنجد في اللغة والإعلام ، دار الشروق ، بيروت  -30

 . بدون تاريخ 



النهضة المصرية ، عطية االله ، أحمد ، القاموس الإسلامي ، مكتبة  -31

 . هـ 1386 ، 1القاهرة ، ط

الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ،  -32

 . م 1952الحلبي، القاهرة ، 

الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ،  -33

 . هـ 1407 ، 2مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

جيز ، المركز العربي للثقافة والعلوم ، مجمع اللغة العربية ، المعم الو -34

 . هـ 1400 ، 1بيروت ، ط

 

: أصول الفقه والقواعد الفقهية : رابعاً   

ابن حجر ، شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، بلوغ المرام  -35

 . من جمع أدلة الأحكام ، مكتبة عاطف ، بدون تاريخ 

 حزم الأندلسي ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن -36

هـ 1413الظاهري، الإحكام في أصول الأحكام ، دار الحديث ، القاهرة ، 

 . 

ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، الإحكام  -37

 . هـ 1403 ، دار الأركان ، بيروت ، 2 ، ج2في أصول الأحكام ، ط

المنار المعروف ابن نجيم ، زين الدين بن إبراهيم ، فتح الغفار بشرح  -38

 . هـ 1355بمشكاة الأنوار في أصول المنار، دار الكتب العلمية، مصر ، 

الجيزاني ، محمد بن حسين بن حسن ، معالم أصول الفقه عند أهل  -39

السنة والجماعة ، رسالة دكتوراه نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة 

 . هـ 1416 ، دار بن الجوزي ، الرياض ، 1المنورة، ط

 ، 1لخن ، مصطفى سعيد ، الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي ، طا -40

 . هـ 1421مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 



السرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل ، أصول السرخسي ، تحقيق  -41

 . هـ 1372أبو الوفاء الأفغاني ، دار المعرفة ، بيروت ، 

اطي المالكي ، الشاطبي ، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرن -42

الموافقات في أصول الشريعة ، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 

 . هـ 1417سليمان ، دار عفان ، الخبر ، 

الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد ، إرشاد الفحول إلى تحقق الحق  -43

 . هـ 1414 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1من علم الأصول ، ط

 ، دار البيارق ، 2واضح في أصول الفقه ، طعبد االله ، محمد حسين ، ال -44

 . هـ 1416بيروت ، 

 

: الفقه المذهبي : خامساً   

: الفقه الحنفي ) أ (   

ابن الهمام ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد ، شرح فتح القدير ، دار  -45

 . هـ 1406إحياء التراث العربي ، بيروت ، 

المعروف بابن الهمام ابن الهمام ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد  -46

الحنفي ، فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي تأليف برهان الدين 

 . م 1970المرغيناني ، الحلبي ، القاهرة ، 

ابن عابدين ، محمد أمين ، رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن  -47

 . م 1966عابدين ، الحلبي ، القاهرة ، 

د بن قودر المعروف بقاضي زادة ، ابن قودر ، شمس الدين بن أحم -48

نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار على تكملة فتح القدير لكمال 

 . م 1970الدين بن الهمام الحنفي ، الحلبي ، القاهرة ، 



ابن نجيم ، زين الدين بن إبراهيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -49

ر الرائق لابن عابدين وبهامشه الحواشي المسماة بمنحة الخالق على البح

 . ، دار الكتب العربية ، القاهرة ، بدون تاريخ 

الزيلعي ، فخر الدين بن عثمان ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، دار  -50

 .  ، بدون تاريخ 2الكتاب الإسلامي ، ط

الزيلعي ، فخر الدين بن عثمان ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  -51

 . لمطبعة الكبرى ، القاهرة ، بدون تاريخ وبهامشه حاشية الشلبي ، ا

السرخسي ، شمس الدين محمد بن أحمد ، المبسوط ، دار المعرفة ،  -52

 .  ، بدون تاريخ 3بيروت ، ط

الشلبي ، شهاب الدين أحمد ، حاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق  -53

شرح كنز الدقائق لفخر الدين الزيلعي ، المطبعة الكبرى ، القاهرة ، بدون 

 . اريخت

الكاساني ، علاء الدين بن أبي بكر مسعود ، بدائع الصنائع في ترتيب  -54

 . م 1910الشرائع ، مطبعة الجمالية ، القاهرة ، 

الكاساني ، علاء الدين بن أبي بكر مسعود ، بدائع الصنائع في ترتيب  -55

 . الشرائع ، دار الكتب العربية ، بيروت ، بدون تاريخ 

ن ، الهداية شرح بداية المبتدي بهامش تكملة المرغيناني ، برهان الدي -56

 . م 1970فتح القدير لكمال الدين بن الهمام ، الحلبي ، القاهرة ، 

 

: الفقه المالكي ) ب (   

ابن جزي ، محمد بن أحمد ، قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع  -57

 . م 1975الفقهية ، عالم الفكر ، القاهرة ، 



 إبراهيم بن علي ، تبصرة الحكام في أصول ابن فرحون ، برهان الدين -58

الأقضية ومناهج الأحكام على هامش فتح العلي المالك للشيخ محمد أحمد 

 . م 1958عليش ، الحلبي ، القاهرة ، 

ابن فرحون ، برهان الدين إبراهيم بن علي ، تبصرة الحكام في أصول  -59

 ، بدون 2الأقضية ومناهج الأحكام ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

 . تاريخ 

الحطاب ، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، مواهب الجليل  -60

 . هـ 1239لشرح مختصر خليل ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، 

الحطاب ، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، مواهب الجليل  -61

  . هـ1416 ، 1لشرح مختصر خليل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

الدسوقي ، محمد عرفة ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، دار  -62

 . إحياء الكتب العربية ، بدون تاريخ 

الصاوي ، أحمد محمد ، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام  -63

 . مالك ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، بدون تاريخ 

الذخيرة ، تحقيق محمد بو القرافي ، شهاب الدين أحمد بن إدريس ،  -64

 . م 1994 ، 1حزة، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط

القرافي ، شهاب الدين أحمد بن إدريس ، الفروق ، دار إحياء الكتب  -65

 . هـ 1346العربية ، القاهرة ، 

القرطبي ، محمد بن أحمد بن رشد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،  -66

 . م 1960الحلبي ، القاهرة ، 

لقرطبي ، محمد بن أحمد بن رشد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ا -67

 . هـ 1416 ، 1تحقيق ماجد الحموي ، دار ابن حزم ، بيروت ، ط



مالك ، الإمام مالك بن أنس ، المدونة الكبرى ، رواية الإمام سحنون بن  -68

سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن الإمام مالك 

 . هـ 1323نس ، مطبعة السعادة ، بن أ
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ابن حجر ، أحمد شهاب الدين بن محمد بن بدر الدين الهيتمي ، الفتاوى  -69

 .  ، بدون تاريخ 4الكبرى الفقهية ، دار الباز ، مكة المكرمة ، ج

الخطيب ، محمد الشربيني ، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ،  -70

 . م 1958لقاهرة ، الحلبي ، ا

الخطيب ، محمد الشربيني ، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ،  -71

 . هـ 1352دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 

الرملي ، شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي المعروف بالشافعي  -72

الصغير ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام 

 . م 1967فعي ، الحلبي ، القاهرة ، الشا

الشافعي ، الإمام أبو عبد االله محمد بن إدريس ، الأم ، دار الشعب ،  -73

 . هـ 1388القاهرة ، 

الشافعي ، الإمام أبو عبد االله محمد بن إدريس ، الأم في فروع الفقه  -74

برواية الربيع بن سليمان المرادي وبهامشه كتاب اختلاف الحديث لـه 

 . ربيع ، المطبعة الكبرى ، القاهرة ، بدون تاريخ برواية ال

الشيرازي ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ، المهذب ، مكتب  -75

 . أحمد النبهان ، إندونيسيا ، بدون تاريخ 

الغزالي ، حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي  -76

 . م 1958الطوسي ، إحياء علوم الدين ، صبيح ، القاهرة ، 



الماوردي ، أبو الحسن علي بن حبيب ، الأحكام السلطانية والولايات  -77

 . م 1960الدينية ، الحلبي ، القاهرة ، 

الماوردي ، أبو الحسن علي بن حبيب ، الأحكام السلطانية والولايات  -78

 . م 1985 ، 1الدينية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

شرف الدين ، المجموع شرح النووي ، الإمام أبو زكريا يحي بن  -79

المهذب للشيرازي ، تحقيق محمد نجيب المطيعي ، دار إحياء التراث 

 . م 1995العربي ، بيروت ، 
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ابن القيم ، أبو عبد االله محمد بن القيم الجوزيه ، أعلام الموقعين عن  -80

 . م 1955رب العالمين ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، 

القيم ، أبو عبد االله محمد بن القيم الجوزيه ، أعلام الموقعين عن ابن  -81

 . هـ 1388رب العالمين ، مطبعة النهضة الجديدة ، القاهرة ، 

ابن القيم ، أبو عبد االله محمد بن القيم الجوزيه ، الطرق الحكمية في  -82

 . هـ 1317السياسة الشرعية ، مطبعة الآداب والمؤيد ، القاهرة ، 

 ، تقي الدين أحمد ، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي ابن تيمية -83

 . هـ 1399والرعية ، تحقيق قصي الخطيب ، القاهرة ، 

ابن تيمية ، تقي الدين أحمد ، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي  -84

والرعية ، تحقيق بشر محمد عيون ، مكتبة دار البيان، دمشق، 

 . هـ1402

حمد ، المغني والشرح على متن المقنع ابن قدامة ، أبو عبد االله بن أ -85

هـ 1348لشمس الدين أبي الفرج ابن قدامة المقدسي ، مطبعة المنار ، 

 . 



ابن قدامة ، أبو عبد االله بن أحمد ، المغني والشرح الكبير ، دار الكتاب  -86

 . هـ 1392العربي ، بيروت ، 

مدة ، ابن قدامة ، محمد بن عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، الع -87

 . هـ 1385المطبعة السلفية ، القاهرة ، 

ابن قدامة ، محمد بن عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، المغني ،  -88

 . مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض ، بدون تاريخ 

ابن قدامة ، محمد بن عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، المغني ،  -89

وعبد الفتاح محمد الحلو ، دار تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي 

 . هـ 1419 ، 2عالم الكتب ، الرياض ، ط

ابن قدامة ، محمد بن عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، المغني لابن  -90

 . هـ 1367قدامة على مختصر أبي القاسم الخرقي ، دار المنار ، 

ابن قدامة ، محمد بن عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، المغني  -91

والشرح الكبير ، تحقيق محمد شرف الدين خطاب وآخرين ، دار الحديث، 

 . هـ 1416 ، 1ط

ابن قدامة ، محمد بن عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، المقنع ،  -92

 . المؤسسة السعيدية ، الرياض ، بدون تاريخ 

البنا ، أبو علي الحسن بن أحمد ، المقنع في  شرح مختصر الخرقي ،  -93

 ، 2 العزيز سليمان البعيمي ، مكتبة الرشد ، الرياض ، طتحقيق عبد

 . هـ 1415

البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس ، شرح منتهى الإرادات ، عالم  -94

 . هـ 1416 ، 2الكتب ، بيروت ، ط

البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس ، كشاف القناع عن متن الإقناع  -95

 . ، عالم الكتب ، بيروت ، بدون تاريخ 



بهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس ، كشاف القناع عن متن ال -96

 . الإقناع، مكتبة النصر ، الرياض ، بدون تاريخ 

: الفقه الظاهري ) هـ (   

ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ، المحلى ، تحقيق لجنة  -97

 . إحياء التراث العربي ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، بدون تاريخ 
 

: الكتب الحديثة في الفقه الإسلامي والقانون : سادساً   

إبراهيم ، أحمد محمد ، القصاص في الشريعة الإسلامية وفي قانون  -98

العقوبات المصري ، رسالة دكتوراه ، مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة ، 

 . م 1944

أبو الروس ، أحمد ، جرائم القتل والجرح والضرب وإعطاء المواد  -99

قانونية والفنية ، المكتب الجامعي الحديث ، الضارة من الوجهة ال

 . م 1997الإسكندرية ، 

أبو المعاطي ، كمال جودة ، عقوبة الجناية على النفس في الشريعة  -100

 . هـ 1407الإسلامية ، بدون ناشر ، 

أبو حسان ، محمد ، أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية،  -101

مهـ 1408 ، 1ان ، طدراسة مقارنة ، مكتبة المنار ، ع . 

أبو زهرة ، محمد ، الجريمة في الفقه الإسلامي ، دار الفكر العربي ،  -102

 . القاهرة ، بدون تاريخ 

أبو عامر ، محمد زكي ، قانون العقوبات ، القسم العام ، دار  -103

 . م 1986المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 

 مطبعة الجبلاوي ، إسماعيل ، محمد رشدي ، الفقه الجنائي الإسلامي ، -104

 . م 1980 ، 1شبرا ، ط



إسماعيل ، محمود إبراهيم ، شرح قانون العقوبات المصري في جرائم  -105

الاعتداء على الأشخاص والأموال ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

 . م 1950

براج ، جمعة محمد ، العقوبات في الإسلام ، دار يافا العلمية ، عمان ،  -106

 . م 2000 ، 1ط

بلال ، أحمد عوض ، الإثم الجنائي ، دراسة مقارنة ، دار النهضة  -107

 . م 1988 ، 1العربية ، القاهرة ، ط

بهنام ، رمسيس ، النظرية العامة للقانون الجنائي ، منشأة المعارف،  -108

 .  م 1997 ، 3الإسكندرية ، ط

بهنام رمسيس ، نظرية التجريم في القانون الجنائي ، منشأة المعارف ،  -109

 . ندرية ، بدون تاريخ الإسك

بهنسي ، أحمد فتحي ، السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية ، دار  -110

 . هـ 1409 ، 2الشروق ، القاهرة ، ط

بهنسي ، أحمد فتحي ، المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي ، دار  -111

 . هـ 1409 ، 4الشروق ، بيروت ، ط

الشريعة والقانون، دار البهي ، أحمد عبد المنعم ، طرق الإثبات في  -112

 . م 1965الفكر العربي ، القاهرة ، 

تاج ، عبد الرحمن ،  السياسة الشرعية والفقه الإسلامي ، مطعبة دار  -113

 . م 1953التأليف ، القاهرة ، 

التونجي ، عبد السلام ، مؤسسة العدالة في الشريعة الإسلامية ، كلية  -114

 . م 1993 ، 1الدعوة الإسلامية ، طرابلس ، ليبيا ، ط

ثروت ، جلال ، النظرية العامة لقانون العقوبات ، مؤسسة الثقافة  -115

 . الجامعية ، الإسكندرية ، بدون تاريخ 



ثروت ، جلال ، نظرية الجريمة متعدية القصد في القانون المصري  -116

 . والمقارن ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بدون تاريخ 

ائم الاعتداء على الأشخاص ، ثروت ، جلال ، نظرية القسم الخاص ، جر -117

 . م 1984الدار الجامعية ، الإسكندرية ، 

ثروت ، نظرية القسم الخاص ، جرائم الاعتداء على الأشخاص ، مكتبة  -118

 . م 1979مسكاوي ، بيروت ، 

جاد ، سامح السيد ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، جرائم  -119

 . هـ 1408، الاعتداء على الأشخاص والأموال ، بدون ناشر 

 . هـ1407جاد، سامح السيد ، مبادئ قانون العقوبات، دار الوزان  -120

حسن ، يوسف علي محمود ، الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل  -121

العمد وأجزيتها المقررة في الفقه الإسلامي ، دار الفكر ، عمان ، 

 . م1972

ت ، دار حسني ، محمود نجيب ، علاقة السببية في قانون العقوبا -122

 . م 1983النهضة العربية ، القاهرة ، 

حسني ، محمود نجيب ، النظرة العامة للقصد الجنائي ، دار النهضة  -123

 . م 1958العربية ، القاهرة ، 

حسني ، محمود نجيب ، النظرية العامة للقصد الجنائي ، دراسة  -124

بية تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية ، دار النهضة العر

 . م 1988 ، 3، القاهرة، ط

حسني ، محمود نجيب ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، جرائم  -125

 . م1978الاعتداء على الأشخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

حسني ، محمود نجيب ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، النظرية  -126

 . م 1962اهرة ، العامة للجريمة ، دار النهضة العربية ، الق



حسونة ، بدرية عبد المنعم ، جريمة القتل شبه العمد وأجزيتها المقررة  -127

في الشريعة والقانون الجنائي السوداني ، دارسة مقارنة ، أكاديمية نايف 

 . هـ 1420العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، 

حسين ،عبد الرحيم صدقي محمد ، الوجيز في قانون العقوبات الخاص  -128

مصري ، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ، دار النهضة ال

 . م 1985 ، 2العربية، القاهرة ، ط

الحصري ، أحمد محمد ، علم القضاء وأدلة الإثبات ، مكتبة الكليات  -129

 . م 1989الأزهرية ، القاهرة ، 

الحمود ، يوسف ، القصد الجرمي في القانون ، رسالة ماجستير غير  -130

 . م 1983ة الأردنية ، عمان ، منشورة ، الجامع

الحميد ، عبد االله بن سالم ، التشريع الجنائي الإسلامي ، بحث في  -131

التشريع الجنائي الإسلامي المقارن بالقوانين الوضعية ، دار طويق ، 

 . هـ 1418 ، 5الرياض ، ط

خضر ، عبد الفتاح ، الجريمة ، أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة  -132

 . هـ 1405لإسلامي ، معهد الإدارة العامة ، الرياض ، والفقه ا

راشد ، علي أحمد ، القانون الجنائي ، المدخل وأصول النظرية العامة ،  -133

 . م 1974 ، 2دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط

الركبان ، عبد االله ، النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود ، مؤسسة  -134

 . م 1981الرسالة ، بيروت ، 

ضان ، محمد السعيد ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار رم -135

 . م 1965النهضة العربية ، القاهرة ، 

سالم ، عبد المهيمن بكر ، القسم الخاص في قانون العقوبات ، دار  -136

 . م 1977 ، 7النهضة العربية ، القاهرة ، ط



سالم ، عبد المهيمن بكر ، القصد الجنائي في القانون المصري  -137

لمقارن، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة القاهرة ، القاهرة ، وا

 . م 1959

سرور ، أحمد فتحي ، أصول قانون العقوبات ، القسم العام ، النظرية  -138

 . م 1979العامة للجريمة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

سرور ، أحمد فتحي ، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم الخاص، دار  -139

 . م 1989هضة العربية ، القاهرة ، الن

سرور ، أحمد فتحي ، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم العام ، دار  -140

 . م 1996 ، 6النهضة العربية ، القاهرة ، ط
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